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  المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات              

 هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد          أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا         
  .أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
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، هذه الأمة المباركة التي فإن من منة االله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمة محمد 

  .، وخير الشرائع-القرآن الكريم-، وخير الكتب اختصها االله بخير الرسل 
هذه الشريعة الخاتمة التي كملها الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علماً كما قال ممتناً 
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، فما من خير، ومصلحة للعباد في أمور دنياهم وأخراهم إلا وقد اشتملت عليه وبينته، )٤(〉

                                                 
  ).١٠٢( :، الآيةآل عمران سورة )١(
  ).١( :، الآيةالنساء سورة )٢(
  ).٧١-٧٠( :، الآيةالأحزاب سورة )٣(
  )٣: (  سورة المائدة، الآية)٤(
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uΖ$ ®: وما من شر ومفسدة إلا وحذرت منه وحرمته كما قال سبحانه ø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã 
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وهي كذلك شريعة اليسر والسهولة ودفع المشقة ورفع الحرج عن جميع المكلفين، كما قال 

ß‰ƒ ®: سبحانه Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $# 〈)٢( .  

بل وفي كل مناحي الحياة بشتى -وعليه فإنه ما من أمر يستجد في حياة الناس ومعاشهم 
 إلا وله حكم في هذا الدين، وما من -....مجالاا السياسية منها ، والاقتصادية ، والطبية 

≅tΒuρ Ÿ$ ®معضلة إلا ولها حل في هذه الشريعة الغراء  yèy_ ö/ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ÏΒ 8l t ym 〈)؛)٣  
ولهذا كان لزاماً على علماء الأمة ، وطلاب العلم الذين شرفهم االله بحمل ميراث النبوة أن 
يتصدوا لملمات الناس ومعضلام، وأن يبينوا حكم شريعة االله في كل ما يستجد في حياة 

مع إغلاقهم كل -بل إن الواجب أعظم من ذلك وهو أن يفتح أهل العلم . الناس ومعاشهم
 أبواباً مما أحل االله، وأن يستفرغوا الوسع والطاقة في استحداث ما ييسر - الحرامباب من

على المسلمين أمور دينهم ودنياهم؛ مظهرين إعجاز هذا الدين وعظمته ومواءمته لكل زمان 
  . ومكان

شريطة أن يتم ذلك على نور من الوحيين، وضوابط الشريعة بعيداً عن تمييع الأحكام 
ير الواقع اافي للحق، والتحايل على ثوابت الدين ونصوص الشريعة، ولَي ِّ الشرعية، وتبر

أعناق النصوص؛ حتى توائم كثيراً من المحرمات التي ابتلي ا المسلمون؛ ما يعد إلباساً للباطل 
  .لباس الحق زوراً وتاناً مما هو جناية عظيمة على الأمة، وعلى الدين والملة

إن بعض : " إذ يقول -رحمه االله-شلتوت / ف حال أمثال هؤلاء الشيخولعل أجمل من وص
الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة، وتخريجها على أساس فقهي إسلامي؛ ليعرفوا 
بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي وقع التعامل ا في 

فير، أو السندات الحكومية، أو نحوها، ويلتمسون السبيل إلى ذلك المصارف، أو صناديق التو
                                                 

  ).٨٩: (، الآيةالنحل سورة )١(
  ).١٨٥( :، الآيةرةالبق سورة )٢(
  ).٧٨( :، الآيةالحج سورة )٣(
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إن كل محاولةٍ يراد ا إباحة ما حرم االله، أو تبرير : وخلاصة القول: -إلى أن قال-... 
ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير، بدافع ااورة للأوضاع الحديثة أو الغربية، والانخلاع من 

 هي جرأة على االله، وتقَولٌ عليه بغير علم، وضعف في الدين، الشخصية الإسلامية؛ إنما
  .)١("وتزلزل في اليقين

 جسيمة على من أنار االله بصائرهم واجتباهم بمشكاة ة وعليه فإن التبعة عظيمة، والمسؤولي
øŒ ®العلم والفقه في دينه أن يجتهدوا في إظهار الحق للناس وتبيينه  Î) uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈ sVŠ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ÍhŠ u; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ … çµ tΡθßϑçGõ3 s? 〈)٢(.  
، المقارن في المعهد العالي للقضاءوإن من منة االله علي وفضلِه أن هيأ لي الالتحاق بقسم الفقه 

 في الفقه المقارن أن يسجل الطالب -الماجستير–وإن من متطلبات نيل شهادة العالمية 
  .عاً يبحثه في المدة المحددةموضو

وعليه فقد بحثت عن موضوع صالحٍ لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعاً 
في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي تعالج قضية من القضايا الحيوية التي م المسلمين؛ مما 

  .ييسر لي الاستفادة والإفادة
�على موضوع، والتحري وقع اختياري وبعد البحث :Fא  Kא

E.  
 الاقتصاد فاستخرت االله سبحانه وتعالى، واستشرت فيه بعض المشايخ، والمتخصصين في مجال

، وفي غيرها من المصارف الإسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية، في الجامعات-الإسلامي 
 مما صادف -وغيرها...إدارة السيولة بالبحرينوشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومركز 

لديهم جميعاً استحساناً وتأييداً وتشجيعاً على المضي قدماً في هذا الموضوع، وبذل الجهد 
  .والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به

                                                 
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه : ( عن  ، نقلاً)١٣٩: (تفسير الأجزاء العشرة الأولى ، للشيخ شلتوت ص) ١(

  )٨:أحمد الخليل ص/الإسلامي د

  ).١٨٧: (، الآيةآل عمرانسورة  )٢(
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
طور الصناعي والاقتصادي؛ ازداد في ظل الحياة الاقتصادية المعاصرة، وسرعة دوران عجلة الت
، سواءٌ -وخاصة السندات منها-بروز أهمية الأوراق المالية على الساحة المالية والاقتصادية 

المصارف؛ وذلك لما لهذه لحكومات، أو الشركات والمؤسسات وعلى مستوى الدول وا
  .السندات من خصائص ووظائف مهمة

: قوم به من وظائف في اال الحكومي، ومن ذلكويمكن التمثيل لأهمية السندات ببعض ما ت
حاجة الدول والحكومات إلى السندات لتستعملها كأداة للتحكم في سياستها النقدية، والتي 

  .   دف إلى تنظيم كمية النقود الموجودة في أيدي الناس ومقدار السيولة
التمويلية عند نضوب يضاف إلى ذلك استخدام الدول للسندات كأداة فاعلة لسد الحاجات 

مشاريع بناء البنية التحتية كالجسور والطرق : السيولة الكافية لبناء المشاريع بكافة ألواا مثل
... ، أو المشاريع التنموية والاستثمارية...والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات

  .وغيرها من الحاجات العامة التي تمس مصالح الأمة
ذه السندات من سد لحاجة كثير من الشركات والمؤسسات عند إرادا فضلاً عما تقوم به ه

إضافةً إلى كون هذه . الحصول على السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تطمح إليها
السندات وسيلةً فاعلة في تحريك فائض السيولة الراكد في المصارف خصوصاً، وفي أيدي 

  .  الفائدة المتبادلة وتحريك عجلة التنميةالناس عموماً، واستثماره بما يساهم في
بناءً على ما سبق، وفي ظل هذه الوظائف المهمة التي تقوم ا سندات القرض الربوية، 
وغيرها من الوظائف؛ بذل كثير من العلماء و المتخصصين جهداً كبيراً في إيجاد بدائل شرعية 

ابةً لرغبات بعض الدول الإسلامية التي لهذه السندات المحرمة؛ سداً لحاجات المسلمين، واستج
توجهت لأسلمة اقتصادها، وكذلك تلبية للتوجهات الصادقة لكثير من المصارف 

  .والشركات والمؤسسات التي تود التقيد بحكم االله في معاملاا
فكان أن تمخض عن ذلك طرح عدة بدائل شرعية لسندات القرض الربوية كان من أبرزها 

  ._دات الإجارةسن_صكوك الإجارة 
 ولم يلبث التنظير لصكوك الإجارة طويلاً حتى تسابقت لتطبيقها الحكومات، والمصارف، 

  . وشركات التمويل، بل حتى القطاع الخاص
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إلا أن جميع هذه التجارب مازالت تجارب حديثة، وهي في حاجة إلى دراسة شرعية مؤصلة               
ودراسة شرعية وتقويم لهذه التجارب     عاجلة، وإجابة عن الإشكالات في الجانب التنظيري،        

والتطبيقات ليتبين مدى موافقتها للشرع الحنيف، ومدى انضباطها بضوابط الشريعة الغراء؛           
  .حتى يتسنى للتطبيقات اللاحقة استدراك الخطأ والنقص

  :وعليه فإن أهم جوانب أهمية الموضوع وأسباب اختياره ما يأتي
عاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار كلام إنه موضوع يجمع بين الأصالة والم_ ١

فقهاء الأمة العِظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك لأن عقد الإجارة من 
  .العقود التي تناولتها كتب الفقه الإسلامي القديمة

بيد أن تناول هذا الموضوع من زاوية النظر إليه كمصدر من مصادر التمويل الإسلامية 
م مساهمة فاعلة في تفعيل العقود الإسلامية الأصيلة وإحلالها بديلاً إسلامياً فاعلاً في يسه

  .الواقع الاقتصادي المعاصر
تعد صكوك الإجارة علاجاًًً ناجعاً، وبلسماً شافياً لكثير من المشكلات التي تواجه _ ٢

أداة فاعلة للتمويل الدول الإسلامية والمصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية؛ لكوا 
ألا وهي سندات -بصيغة إسلامية مما يجعلها بديلاً مهماً لأداة تمويلية ربوية عم بلاؤها وطم 

؛ وهو ما يصير صكوك الإجارة أداة تصلح لتمويل التنمية بكل قطاعاا -القرض الربوية
ما تصلح لتمويل مشروعات البنية التحتية، أم الخدمات العامة، ك: الرئيسة؛ سواء في ذلك

  .المشاريع الإنتاجية الكبيرة
تعد صكوك الإجارة أحد الحلول الرائدة لمشكلة وفرة السيولة في المصارف الإسلامية؛ _ ٣

وذلك لما تتمتع به صكوك الإجارة من درجة عالية من الاستقرار والثبات في العائد، مقارنة 
  .بالأدوات الاستثمارية الأخرى

مع بين التأصيل والتطبيق؛ مما ينمي ملكة الباحث الفقهية، ويثري إن هذا الموضوع يج_ ٤
معلوماته الشرعية، وهو بمثابة الدربة والمِرِان في تتريل الأحكام على الوقائع؛ وذلك لأن 
صكوك الإجارة ليست موضوعاً من الموضوعات التي مازالت حبيسة الأسطر وأرفف 

  .قه في الواقع على أنه بديل إسلاميالمكتبات، بل إنه موضوع حيوي مهم تم تطبي
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تجربة مملكة البحرين؛ إذ تعد صكوك الإجارة من أهم الصكوك : ولعل أجلى هذه التطبيقات
الإسلامية التي طبقتها حكومة البحرين في مجال التمويل الحكومي، حيث بلغ  مجموع ما 

) ر أمريكيسبعمائة وخمسين مليون دولا: (اكتتب في إصدارات صكوك الإجارة من مال
  .إلى الآن) م٢٠٠١(وذلك من خلال ثمانية إصدارات منذ عام 

وقد كانت تجربةً ناجحةً بالمقاييس الاقتصادية، إلا إا تحتاج إلى دراسة شرعية وتقويم من 
الناحية الفقهية؛ وقد كانت هذه التجربة وحاجتها إلى التقويم من أهم ما دفعني إلى اختيار 

  .هذا الموضوع
ال هذا الموضوع على كثير من المسائل الشرعية التي تحتاج إلى بحث وتدقيق اشتم_ ٥

حسب -ودراسة، مع وجود تطبيقات عملية تحتاج إلى دراسة عاجلة، ومع ذلك لم أجد 
  . من قام بدراستها دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة-علمي القاصر

ض غماره، ومع ذلك كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع وخو
وكون بضاعتي مزجاة، إلا إني أستلهم من االله  فإني أعلم من نفسي ضعف قوتي، وقلة حيلتي،

سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإعانة، وأسأله سبحانه أن يجعلها خطوة موفقة في بداية  
  .طريق مسدد إنه ولي ذلك والقادر عليه

  
  :الدراسات السابقة

ي وسؤال المختصين، والبحث في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل بعد البحث والتقص
للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل الجامعية المسجلة 

وغيرها لم أجد من بحث هذا الموضوع ... في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض
  ١.ةٍ، ولا في بحث محكَّم، ولا في كتاببصورته المتكاملة في رسالة علمي

  :إلا أن أبرز ما وجدته يتعلق بموضوعي ما يأتي
منذر قحف، وهو أحد / تأليف د) سندات الإجارة والأعيان المؤجرة(كتاب _ ١

 ١٤١٥منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في عام 
  .سبع وعشرين ومائة صفحة من القطع المتوسطللهجرة ، ويقع الكتاب في 

                                                 
  هـ٦/١١/١٤٢٤ وذلك حتى تاريخ تسجيل البحث في )١(
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ويعد هذا الكتاب بمثابة حجر الأساس، ونقطة البداية للتنظير لصكوك الإجارة بصورا 
المتكاملة حيث عرف المؤلف سندات الإجارة، وعدد بعض صورها وحالاا، وذكر شيئاً 

 طريق تطبيقها على من خصائصها، ثم أعقب ذلك ببعض العقبات التي توقَّع أن تقف في
  .أرض الواقع

منذر كان بمثابة الخطوة الأولى، والفكرة التي تحتاج إلى جهود / إلا أن البحث الذي قدمه د
أخرى مكملة؛ وذلك لكون الموضوع في كثير من جوانبه يحتاج إلى دراسة فقهية مقارنة، 

لاً عن افتقار التطبيقات ونظرةٍ شرعية فاحصة لصورِه المختلفة، وتطبيقاته المتعددة، فض
  . إلى بحث فقهي متأملٍ ناقد-مثل تجربة مملكة البحرين-العملية على أرض الواقع 

منذر في ختام بحثه قد حث على دراسة الموضوع دراسة فقهية مالية وذلك في / بل إن د
أي المسائل -تتضمن : "سياق تعداده بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث حيث ختمها بقوله

.  جوانب شرعية تحتاج إلى اجتهاد جديد ليس الباحث مؤهلاً له-لمتعلقة بصكوك الإجارةا
ولكن الموضوع جدير بالاهتمام الشرعي والمالي؛ نظراً لما يمكن أن يكون له من تطبيقات 

منذر واستشرته في بحث / يضاف إلى ذلك أني قد راسلت د". كثيرة في أسواق التمويل
  . وشجعني الموضوع فحثني على ذلك

  :منذر قحف هو/ وعليه فإن أبرز ما أطمح أن يضيفه بحثي بعد بحث د
        دراسة المسائل الفقهية المتعلقة بصكوك الإجارة دراسة فقهية مقارنة   -أ 

مع تحقيق القول الراجح فيها؛ وذلك لأنه لا يمكن التوصل إلى الحكم 
ة إلا بناءً عليها، الشرعي لصور صكوك الإجارة، وتقويم تطبيقاا المعاصر

 .وهو أمر يفتقده بحث الدكتور منذر
دراسة بعض الجوانب النظرية التي لم يفصلها المؤلف، أو التي لم   -ب 

أحكام عقد إصدار صكوك الإجارة، والشروط في عقد : يتعرض لها مثل
 .....الإصدار، والقيود الشرعية لتداول صكوك الإجارة 

مثل التجربة الكبيرة -صكوك الإجارة         دراسة التطبيقات العملية ل -ج 
 دراسة فقهية تقويمية، وهو من أهم ما أطمح أن أضيف فيه -لمملكة البحرين

  .جديداً
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) دراسة فقهية مقارنة. عقد الإجارة،مصدر من مصادر التمويل الإسلامية: (كتاب _ ٢
دريب من منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والت. عبدالوهاب أبوسليمان/ د.تأليف أ

  .التابع للبنك الإسلامي للتنمية
وقد تعرض المؤلف لتعريف عقد الإجارة، وبيان أركانه، وموجبات العقد والشروط فيه، 
وأنواع الإجارة والعقود الواردة عليها، ثم عرج على أحكام الطوارئ في عقد الإجارة وذلك 

–ة إلى صكوك من خلال كتب فقهاء المذاهب، لكنه لم يتعرض لأحكام تحويل الإجار
وغيرها من الأحكام المتعلقة ....، ولم يتعرض لأحكام هذه الصكوك وصورها -التصكيك

  . بصكوك الإجارة والتي سيتضمنها بحثي؛ مما يجعله مختلفاً تماماً عن هذا الكتاب
 للهجرة ١٤٢١في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي والمنعقدة في عام _ ٣

وضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي استكْتِب فيها العلماء كان أحد الم
إلا أن الباحثين لم ) الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير: (والمتخصصون موضوع

منذر قحف / يتعرضوا لصكوك التأجير في بحوثهم إلا لِماماً ومن طرف خفي، عدا بحث د
الذكر تقريباً؛ وعليه فقد قرر امع تأجيل الموضوع إلى والذي هو عبارة عن كتابِهِ السالف 

  .دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة
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   البحثمنهج
  :يتبين منهجي في البحث بالنقاط الآتية 

أقوم بتصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من  _١
  .-صويرإن احتاجت المسألة إلى ت–دراستها 

إن - دليل، أو تعليلالإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها مقروناً ب _٢
  .المعتبرةمظانه ، مع التوثيق من  -وجد ذلك

  : أسلك فيها المراحل الآتيةإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ فإني _ ٣
 صور المسألة محل خلاف،  إذا كانت بعضلاف أقوم بتحرير محل الخ:المرحلة الأولى    

  . وبعضها محل اتفاق
بيان من قال ا من أهل العلم، مع العناية و أقوم بذكر الأقوال في المسألة، :المرحلة الثانية    

بعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، مراعياً في ذلك الأقدم فالأقدم من الناحية 
  .التاريخية

عتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف  الم الفقهيةالمذاهبر على اقتصالا :    المرحلة الثالثة
عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك ا مسلك 

  . التخريج
 الأقوال في المسألة، مقدماً القول المرجوح في نظري، ثم الذي يليه  أذكر:المرحلة الرابعة    

  . وهكذا
  . الأقوال من مصادرها الأصلية بتوثيق أقوم : لخامسةالمرحلة ا    
رد ي بسرد أدلة كل قول، مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما أقوم :المرحلة السادسة    

  .، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة  به عنهايجاب، وما اتعليها من مناقش
  ._  إن وجدت _ ، مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف الترجيح: السابعةالمرحلة    

  
  .وجمعاً، وتوثيقاً، وتخريجاً،  المصادر والمراجع الأصلية، تحريراًتالاعتماد على أمها _٤
  . التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد_٥
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  . العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية_٦
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة -٧
  .لة واضحة بالبحثالعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له ص_ ٨
 ،وذلك بعد ضبطها ورقم الآية في الحاشية  بذكر اسم السورة، أقوم بعزو الآيات وذلك_٩

  . بالشكل ورسمها بالرسم العثماني
 وإثبات ، من مصادرها الأصلية في ثنايا البحثتردالتي ،  بتخريج الأحاديثقومأ_ ١٠

إن لم تكن في -شأن في درجتها بيان ما ذكره أهل الالكتاب والباب والجزء والصفحة، و
زو الحديث ع بأكتفي فإن كان الحديث فيهما، أو في أحدهما فإني -الصحيحين أو أحدهما
  . إليهما، أو إلى أحدهما

  . أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها_١١
ة، والجزء، توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالماد _١٢

  .والصفحة
: ، ومنـها   العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإملاء، والخط، وعلامات التـرقيم          _١٣

وتمييـز   علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة والآثار، ولأقوال العلماء ،         
  .العلامات أو الأقواس فيكون لكل منهم علامته الخاصة

  .ة أهم النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال البحثتكون الخاتمة متضمن _١٤
بذكر اسم كلٍّ منهم،   ترجمة مختصرة للأعلام الذين يرد ذكرهم في البحثترجمأ_ ١٥

عدا . ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه، والعِلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته
اً للإطالة، ولعدم توفر المصادر التي يمكن أن  أترجم لهم؛ تجنبنمن كان من المعاصرين فل

قتصر في الترجمة على غير المشهورين، ومن كان مشهوراً فقد أترجم لهم، أو لكثير منهم، وت
  . أغنت شهرته عن ترجمته

   .وتحقق المقصود منه ل البحث، البحث بمجموعة من الملاحق التي تكمتذييل_ ١٦
  :أتيتي تبين ما تضمنته الرسالة وهي كما ي ذلك بالفهارس الفنية الأُتبع_ ١٧

  . فهرس الآيات القرآنية          -أ 
 السور، مراعياً ترتيب المصحف في السور والآيات، مع ذكر أرقام ءيرتب على أسماو        
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  . رد ذكر الآية فيهايالصفحات التي 
  . والآثارفهرس الأحاديث   -ب 

اء برقم الصفحة التي ورد تخريج الحديث أو  على الأحرف الهجائية، مع الاكتفيرتبو        
  . الأثر فيها

  . فهرس الأعلام المترجم لهم  -ج 
 على الأحرف الهجائية، مراعياً شهرة العلم أولاً، دون النظر إلى أداة يرتبو

  . التعريف، وما شاها مما يقع في صدر الاسم
  : فهرس المراجع         -د 

نشر، والناشر، والطبعة، ومكان النشر،  فيه اسم الكتاب ومؤلفه، وتاريخ اليذكرو
  . مع مراعاة الترتيب الهجائي لأسماء المصادر

 :فهرس الموضوعات         -ه 
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  البحث خطة 
  . مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة: وتشتمل على

  :تفصيلها على النحو الآتي
א 

  :وتشتمل على
  .أهمية الموضوع، وأهم أسباب اختياره_ ١
  .ت السابقةالدراسا_ ٢
  .منهج البحث_ ٣
  .خطة البحث_ ٤

   
   א� �:وفيه مبحثان� �

  .مشروعية الإجارة:          المبحث الأول
  :وفيه مطلبان  .تعريف صكوك الإجارة:          المبحث الثاني

  : تعريف صكوك الإجارة باعتباره مركباً إضافياً:             المطلب الأول
  .تعريف الصكوك:  أولاً                     

  .تعريف الإجارة:                       ثانياً
  .تعريف صكوك الإجارة باعتباره علَماً ولقباً:              المطلب الثاني

       
    .   وفيه مبحثانخصائصها، وأنواعها     . الأوراق المالية: الفصل الأول 

  .الية وخصائصهاتعريف الأوراق الم:          المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب.                    أنواع الأوراق المالية: المبحث الثاني         
  . تعريفها، وأبرز خصائصها. الأسهم:              المطلب الأول
  .تعريفها، وأبرز خصائصها. السندات:                المطلب الثاني
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  . تعريفها، وأنواعها.  المالية الإسلامية الصكوك:             المطلب الثالث
  

الأحكام والضوابط الفقهية لعقد الإجارة            : الفصل الثاني
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .دراسة لأهم شروط عقد الإجارة عند الفقهاء :     المبحث الأول
  .المسائل الفقهية المتعلقة بصكوك الإجارة في باب الإجارة:      المبحث الثاني

  :                                             وفيه خمسة مطالب
  .أحكام تأجير المستأجِر للعين المستأجرة:          المطلب الأول
  .حكم إجارة الموصوف في الذمة:          المطلب الثاني

  .رةأحكام تصرفات المؤجِر في العين المؤج:          المطلب الثالث
  .حكم إجارة المشاع: ب الرابع         المطل

  .أحكام نفقة وضمان العين المستأجرة:          المطلب الخامس
        

  . المسائل الفقهية الطارئة على عقد الإجارة:        المبحث الثالث
  :         وفيه أربعة مطالب

  .أحكام اجتماع عقدين في عقد:          المطلب الأول
  .اشتراط الإجارة في عقد البيع:          المطلب الثاني

  .دراسة موجزة لحكم التأجير المنتهي بالتمليك :          المطلب الثالث
  .بيع العينة، وعلاقته بصكوك الإجارة: الرابع          المطلب
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خـصائص صـكوك الإجـارة، وأنواعهـا، وأحكامهـا : الفصل الثالـث
  :وفيه مبحثان                                  الفقهية                                  

  .خصائص صكوك الإجارة:          المبحث الأول
  .أنواع صكوك الإجارة، و أحكامها الفقهية:          المبحث الثاني

  :             وفيه ثلاثة مطالب
  .، وأحكامهاصورها. كوك ملكية الأصول المؤجرةص: المطلب الأول         

  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية المنافع: المطلب الثاني         
  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية الخدمات:          المطلب الثالث

  
إصدار، وتداول صكوك الإجارة، واستردادها                            : الفصل الرابع

   :وفيه ثلاثة مباحث     
:                  وفيه مطلبان.                          إصدار صكوك الإجارة :     المبحث الأول
  .عقد إصدار صكوك الإجارة:          المطلب الأول
  .جارةالشروط في عقد إصدار صكوك الإ:          المطلب الثاني

:                  وفيه مطلبان.                       تداول صكوك الإجارة:      المبحث الثاني
  .تعريف تداول صكوك الإجارة:          المطلب الأول
  .الأحكام الشرعية لتداول صكوك الإجارة:          المطلب الثاني

  :         وفيه مطلبان. انتهاؤهااسترداد صكوك الإجارة و:      المبحث الثالث
  .استرداد صكوك الإجارة: المطلب الأول       

  .انتهاء صكوك الإجارة:          المطلب الثاني
  

دراسة تطبيقية لصكوك الإجارة، وتقويم لأبرز : الفصل الخامس
  :                             وفيه مبحثان.                 التطبيقات المعاصرة
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  .صيغ عملية لصكوك الإجارة في تمويل المصارف  الإسلامية: المبحث الأول         
 تطبيقاا لصكوك دراسة وتقويم لتجربة مملكة البحرين في:          المبحث الثاني

  . الإجارة
   

  .وتتضمن أهم النتائج، والتوصيات: الخاتمة
  .وتتضمن صوراً لبعض العقود المطبقة: الملاحق

  .فهرس الآيات القرآنية_١: وهي:  الفهارس
  .فهرس الأحاديث والآثار_٢                       
  .فهرس الأعلام_٣                       
  .فهرس المراجع_٤                       
  .فهرس الموضوعات_٥                       
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مباركاً فيه كما ينبغي لجلال هذا وإني أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره حمداً كثيراً طيباً 
 على نفسه، فله الحمد أولاً وجهه وعظيم سلطانه، سبحانه لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى

  . وآخراً ظاهراً وباطناً على مننه وآلائه العظمى، ونعمه التي لا تعد ولا تحصى
، حث المتواضعأحمده سبحانه على ما من علي به من التوفيق والإعانة حتى أتممت هذا الب

  .والذي أسأله سبحانه أن يجعله خالصاً صواباً
 يي بعد شكر االله بإسداء باقة من الشكر العاطر والثناء، والدعاء الصادق والوفاء لوالدوأُثَن
الكريمين اللَّذَين لهما الفضل بعد االله سبحانه في تربيتي وتعليمي، ومآزرتي بالدعم والتوجيه، 

  .كما إني ألمس أثر دعائهما في كل جهد وعمل أقوم به. يع والدعاءوالتسديد والتشج
 بحار الأرض مداداً أسطر لهما ا شكراً وثناءً ما  واتخذتفلو بريت أشجار الأرض أقلاماً،

د في أعمارهما ضل، ولكني أسأل االله سبحانه أن يمأوفيتهما شيئاً مما لهما علي من المنة والف
 برعايته، وأن يرزقني برهما، ويجعلني وإخوتي قرة ا بحفظه ويكلأهما طاعته، وأن يحفظهمعلى

  .عين لهما في الدنيا والآخرة
ثم الشكر والثناء موصولان لأم أنس التي كان لصبرها ومصابرا، ودعمها ومساندا الأثر 

  .الكبير في إتمام هذا العمل
عبدالرحمن / أستاذي فضيلة د عن الوفاء لشيخي و-واالله-وإن كلمات الشكر والثناء لتعجز 

الدرويش مشرف البحث ومرشده على ما أولاني به من المتابعة والتعليم، ودوام النصح 
والتوجيه والتسديد، كل ذلك بحنو الأب، وحزم الموجه، وسعة علم الشيخ، وسداد رأي 

 الدنيا ارب الخبير، ومع ذلك كله وقبله تواضع جم وخلق رفيع، فاللهم أجزل له أجره في
  .والآخرة

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والثناء، وصادق الدعاء لكل من قدم لي يد العون 
سامي السويلم جزاه االله عني خيراً، وإخوتي / د: ولا أحصيهموالنصح والتوجيه، ومنهم 

  .، وأحمد القايديعلي العمريعلي القحطاني، وأحمد : الكرام
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي ثم لدوحة العلم، ومورد الخير 

وارفع ، فاللهم أعظم مثوبة القائمين عليهللقضاء الذي لا ينضب عطاؤه، ولا يظمأ وراده، 
  .آمين....  في الداريندرجتهم



  

 

  

  

  
  
  

  :وفيه مبحثان
  .مشروعية الإجارة : المبحث الأول

  .جارة تعريف صكوك الإ: المبحث الثاني

  



  

  

  
  

  :المبحث الأول
  مشروعية الإجارة
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٢١   

 الأصل فيه أنه مشروع على سبيل الجواز، وقد ثبتت مشروعيته بالأدلة من الإجارة عقد
  .المعقولو والسنة والإجماع الكتاب

  
  : القرآنمن: أولا

*βÎ÷ ®:  االله تعالىقال -١ sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ( 〈 )١(.  
 حيث وجه الشارع الخطاب للأزواج الإجارة، الدلالة ظاهر في الآية على مشروعية هووج

يقول .  إذا أرضعت مطلّقَته ولدهالرضاع،الذين طلقوا زوجام بأن يعطوهن أجرة 
 على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع الإجارة فأجاز: "-رحمه االله–الشافعي 

 لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا ولكن، المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته
  .)٢(" هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منهوماجازت عليه جازت على مثله 

: ® ôM  االله وقال-٢ s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'̄≈ tƒ çν ö Éfø↔ tGó™ $# ( χÎ) u ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# 

‘“Èθs) ø9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰÷n Î) ¢© tL uΖ ö/ $# È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ÎΤ t ã_ù's? 

z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm ( ÷βÎ* sù |M ôϑyϑø?r& #\ ô±tã ô⎯ Ïϑsù x8 Ï‰Ζ Ïã ( !$tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& ¨, ä© r& šø‹ n=tã 4 þ’ ÎΤß‰ÉftFy™ 

βÎ) u™!$ x© ª!$# š∅ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪ tΑ$s% šÏ9≡ sŒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ ( $yϑ−ƒ r& È⎦ ÷, s#y_F{ $# àM ø‹ ŸÒs% Ÿξsù 

šχ≡ uρô‰ãã ¥’ n? tã ( ª!$# uρ 4’ n? tã $tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹ Å2uρ ∩⊄∇∪ 〈 )٣(.  
 الإجارة بينهم وعندهم مشروعة أن" الدلالة في هذه الآيات ظاهر؛ حيث دلت على ووجه
 ومصلحة الخلطة بين الخليقة،كل ملة، فهي من ضرورة  وكذلك كانت في. معلومة
  .)٤("الناس

                                                 
  ).٦: ( سورة الطلاق، الآية)١(
  ).٤/٢٥( الأم )٢(
  ).٢٨-٢٦: ( سورة القصص، الآيات)٣(
  ).٣/٤٩٤( أحكام القرآن لابن العربي، )٤(
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# ®:  قال االله تعالى-٣ y‰y` uθsù $pκ Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ì ãƒ βr& Ùs)Ζ tƒ … çµ tΒ$s% r'sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄ Ï© 

|Nõ‹y‚−G s9 Ïµ ø‹ n=tã # \ ô_r& ∩∠∠∪ 〈 )١(.  
دليل على صحة جواز الإجارة، " للخضر -عليه السلام-وعليه فإن في خطاب موسى 

  .)٢("وهي سنة الأنبياء والأولياء
# %θä9$s#) ®:  قوله تعالى-٤ x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡö s) ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù'tƒ ylθã_ù'tΒ uρ tβρ ß‰Å¡ø ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ö≅ yγ sù 

ã≅ yèøg wΥ y7 s9 %¹` ö yz #’ n? tã βr& Ÿ≅ yèøg rB $oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ # t‰y™ ∩®⊆∪ 〈 )٣(.  

≅ö ®: قوله: وجه الاستدلال من الآية yγ sù ã≅ yèøg wΥ y7 s9 % ¹` ö yz 〈،   رضي -قال ابن عباس
أي أجراً عظيماً، يعني أم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالاً يعطونه : "-االله عنهما

  )٤(".عل بينه وبينهم سداًإياه حتى يج
  .فهذا يدل على مشروعية الإجارة وأا كانت معروفة

⎯ß ®:  قال تعالى-٥ øtwΥ $oΨ ôϑ|¡s% Ν æηuΖ ÷ t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ ÷èsùu‘ uρ öΝ åκ |Õ÷èt/ s− öθsù 

<Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒ Ì ÷‚ß™ 3 àM uΗ ÷q u‘ uρ y7 În/ u‘ × ö yz $£ϑÏiΒ tβθãè yϑøg s† 

〈∩⊂⊄∪)٥(.  

›x‹Ï‚−Gu ®: والمقصود من قوله   Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒ Ì ÷‚ß™ 〈 "٦("أي في العمل بأجر( ،
وليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم ويتسخرون في أشغالهم "

                                                 
  ).٧٧: ( سورة الكهف، الآية)١(
  ).١١/٣٢( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢(
  ).٩٤( سورة الكهف، الآية )٣(
  ).٣/١٠٥( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )٤(
  ).٣٢( سورة الزخرف، الآية )٥(
  ).١٥/٧٤( المبسوط، للسرخسي، )٦(
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٢٣   

، وفي هذا دلالة واضحة )١("الهحتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم هذا بماله وهذا بأعم
  .على مشروعية الإجارة

  
  :من السنة: ثانيا
ثلاثة أنا خصمهم يوم : قال االله تعالى: ( قال عن النبي -–ما رواه أبو هريرة  -١

رجل أَعطى بي ثم غَدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً : القيامة
  .)٢()فاستوفى منه ولم يعطِه أجره
أن االله تبارك وتعالى قد توعد من استأجر أجيراً ثم لم : ووجه الدلالة من الحديث

يوفه حقه بأن يكون خصمه؛ وحسبك ا من خصومة، فدل ذلك على جواز 
 .أخذ الأجرة في نظير القيام بالعمل، وذلك نص صريح على مشروعية الإجارة

 تأجر رسول االله اس: ( قالت-رضي االله عنها زوج النبي -ما روته عائشة  -٢
 وهو على دين كفار قريش، فدفعا )٣(يل هاديا خِريتاًوأبو بكر رجلاً من بني الد

 ثلاثِ ليالٍ، فأتاهما براحلتيهما صبح إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثورٍ بعد
 .)٤()ثلاثٍ

   والحديث دليل على جواز الإجارة، إذ لو لم تكن الإجارة جائزة لما استأجر النبي
 وأعطى الحجام أجره، احتجم النبي : ( قال-رضي االله عنهما–عن ابن عباس  -٣

 .)٥()ولو علم كراهيته لم يعطه
                                                 

  ).٤/١١٣( مدارك التتريل وحقائق التأويل، للنسفي، )١(
: إثم من منع أجر الأجير، رقم الحديث      : الإجارة، باب : ، في كتاب  )٢/٧٩٢( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه       )٢(

)٢١٥٠.(  
  .هتدي لأخرات المفازة، وهي طُرقها الخفية ومضايقهاالماهر الذي ي:  الخِريت)٣(

  ).٢/١٩(النهاية في غريب الأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير، : ينظر
إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثـة        : الإجارة، باب : ، في كتاب  )٢/٧٩٠( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه       )٤(

  ).٢١٤٥: ( الحديثأيام، رقم
: خراج الحجام، رقم الحديث: الإجارة، باب: ، في كتاب)٢/٢٩٦( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٥(

حل أجرة الحجامة، : المساقاة، باب: ، في كتاب)٣/١٢٠٥(، وبنحوه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٢١٥٩(
  ).١٢٠٢: (رقم الحديث
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  .؛ فيقاس عليها غيرها)١("إباحة الأجرة على المعالجة"والحديث دليل على 
ما بعث االله نبياً إلا رعى الغنم، فقال : ( قال عن النبي -–ما رواه أبو هريرة  -٤

 .)٢()نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة: ؟ قالوأنت: أصحابه
ففي هذا الحديث دلالة على شرف مهنة الإجارة بدليل أنه قد فعلها الأنبياء، وعلى 

  .، وهو نص على مشروعية الإجارة وجوازهارأسهم نبينا محمد 
   

  :الإجماع: ثالثاً
لصحابة وإلى  أهل العلم في كل عصر ومصر منذ عصر ا حكى ابن قدامة إجماعفقد

، وابن )٣(إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم: "ثم قالعلى جواز الإجارة، عصره 
  .)٥("اد الإجماع الذي سبق في الأعصاروهذا غلط لا يمنع انعق – )٤(علية

                                                 
  ).١٠/١٤١(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
: رعي الغنم على قراريط، رقم الحديث     : الإجارة، باب : ، في كتاب  )٢/٧٨٩(أخرجه الإمام البخاري في صحيحه        )٢(
)٢١٤٣.(  
  كان من أفصح الناس: قال ابن المرتضى. فقيه معتزلي مفسر. هو عبدالرحمن بن كيسـان أبو بكر الأصم: الأصم )٣(

 في بعض أفعاله، وله  في كثير من أفعاله، ويصوب معاوية  وأفقههم وأورعهم، حكي أنه كان يخطئ علياً
هو من طبقة ابن : قال عنه ابن حجر. تفسير، وفي الأصول مناظرات مع ابن الهذيل العلاف: بعض المؤلفات منها

  .هـ٢٢٥وقال القاضي عبدالجبار كان جليل القدر يكاتبه السلطان توفي سنة . الهذيل وأقدم منه
  ).٥٦: (، طبقات المعتزلة ص)٣/٣٢٣(، الأعلام )٣/٤٢٧(لسان الميزان : ينظر في ترجمته

  :هو إبراهيم ابن إسماعيل بن مقسم الأسدي أبو إسحاق بن علية، من رجال الحديث، قال عنه ابن حجر: ابن علية )٤(
 ،عليـة جهمـي   إبراهيم بن   : "قولهقل عن أبي الحسن العجلي      ون،  "جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن      "

 وليس في قوله عندهم     ،له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة       " :بن عبد البر  ا  عنه  وقال ،" ملعون ،خبيث
وذكر البيهقي في مناقب الشافعي     ،  "هو ضال جلس بباب السوال يضل الناس      " : عنه قال الشافعي ، و "مما يعد خلاف  
لا االله الـذي    إله  إ لا   :ني أقول إ ف ؛لا االله إله  إشيء حتى في قول لا      نا أخالف بن علية في كل       أ" :نه قال أعن الشافعي   
: وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل منها      ".  سمعه موسى  لا االله الذي خلق كلاماً    إله  إ لا   : وهو يقول  ،كلم موسى 

  .هـ٢١٨: هـ، وتوفي سنة١٥١:  ولد سنة. الرد على مالك ناقضه عليه أبو جعفر الأري
  ).٦/٢٠(، تاريخ بغداد )١/٣٤(، لسان الميزان )١/٣٢(الأعلام : تهينظر في ترجم

  ).٥/٢٥٠(المغني، لابن قدامة  )٥(
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، )٢(، والشافعي)١(ابـن المنذر:  جمع من أهل العلم ومنهموممن حكى الإجماع كذلك
  .، وغيرهم من أهل العلم)٤(، وابن قدامة)٣(والكاساني

  
  :العقل: رابعاً

لما كانت الإجارة وسيلةً للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع  -١
التي لا ملك لهم في أعياا، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج 

 الناس أصل في شرع إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة
العقود؛ فقد شرعت على وجه ترتفع به الحاجة، ويكون موافقاً لأصل الشرع، 

  .)٥(وهذه هي حكمة تشريعها

                                                 
  ).١٧١: (ص  الإجماع،)١(

هـ، وكان فقيهاً مجتهداً ورعاً ٢٤٢: أبو محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري ولد سنة:  فهووأما ابن المنذر
له . هـ٣١٩: توفي بمكة سنة. أصوله، وصار شيخ الحرم بمكة، ومفتيه زمناًحافظاً، من أصحاب الشافعي الآخذين ب

  ".الإجماع"في الفقه، و" المبسوط"، و"تفسير القرآن"، و"الإشراف على مذاهب العلم"مصنفات منها 
-٣/١٠٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٥٥٢(رقم الترجمة ) ٣/٣٤٤(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته

  ).١١٧: (م الترجمةرق) ١٠٨
  ).٤/٢٧(الأم  )٢(
  ).٤/١٧٤(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر )٣(

أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي، :  فهوالكاسانيوأما 
شرح (فقال الفقهاء في عصره " فاطمة"وشرح كتابه تحفة الفقهاء وعرضه عليه فازداد به فرحاً، وزوجه ابنته الفقيهة 

  .هـ٥٨٧توفي سنة ) تحفته وزوجه ابنته
  ".السلطان المبين في أصول الدين"و" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "له مصنفات أشهرها

  ).٨٤: (، تاج التراجم ص)٥٣: (، الفوائد البهية ص)٢٤٦-٢/٢٤٤(الجواهر المضية : ينظر في ترجمته
  ).٥/٢٥٠(المغني :  ينظر)٤(

عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر بن عبداالله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه :  فهوابن قدامةوأما 
" الكافي"و" المغني"له مؤلفات كثيرة منها . هـ٦٢٠الزاهد الإمام شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد توفي سنة 

  ".التبيين في نسب القرشيين"و" الاستبصار في نسب الأنصار"و. قهفي الف" العمدة"و" مختصر الهداية"و" المقنع"و
  ).٥/٨٨(شذرات الذهب ) ٦/٣٥٦(، والنجوم الزاهرة )١٤٩، ٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته

  ).١٥/٧٥(المبسوط للسرخسي : ينظر )٥(
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إن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان؛ فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن  -٢
ه ليس ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإن. تجوز الإجارة على المنافع

لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم 
وكذلك أصحاب الصنائع يعملون . أصحاب الأملاك إسكام وحملهم تطوعاً

بأجر، ولا يمكن لكل أحد عمل ذلك، ولا يجد من يتطوع له بذلك؛ وعليه فلابد 
 .)١(اً لتحصيل الناس لأرزاقهممن الإجارة، بل ذلك مما جعله االله تعالى طريق

                                                 
  ).٥/٢٥٠(المغني لابن قدامة : ينظر )١(



       

  

 

  
  

  :المبحث الثاني
   تعريف صكوك الإجارة

  
  :    وفيه مطلبان

ًالإجارة باعتباره مركبا إضافياتعريف صكوك : المطلب الأول ً.  
ًف صكوك الإجارة باعتباره علما ولقباتعري: المطلب الثاني ً.



       

  

 

  
 

  
  :المطلب الأول

تعريف صكوك الإجارة باعتباره 
  اًيًمركبا إضاف

:وفيه فرعان 

אאWאK 
אאWאK 
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אאWא 
  الصكوك في اللغة: أولاً
  :أصل صحيح في اللغة تدور معانيه، ومشتقاته على معنيين رئيسين) ك.ك.ص: (مادة

 ،الـصاد : "يس اللغـة   في معجم مقـاي    )١(وفي ذلك يقول ابن فارس    .  بمعنى الضرب  :الأول
 مـن  . حتى كأن أحدهما يضرب الآخـر ، وشدةوالكاف أصل يدل على تلاقي شيئين بقوةٍ      

  )٢(". وشدةه بعنفٍقَ أغلَ؛ البابك وص....،اًكّ ص الشيءَتكْ صكَ:ذلك قولهم
 هو  : وقيل ، الضرب الشديد بالشيء العريض    كالص: " حول هذا المعنى   )٣(ويقول ابن منظور  

ôM ® :ومنه قوله تعالى  ،  ..... بأي شيء كان   عامةًالضرب   ©3 |Ásù $yγ yγ ô_uρ 〈 )وفي حديث  ،  )٤
  )٦(".ه بسهمٍب أضرِ: أي؛)٥()لهح في ر سهماًكصفأَ( : الأكوعابنِ

  .بمعنى الكتاب، أو ما يكتب فيه الإقرار بالحقوق المالية ونحو ذلك: الثاني
ومن ذلك ما سطره صـاحب المُغـرِب في         . ربت عبارات علماء اللغة   اوحول هذا المعنى تق   

  )١(".برع فمه؛ أو غير بالمالِوأما الصك لكتاب الإقرارِ: " ترتيب المعرب إذ يقول
                                                 

  د بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، لغوي أديب، كان والده فقيهاً شافعياًهو أبو الحسين أحم: ابن فارس )١(
أبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب، وأبو بكر محمد بـن           : ومن شيوخه . لغوياً، أخذ عنه أبو الحسين فقه الشافعي      

علـي الجرجـاني    توفي بمدينة الري أو المحمدية ودفن ا مقابل مشهد قاضي القضاة أبو الحسن              . أحمد الأصفهاني 
  .هـ٣٠٥هـ، والأصح أنه توفى سنة ٣٩٠هـ، أو ٣٧٥هـ، أو ٣٦٩هـ، أو ٣٦٠: سنة

، شذرات الذهب  )١/١١٨(، وفيات الأعيان لابن خلكان      )١٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء للذهبي     : ينظر في ترجمته  
  ).٣/١٣٢: (لابن العماد

)٣/٢٧٦ ()٢.( 
  حمد بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، جمال الدين أبو الفضل،هو محمد بن مكرم بن على بن أ: ابن منظور )٣(

هـ، روى عن ابن الطفيـل      ٧١١هـ بمصر وتوفي ا في شعبان سنة        ٦٣٠لغوي أديب، ولد في أول المحرم سنة        
، ومختار الأغاني في    -وهو من أعظم مؤلفاته   -لسان العرب   : ويوسف المحيلي وغيرهم، وله عدد من المؤلفات منها       

  .خبار والتهاني ، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، وغيرهاالأ
 ).٧/٣٢٩ (ي، الأعلام للزركل) وما بعدها٥/٣٧(الوافي بالوفيات : ينظر في ترجمته

 ).٢٩: ( سورة الذاريات، الآية)٤(
غـزوة ذي قَـرد، رقـم الحـديث         : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب )٣/١٤٣٦( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه       )٥(

)١٨٠٧ .( 
  ).١٠/٤٥٦(لسان العرب  )٦(
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: كوالـص : "ولابن منظور كلام نفيس في توضيح هذا المعنى، وضرب الأمثلة له إذ يقـول             
 كوالـص  :)٢(منصور ال أبو  ق .كاك وصِ ،وككُ وص ،كص أَ : وجمعه ،ب معر  فارسي ،الكتاب
 الذي ي  كتب للعهدة معرأصله   ب )جك(، وي ـ  اكاًكَع صِ جم  وكانـت الأرزاق    ،وكاًكُ و ص 
 كاكِ ومنه الحديث في النهى عن شـراء الـص         ؛ مكتوبةً جخر لأا كانت ت   ؛ًاكاكَصِتسمى  

 هيو) ١().كاكِيع الص  ب تلْلَأح( :)٤( قال لمروان  --  وفي حديث أبي هريرة    ،)٣(وططُوالقُ

                                                                                                                                               
  ).١/٤٧٨(المغرب في ترتيب المعرب  )١(
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي، إمام مشهور في اللغة، كان فقيهاً شـافعياً،                 :  هو أبو منصور  )٢(

 اللغـة،   ـذيب : له مـصنفات منـها    . هـ٣٧٠هـ، وتوفي سنة    ٢٨٢غلبت عليه اللغة فاشتهر ا، ولد سنة        
  .والتقريب في التفسير

  ).٣٣٥-٤/٣٣٤(، وفيات الأعيان لابن خلكان )١٦/٣١٥(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر في ترجمته
كتب للإنسان فيه   جمع قط وهو الكتاب والصك ي     -  وقد جاء حول هذا المعنى في النهي عن بيع الصكاك والقطوط           )٣(

 قبل قبضها آثار عدة،     - والأمصار  البلاد  عمالهم في  ها الأمراء للناس إلى   الأرزاق والجوائز التي كان يكتب     من   شيء
: البيـوع، بـاب   : ، كتـاب  )٤/٧٣ (كتر العمال : كتابه الأثر الذي أورده الإمام علاء الدين الهندي في       : منها

 ـ ،أن زيد بن ثابت    عن الزهري " :ونصه) ١٠٠٦٠: (محظورات متفرقة برقم    كانـا لا يريـان ببيـع    ر وابن عم
  ".قطوطال

الأرزاق قبـل أن تقـبض،      : ، في كتاب البيوع، باب    )٨/٢٨(وقد أورد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف         
 أن زيد بـن     : عن الزهري  ، أخبرنا معمر  :أخبرنا عبد الرزاق قال   " :، ونصه )١٤١٦٨: (أثرين، الأول منهما برقم   

 لمن ابتاعها أن يبيعهـا حـتى        لّحِ ولكن لا ي   : قالا .إذا خرجت بأساً   يريان ببيع القطوط   بن عمر كانا لا   اثابت و 
 عن قتادة كان لا يرى      ، أخبرنا معمر  :أخبرنا عبد الرزاق قال   " :، ونصه )١٤١٦٩: (، والأثر الآخر برقم   "يقبضها

  ". وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها،مر ا ببيعها إذا أُبأساً
 في بيـع    :البيوع والأقضية باباً بعنـوان    : في كتاب ) ٤/٣٦٣(نف  صفي الم ابن أبي شيبة    وكذلك فقد عقد الإمام     

 حـدثنا عبـد     :حدثنا أبو بكر قال   : "ونصه) ٢١٠٧٨( :الأول برقم : ، وأورد فيه آثاراً عدة منها     صكاك الرزق 
 بـشرى الـرزق إذا      الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن بن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأساً                 

: ونـصه  )٢١٠٧٩: (، وثاني هذه الآثـار بـرقم      "لقطوط وهي الصكاك ويقولون لا تبعه حتى تقبضه       أخرجت ا 
 نبئت أن حكيم بن حزام كان يـشتري         : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال         :حدثنا أبو بكر قال   "

حدثنا أبـو بكـر     " :ونصه) ٢١٠٨٠: (، وثالث هذه الآثار برقم    " فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض      ،صكاك الرزق 
 ". حدثنا عبيد االله عن نافع عن بن عمر عن عمر بنحوه: حدثنا محمد بن بشر قال:قال

أبو الحكم،  :أبو القاسم، ويقال  : هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية الأموي أبو عبدالملك، ويقال            : مروان  )٤(
 له منه سماع، وروى عن عثمان وعلي وزيد بن           ولا يصح  ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع، روى عن النبي          
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 وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بـأرزاقهم  ؛ وهو الكتاب،ك جمع ص  _أي الصكاكِ _
عطون المشتري الصك ليمضي     وي ، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلاً       ،م كتباً هِياتِطِعوأُ

  )٢(". يقبضلم فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما؛ويقبضه
  

  الاصطلاحالصكوك في : ثانياً
، والصك عند أهل الاختصاص من القانونيين والاقتصاديين قريب مـن           الصكوك جمع صك  

معناه اللغوي، حيث يطلق الصك عندهم على الوثيقة التي تتضمن إثباتاً لحق من الحقوق، أو               
فيـه  الكتاب الذي تكتب    الورقة التي تمثل حقاً من الحقوق، كما يطلق مصطلح الصك على            

  .)٣(الإقرارت وغيرها وما يتعلق ا منوقائع الدعوى 

                                                                                                                                               
ثابت وأبي هريرة وغيرهم، كتب لعثمان وولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد                  

  .هـ وكانت ولايته تسعة أشهر٦٥بن معاوية بالجابية، مات في رمضان سنة 
، تقريب التهذيب لابن حجر     )٢/٢٥٣( الكتب الستة للذهبي     الكاشف في معرفة من له رواية في      : ينظر في ترجمته  

 ).٨/٢٥٧(، البداية والنهاية للذهبي )٧/٣٦٨(، التاريخ الكبير للذهبي )١/٥٢٥(
بطلان بيع المبيع قبل القـبض، رقـم        : البيوع، باب :  هذا جزء من أثر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب           )١(

فقـال  ؟   بيع الربـا   أحللت:  أنه قال لمروان    عن أبي هريرة  : (ثر بتمامه والأ). ٣/١١٦٢(،  )١٥٢٨ (:الحديث
 . عن بيع الطعام حتى يـستوفى        وقد ى رسول االله    ، أحللت بيع الصكاك   : فقال أبو هريرة   ، ما فعلت  :مروان

  ). فنظرت إلى حرس يأخذوا من أيدي الناس: قال سليمان،قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها
 ).١٠/٤٥٦( ن العرب، لسا)٢(
: د.، صـكوك الإجـارة أ     )٣٥٦: (معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية لعلي بن محمد الجمعـة ص         :  ينظر )٣(

  ).١٠: (مصطفى بن قطب سانو ص



 א
 
  

  

٣٢

אאWאK 
 :تعريف الإجارة لغة .١

الإِجـارة، والأَجـارة،    - يتبين له أن الإجارة مثلثـة الهمـزة          )١(إن المتأمل في معاجم اللغة    
  .والأُجارة، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح

 ،مزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بـالمعنى        اله: "وأما عن معناها فيقول ابن فارس     
 ،...فأما الكراء فالأجر والأجـرة    ... جبر العظم الكسير   :والثاني،   الكراء على العمل   :فالأول

ومن ذلك  ... ما أُعطيت من أجر في عمل      : والإجارة ، المستأجر :والأجير  مأجور، :والمفعول
⎯£ ®: مهر المرأة قال االله تعالى èδθè?$ t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& 〈)٣(")٢(.  

وهو ،  يأجر رالإجارة من أج   و ،والجمع أجور ،   الجزاء على العمل   :الأجر: "ويقول ابن منظور  
آجـره   و ،يأجره أجراً  و ، وقد أجره االله يأجره    ،الأجر الثواب  و ،ما أعطيت من أجر في عمل     

  )٤(".االله إيجاراً
  :تعريف الإجارة اصطلاحاً .٢

 في تعريفهم للإجارة طولاً وقصراً، إيضاحاً وإاماً، -هم االلهرحم-تنوعت عبارات الفقهاء 
إلا إن المتأمل فيها يجد أا تدور حول معانٍ متقاربة، وإن كان بعض هذه التعريفات أدق 

  .من بعض
ويتضح ما سبق من خلال عرض بعضٍ من هذه التعريفات، والتنبيه على بعض ما يلحظ 

  .في صيغة جامعةعليها، ثم محاولة التوفيق بينها 
WאK 

  :عرف فقهاء الحنفية الإجارة بتعريفات متعددة منها

                                                 
، العين للخليل بـن     )٦_١/٥(المصباح المنير للفيومي،    : في الكتب الآتية  ) أ،ج،ر: (مادة:  ينظر في تعريف الإجارة    )١(

، لـسان   )١/٣(، مختار الصحاح للرازي،     )٣٠_١٠/٢٥(، تاج العروس للزبيدي،     )٦/١٧٣(راهيدي،  أحمد الف 
 .وغيرها...، )١/٦(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية )١١_٤/١٠(العرب لابن منظور، 

  ).٢٤: (سورة النساء، الآية )٢(
  ).١/٦٢( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٣(
 ).٤/١٠ (لسان العرب )٤(
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 )٤( في تبيين الحقائق)٣(، والزيلعي)٢( في كتابه العناية شرح الهداية)١( ما أورده البابرتي-أ
عقد على منفعة معلومة، بعوضٍ معلوم، إلى مدةٍ : "من تعريف الإجارة بأا

  ".معلومة
  :ى التعريفما يرد عل

مع أن العقد كما يرِد على المنافع يرد على " على منفعة: "قُيد التعريف بقوله •
لكان أولى؛ حتى يشمل التعريف " أو على عمل معلوم: "الأعمال أيضا؛ فلو أضيف

  .الذين هما الإجارة على المنافع، والإجارة على الأعمال: نوعي الإجارة
مع؛ وذلك لأنه قيد الإجارة بكوا في مدة يرد على التعريف أيضاً أنه غير جا •

معلومة، وهذا يفيد اشتراط وجوب المدة في كل أنواع الإجارة؛ وهذا ليس بسديد، 
 .وذلك لأن هناك أنواعاً من الإجارات لا تحتاج إلى ضرب مدة معينة

فإن المنافع في الإجارات تارة تصير معلومة بتحديد المدة كاستئجار الدور للسكنى 
رض للزراعة، وتارة تصير معلومة بالتسمية كاستئجار رجل على صبغ ثوب أو والأ

خياطته، وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كاستئجار رجل لينقل له هذا الطعام إلى 
موضع معلوم، وتعيين المدة إنما يجب في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة دون 

  .القسمين الآخرين

                                                 
فقيه أصولي فرضي متكلم مفسر تـوفي  . هو  محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي الحنفي أكمل الدين          : البابرتي )١(

  ".السراجية في الفرائض"و" العناية في شرح الهداية: "له مصنفات منها. هـ٧٨٦سنة 
– ١٩٥: (بهيـة ص  والفوائـد ال  ) ٦/٢٩٣،٢٩٤(، وشذرات الذهب    )٤٩: (تاج التراجم ص  : ينظر في ترجمته  

١٩٩.(  
  ).٩/٥٨( العناية شرح الهداية امش فتح القدير )٢(
أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الحنفي عالم مشهور بمعرفة الفقه والنحو والفرائض قـدم                  : الزيلعي )٣(

لناس توفي سـنة    هـ، ودرس وأفتى وقرر وانتقد ونشر الفقه على مذهب أبي حنيفة وانتفع به ا             ٧٠٥القاهرة سنة   
  .هـ٧٤٣

  ".بركة الكلام على أحاديث الأحكام"و" تبين الحقائق شرح كتر الدقائق: "له تصانيف منها
  ).٤/٢١٠(، الأعلام ١١٥، الفوائد البهية ص )٢/١٤٣(مفتاح السعادة : ينظر في ترجمته

)٥/١٠٥ ()٤.(  
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التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل النوعين الأخيرين من أنواع الإجارة وعليه فإن هذا 
  . السالفة الذكر

ومما يؤخذ عليه إجماله للشروط إجمالاً مخلا يجعله غير مميز للإجارة الشرعية عن غيرها  •
 .من العقود، وغير مميز للإجارة الصحيحة عن الإجارات الفاسدة

  
 )٤( في المبسوط)٣(ي، والسرخس)٢(في الهداية) ١(اني عرف جمع من الحنفية كالمرغين-ب

  ".عقد على المنافع بعوض: "وغيرهم الإجارة بأا
  .إلا أن هذا التعريف يرد عليه الإيراد الأول والثالث اللّذين أُورِدا على التعريف السابق

  
WאW 

الإجارة والكراء، فالإجارة بادي ذي بدء تحسن الإشارة إلى أن من المالكية من فرق بين 
العقد : والكراء هو. العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات: هي

  .)٥(على منافع السفن والحيوان وما لا ينقل كالأرض
  وأقره على ذلك جمع من - )٢( في الحدود)١(وبناءً على ذلك فقد عرف الإجارة ابن عرفة

                                                 
  له. فَرغاني الرشداني إمام من أجلة فقهاء الحنفيةبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل ال:  هوالمرغيناني )١(

  .هـ٥٩٣توفي سنة ". الهداية: "، وشرحه"بداية المبتدئ: "مصنفات نفيسة منها
  ).٢٠/١٦٥(، الوافي بالوفيات للصفدي )١/٤٣(طبقات الحنفية لعبدالقادر أبي الوفاء القرشي : ينظر في ترجمته

  ).٣/٢٣١( الهداية شرح البداية )٢(
  هو أبو بكر بن أحمد بن سهل السرخسي من كبار فقهاء الحنفية كان إماماً مجتهداً فقيهاً متكلماً توفي: لسرخسيا )٣(

شرح "للإمام محمد، و  " شرح الجامع الكبير  "، و "أصول الفقه "، و "المبسوط: "له مؤلفات من أشهرها   . هـ٤٨٣سنة  
  .ير ذلكوغ" شرح مختصر الطحاوي"للإمام محمد أيضا، و" السير الكبير

، ١٥٨(، والفوائد البهيـة في تـراجم الحنفيـة ص         ٨٥رقم الترجمة   ) ٢٩-٢/٢٨(الجواهر المضية   : ينظر في ترجمته  
١٥٩.(  

  ).١٥/٧٤( المبسوط )٤(
  ).٥/٣٩٠( ينظر مواهب الجليل، لأبي عبداالله الحطاب )٥(
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بيع منفعة ما أمكن : " بأا-)٦(، والنفراوي)٥(، والخرشي)٤(لحطاب،وا)٣(المالكية كالمواق
  ".نقله غير سفينة وحيوان لا يعقل بعوض، غير ناشئ عنه بعضه يتبعض بتبعيضها

                                                                                                                                               
فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبـها،      . أبو عبداالله محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي المالكي          : ابن عرفة  )١(

. المبسوط في الفقه، والحدود في التعاريف الفقهيـة       : من كتبه . تبحر في العلوم وفاق العلماء ولم يخلف بعده مثله        
  .هـ٨٠٣ولد بتونس ومات ا سنة 

ج المـذهب   ، والـديبا  )٧/٤٣(، والأعلام   )٢٧٤: (، ونيل الابتهاج ص   )٢/٢٤٣(غاية النهاية   : ينظر في ترجمته  
  ).٧/٣٨(، وشذرات الذهب )١/٢٢٧(، وشجرة النور الزكية )٢/٣٣١(

  ).٢/٥١٦( حدود ابن عرفة، )٢(
  ).٥/٣٨٩(التاج والإكليل :  ينظر)٣(

أبو عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، فقيه مالكي، كان عالم                :  فهو المواقوأما  
  .هـ٨٩٧توفي سنة .  وقته، له التاج والإكليل في شرح مختصر خليلغرناطة وإمامها وصالحها في

  ).٧/١٥٤(، والأعلام )١/٢٦٢(، وشجرة النور الزكية )٣٢٤: (نيل الابتهاج ص: ينظر في ترجمته
  ).٥/٣٩٠(مواهب الجليل، :  ينظر)٤(

هـ بمكة، ثم رحل إلى     ٩٠٢محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب ولد سنة           :  فهو الحطابوأما  
: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وهو مطبـوع، ولـه         : هـ، صنف في الفقه   ٩٥٤المغرب ومات بطرابلس سنة     

  .تحرير الكلام في مسائل الالتزام، وهو مطبوع كذلك
  ).٢٢٩: (، توشيح الديباج ص)٣٣٧: (نيل الابتهاج ص: ينظر في ترجمته

  ).٧/٢(شرح مختصر خليل :  ينظر)٥(
) خرشة: (المالكي أبو عبداالله، نسبة إلى قرية يقال لها       ) الخراشي: (محمد بن عبداالله الخرشي ويقال    :  فهو الخرشيأما  و

من البحيرة بمصر، أول من تولى مشيخة الأزهر، كان فقيهاً فاضلاً ورعـاً،             ) أبو خراش (من قرى مصر أو نسبة إلى       
  .هـ١١٠١هـ وتوفي في ذي الحجة سنة ١٠١٠ولد بالقاهرة سنة 

، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس          )٧٣،  ٤/٦٢(سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر        : ينظر في ترجمته  
  ).٩/٢٧٨(، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٦/٢٤٠(، الأعلام للزركلي )٤/٣٠٥(

  ).٢/١١٠(الفواكه الدواني، :  ينظر)٦(
وي، نسبة إلى نفرة إحدى قرى مصر، المـالكي، ولـد سـنة             أبو العباس أحمد بن غنيم النفرا     :  فهو النفراويوأما  

تفقه على الشيخ عبدالباقي الزرقاني والشيخ الخرشي، انتهت إليه الرئاسـة في            . هـ١١٢٦هـ، وتوفي سنة    ١٠٤٤
  . المذهب المالكي
  ).١/١٩٢(، الأعلام )١/١٢٧(، تاريخ الجبرتي )١/٣١٨(شجرة النور : ينظر في ترجمته
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خرج به بيع منفعة ما لا يمكن نقله " بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة وحيوان: "قوله
 لا تعقل، فلا تسمى إجارةً، وإنما تسمى كالأراضي، وبيع منفعة السفن والحيوانات التي

  .كراءً
يخرج به المساقاة، والقراض؛ لأن العوض فيها ناشئ عن " بعوض غير ناشئ عنها: "وقوله

  .العين المعقود عليها
للمنفعة، " تبعيضها: "للعوض، وفي" بعضه: "، الضمير في"بعضه يتبعض بتبعيضها: "وقوله

  .لة؛ فإن العوض فيها لا يتبعض بتبعيض المنفعةوقد أورد هذا القيد ليخرج به الجعا
þ’ÎoΤ ®: ليدخل قول االله تعالى" بعضه: "وإنما زاد كلمة Î) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰÷n Î) ¢© tL uΖ ö/ $# 

È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ 〈)فهي إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو حذفها لصار التعريف غير جامع)١ .  

  :ما يرد على التعريف
  : يؤخذ عليه أمرانوهذا التعريف

  .أنه جار على قاعدة المالكية في التفريق بين الإجارة والكراء؛ وعليه فهو غير جامع -١
يرد على هذا التعريف ما أورد على تعريفات الحنفية السابقة، وهو أنه لم ينص على  -٢

 .النوع الثاني من الإجارة، وهو الإجارة على الأعمال
، وكذلك راد به إدخال إجارة موسى الم" بعضه يتبعض بتبعيضها: "أن قوله -٣

 .لا يخلو من إام، والإام لا يناسب التعريف" بعضه: "فلفظ
إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن التفريق بين الإجارة والكراء عند المالكية، إنما هو من حيث 

 -وفي بعض الأحيان–الإطلاق فقط، أما من حيث الأحكام فلا يفرقون بينهما؛ لذا فإم 
  .قد يتجوزون بإطلاق الإجارة على الكراء، والكراء على الإجارة

بل إن من المالكية من لم يفرق بين الإجارة والكراء؛ فعرف الإجارة على هذا الأساس 
  .)٢("تمليك منافع شئ مباحة، مدة معلومة بعوض: "بأا

                                                 
  ).٢٧: (الآية  سورة القصص، )١(
  ).٤/٢( الشرح الكبير للدردير )٢(
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٣٧

رة فهو غير جامع؛ إلا إنه يؤخذ على هذا التعريف أنه جعل تحديد المدة شرطاً في كل إجا
لأن الإجارة قد تقع على العمل دون المدة كمن استأجر قصاراً ليغسل له ثوبه بأجرة 

  .معلومة
 

WאW 
 ،)٣( وفي شرح البهجة)٢( في أسنى المطالب)١(كزكريا الأنصاري–عرف كثير من الشافعية 

عقد على منفعة مقصودة،  ": الإجارة بأا-وغيرهم ،)٥( في مغني المحتاج)٤(والشربيني
  ".معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم

  :ما يرد على التعريف
إجارة –يؤخذ عليه كونه غير جامع لعدم اشتماله الإشارة إلى الإجارة على العمل 

  .-الأشخاص
אWאW 

 عقد على منفعةٍ الإجارة: " للإجارة إذ يقول)١(من أبرز تعريفات الحنابلة تعريف البهوتي
مباحة معلومة، تؤخذ شيئاً فشيئاً مدةً معلومةً من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو 

  .)٢("عمل معلوم بعوض معلوم
                                                 

  هو أبو يحي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، فقيه شافعي، ومحدث ومفسر، ولي القضاء من: زكريا الأنصاري )١(
الغرر البهيـة في شـرح البهجـة        : "له مؤلفات منها  . هـ٩٢٦هـ، وتوفي في سنة     ٨٢٣أهل مصر، ولد في سنة      

  .، وغيرها"أسنى المطالب"، و"الطلابمنهج "، و"الوردية
  ).٤/١٨٢(، معجم المؤلفين )١٣٥-٨/١٣٤(شذرات الذهب : ينظر في ترجمته

)٢/٤٠٣ ()٢.(  
)٣/٣١١ ()٣.(  
  هو محمد بن أحمد الشربيني شمس الدين، فقيه شـافعي مفسر من أهل القاهرة أخـذ عن الشيخ أحمد: الشربيني )٤(

ر الدين المحلي، والشيخ شهاب الدين الرملي، ودرس وأفتى في حيـاة أشـياخه،              البرلسي الملقب عميرة، والشيخ نو    
: وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع تـوفي سـنة                  

  .التفسيرفي " السراج المنير"في الفقه، و" مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: "له مصنفات منها. هـ٩٧٧
  ).٣/٧٩(، والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )٨/٣٨٤(شذرات الذهب : ينظر في ترجمته

)٢/٤٠٣ ()٥.(  
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ومع كون تعريف البهوتي من أجمع التعاريف وأوفاها إلا أنه يؤخذ عليه اشتماله على طول               
  ".تؤخذ شيئاً فشيئاً ":وتفصيل لا ينبغي أن يكون ضمن التعاريف، ومن ذلك قوله

  
אאW 

وبعد عرض ما سبق بيانه من التعريفات، وما يرد عليها، فقد ظهر للباحث أن أشمل هـذه                 
التعريفات، وأسلمها من الاعتراض، وأوفاها في تبيين معنى الإجارة هو تعريف البهوتي في             

 على منفعة مباحة معلومة،     عقد: "إذ يقول . )٤(، وشرحه لمنتهى الإرادات   )٣(الروض المربع 
  ".مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم

  :شرح التعريف
عبارة عن انضمام كلام أحد العاقدين إلى الآخر على وجه يظهر           : "العقد هو " عقد: "قوله

  .، وهو جنس في التعريف)٥("أثره في المحل شرعاً
  .احترز به من العقد الوارد على الأعيان كالبيع والهبة والصدقةقيد " على منفعة: "قوله
أي إباحة مطلقة بلا ضرورة، وهو قيد احترز به عن المنفعة المحرمة كالإجارة            " مباحة: "قوله

  .على البغاء والزمر والنياحة ونحو ذلك من كل منفعة محرمة
احترز به عن الإجارة على     الجعالة على عمل مجهول، و    : قيد احترز به عن   " معلومة: "قوله

  .منفعة مجهولة؛ إذ أنه لا يجوز العقد عليها لما فيها من الغرر
أفاد وجوب تعيين المدة كيوم أو شهر أو سنة، وهذا خاص بالإجارة            " مدة معلومة : "قوله

على المنافع ولا يشمل الإجارة على الأعمال؛ إذ لا تشترط فيها المدة وإن كان قد يعقـد                 
                                                                                                                                               

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس أبو السعادات البهوتي شـيخ       : البهوتي )١(
، "الروض المربع شـرح زاد المـستقنع  "، "نتهى الإراداتشرح م"، "شرح الإقناع: "الحنابلة في مصر، من مؤلفاته  

  .هـ١٠٥١توفي سنة ". والعمدة في الفقه"
  ).٣٠٩(السحب الوابلة ص : ينظر في ترجمته

  ).٣/٥٤٦( كشاف القناع على متن الإقناع )٢(
)٢٩٤-٥/٢٩٣ ()٣.(  
  ).٢/٢٤٢( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )٤(
  ).٢٠٣( أنيس الفقهاء ص )٥(
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٣٩

يه فهو قيد يخرج به الإجارة الفاسدة التي تكون على أعيان مع جهالة المدة،              وعل. على مدة 
ويخرج النكاح؛ وذلك لأن النكاح عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلا أن مدتـه               

  .غير معلومة
أفاد وجوب تعيين العين المشتملة على المنفعة " من عين معينة أو موصوفة في الذمة: "قوله

  .، أو وصفها بما يميزها ويوضحهابالرؤية مثلاً
هذا أحد نوعي الإجارة وهو الإجارة على الأعمال، كأن يستأجر " أو عمل معلوم: "قوله

إجارة : شخصاً ليحمل متاعه إلى موضع معين؛ فعلم من هذا التعريف أن الإجارة ضربان
يف عائد إلى النوع على المنافع، وإجارة على العمل؛ لذا فإن التقييد بالمدة الواردة في التعر

  .الأول من نوعي الإجارة وهو الإجارة على المنافع
  .قيد يخرج به هبة المنافع، والوصية ا، والشركة، والعارية" بعوض: "قوله
قيد يخرج به المساقاة، والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج " معلوم: "قوله

  .بالرزق
 إلى النوعين؛ أي الإجارة على المنفعة، والإجارة قيد احترازي يعود" بعوض معلوم: "قوله

ويخرج بذلك العوض اهول . على الأعمال؛ فيجب أن يكون العوض معلوماً في كليهما
  .كما إذا لم يبين مقدار العوض الذي اتفقا عليه



  

  

  
 

  
  :المطلب الثاني

تعريف صكوك الإجارة باعتباره 
ًعلما ولقبا ً
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٤١

   ومصطلح الإجارة الآنفة الذكر؛ فإنهعريف مصطلح الصكوك،بناءً على ما سبق بيانه من ت
: صكوك الإجارة هي: "بما يأتييمكنننا الخلوص من ذلك إلى تعريف صكوك الإجارة 

صكوك ذات قيمةٍ متساويةٍ عند إصدارها ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولُها بالطرقِ 
مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات التجارية، وهي تمثلُ حصصاً شائعةً في ملكيةِ أعيانٍ 

  ".من عينٍ معينةٍ أو موصوفةٍ في الذمة
كتساوي قيمتها الاسمية عند : ويجمل هذا التعريف أبرز خصائص صكوك الإجارة

وسيأتي تفصيل . م قابليتها للتجزئة في مواجهة المصدر، وكوا قابلة للتداولدالإصدار، وع
  . الآتي من الفصلالمبحث الأولهذه الخصائص وغيرها في 

  :كما اشتمل هذا التعريف على تعداد أنواع صكوك الإجارة الثلاثة الرئيسة
 .صكوك ملكية الأصول المؤجرة .١
 .صكوك ملكية المنافع .٢
  .صكوك ملكية الخدمات .٣

  .  يبين فيه معناها، وأبرز صورها، وأحكامها الفقهية)١(والتي سيعقد لكلٍّ منها مطلب مستقل

                                                 
 .الفصل الثالث من هذا البحث: ينظر )١(



  

  

  

 : الأولالفصل

خصائصها، .  الماليةوراقالأ
  وأنواعها

  :وفيه مبحثان

  

   الأوراق المالية وخصائصهاتعريف: الأولالمبحث
 الأوراق الماليةأنواع:  الثانيالمبحث



  

  

  
  
  
  
  

  
  : الأولالمبحث

   الأوراق المالية وخصائصهاتعريف
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٤٤

 ومع انتـشار    رغم أهمية الأوراق المالية والدور الكبير الذي تؤديه في دفع العجلة الاقتصادية،           
هذا المصطلح وذيوعه، إلا إن كثيراً ممن تعرض لبيان الأوراق المالية إنما عرفها بتعداد أنواعها،               

  : ومن هذه التعريفات. أو ببيان معاني ما يندرج تحتها من أنواع
الأسـهم  :  هي الأوراق المالية ":عرفتها موسوعة إسلامي إف إن الإلكترونية بما يأتي        .١

 وتمثل حقاً للمـساهمين     ،وك قابلة للتداول بالطرق التجارية    صكهي  ف والسندات؛
)١(" وأجل الوفاء بالحقوق الثابتة فيها، مبلغ من النقود:رضين موضوعهاأو المق

 

قيم منقولة، أو  :هي الأوراق المالية": وعرفتها موسوعة مقاتل الإلكترونية بما يأتي .٢
مات، أو هيئات مثل الحكو-حصص قابلة للتداول، تصدرها شخصيات عامة 

، في صورة صكوك -مثل الشركات المساهمة-، أو شخصيات خاصة -حكومية
، أو حصة في قرض -سهم-تثبت أن صاحبها يمتلك نصيباً في رأس مال شركة 

 .)٢("-سند-لشخص معنوي عام أو خاص 

من ) ع: ( في الفقرةالسعودي )٣(وعرفتها اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري .٣
هي الصكوك التي تصدرها الشركات أو : الأوراق المالية": بأا لأولىالمادة ا

 أو أي أوراق ،الدولة من أسهم وسندات قابلة للتحول والتداول في السوق
 .)٤("حددها نظام السوق المالية

هـي  : الأوراق المالية ":  في المادة الأولى بأا    )٥(وعرفها قانون مسقط للأوراق المالية     .٤
 والسندات التي تـصدرها     ،ت التي تصدرها الشركات المساهمة     والسندا الأسهم

                                                 
  :ينظر )١(

htm.malia/banking/com.islamifn.www://http  
  : ينظر٢)(

http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Behoth/Ektesad٨/AwrakMalia/Mokatel٥-٢_٤.htm 
  هـ٨١/٠٦/١٤٢٥وتاريخ ) ٦٣٢٠: ( والصادرة بالقرار الوزاري رقم)٣(
  : ينظر)٤(

                                 http://www.commerce.gov.sa/circular/٤-٤٠.asp?print=true 
  ).٥٣: (م برقم١٩٨٨:  والصادر عام)٥(
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٤٥

 قابلة  أخرى مالية   أوراق وأية   ،الحكومة وهيئاا العامة، وسندات الخزينة وأذوناا     
  .)١("للتداول في هذه السوق

 في موقعها على الشبكة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدةوعرفتها   .٥
 من رأسمال شـركة، أو      هي أصول تمثل جزءً   : الأوراق المالية ": أا ب )٢(العنكبوتية

جزءً من دين على شركة أو مؤسسة، أو حصة في صندوق اسـتثماري، وهـي               
  ."وغيرها عبارة عن الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية

ضوع الأوراق المالية المعنية في مو     ": بما يأتي  وعرفتها الغرفة التجارية الصناعية بينبع     .٦
 .)٣("سوق الأوراق المالية هي بالأساس الأسهم والسندات

والذي يعد من أحدث الأنظمـة الـسعودية        -،  )٤(أما نظام السوق المالية السعودي     .٧
، وذلك   منه الثانية والثالثة :  فقد فصل في تعريف الأوراق المالية في المادتين        -الصادرة

 :لك على النحو الآتي، وذبتعداده لما يندرج تحت هذا المصطلح من أنواع

 : المادة الثانية"

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا 
  :النظام ما يأتي

  . أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول-أ 

 أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات -ب 
  .ة، أو المؤسسات العامةالعام

                                                 
  : ينظر) ١(

http://www.arablaw.org/Download/Securities_Law_Oman.doc 

  :وذلك على الرابط الآتي) ٢(
٠١=Page?asp.index/Ratios_and_Terms_Used_Frequently/Guide_Investors/arabic/ae.sca.www://http 

  
  :وذلك في موقعها على الإنترنت، ينظر الرابط الآتي) ٣(

http://www.yanbuchamber.org.sa/pi_٣١٣.htm 

 .هـ٢٥/١٠/١٤٢٣بتاريخ ) ٤٤/٤٧(والذي أقره مجلس الوزراء بناءً على قرار مجلس الشورى السعودي ) ٤(
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٤٦

  . الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار-جـ 

  . أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما-د 

 أي حقوق أخرى أو أدوات يرى الس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا -هـ 
ق أو حماية للمستثمرين، ويحق للمجلس ممارسة سلطته رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السو

في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات 
من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على ) أ، ب، ج، د(

  .مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين

  :المادة الثالثة

لا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والـسندات لأمـر،            
وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنـوك          

  .)١("حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين
  

  :لى له الملحوظات الآتيةفإن المتأمل فيما سبق عرضه من التعريفات؛ تتج: وبعد
يتأكد ما سبق بيانه من أن كثيراً من التعريفات السابقة إنما اكتفت بتعداد أنواع               .١

، وبعضها أضافت إلى التعداد بيـان       -خاصة الأسهم والسندات  _الأوراق المالية   
 .هذه الأنواع ضمن التعريفشئ من معاني 

الأسـهم  تعرضت بعض التعريفات لبيان شئ مـن مقتـضيات وخـصائص              .٢
وغيرهـا مـن    ...والسندات، كقابليتها للتداول في  أسـواق الأوراق الماليـة         

 .)٢(الخصائص

                                                 
  :الرابط الآتي على  وذلكموقع مجلس الشورى السعودي على الشبكة العنكبوتية،:  ينظر)١(

              http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah٤٨/ANTHEMAH.HTM 
  . وهو ما سيأتي بيانه تفصيلاً في المبحث الثاني)٢(
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٤٧

 تعرضت بعض هذه التعريفات لبيان خصوصية إصدار الأوراق المالية، وأـا لا             .٣
-كالهيئات والمؤسسات الحكومية  - إلا عن الحكومات ، أو ما في حكمها          رتصد

 .ريحاً من الحكومة بإصدارها، أو الشركات المساهمة بعد أخذها تص
مصطلح يفترق عن   " الأوراق المالية " على أن    )١(أكد نظام السوق المالية السعودي     .٤

 أو غيره من    "الأوراق التجارية : "بقية المصطلحات التي قد تشاه لفظاً كمصطلح      
 .المصطلحات

السالفة - أنواعه   وعليه فإن الذي يظهر للباحث أن الأوراق المالية مصطلح يتبين معناه بتعداد           
  . وأهمها الأسهم والسندات-الذكر

وأما خصائص الأوراق المالية فلا تخرج عن خصائص ما يندرج تحتها من أنواع، وهو مـا                
 . سأبينه تفصيلاً في المبحث الآتي بمشيئة االله

                                                 
  .ياا وذلك في المادة التاسعة منه، والتي قد سبق ب)١(



  

  

  
  

  : الثانيالمبحث
   الأوراق الماليةأنواع

  : ثلاثة مطالبوفيه

  
  .خصائصهاها، وأبرز تعريف. الأسهم:  الأولالمطلب
  .خصائصها وأبرز ،تعريفها. السندات:  الثانيالمطلب
أنواعهاوتعريفها، . الإسلاميةالصكوك المالية :  الثالثالمطلب



  

  

  
  
  

  
  : الأولالمطلب

  تعريفها، وأبرز خصائصها. الأسهم
  : فرعانوفيه

 
אאWאK 
אאWאK 
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٥٠

אאWא 
  :اللغة في الأسهم: أولاً
 النصيب،: منها كثيرة معانٍ على اللغة في يطلق لفظ والسهم سهم، جمع اللغة في مهالأس

 .به يقترع الذي والقدح القمار، قدح أيضاً والسهم. وسهمان سهام،و أسهم، والجمع
  .الرمي سهم والأصل قارعه، هماهس: ومنه

مسهماً جعله والشئ فيه، اشترك الشئ وفي أكثر، أو سهماً وأعطاه له أقرع: بينهم وأسه.  
 ® :العزيز التتريل وفي بالسهام، الفوز في وباراه وغَالَبه قَرعه: وسهاماً مساهمة وساهمه
zΝ yδ$|¡sù tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅÒymô‰ßϑø9  ومنه معه، نصيباً أي سهماً أخذ أي وقاسمه ،)١(〉 ∪⊆⊇⊆∩ #$
  .)٢(المساهمة شركة

  
  :الاصطلاح في الأسهم: ثانياً

 إلا ،)٣(الأسهم تعريف في -والاقتصاديين القانونيين من- الاختصاص أهل عبارات تنوعت
  :التعريفات هذه ومن متقاربة، معانٍ حول تدور عبارام أن

  ".الشركة مال رأس في -حصة أو– جزءً يمثل صك: "هو السهم -١
  ".الأموال ركاتش من شركة في المساهم نصيب: "هو السهم -٢
 في المثبت الشركة، مال رأس مجموع قيمته على ينقسم الذي الجزء: "هو السهم -٣

 وتكون الشركة مال رأس مجموعها في الأسهم تمثل حيث اسمية، قيمة له صك
  ".القيمة متساوية

                                                 
  ).١٤١: (سورة الصافات، الآية )١(
، المغرب  )٣٤: ( الصحاح ص  مختار،  )١٢/٣١٤(لسان العرب   : في معاجم اللغة، ومنها   ) ، م ـس، ه (مادة  :  ينظر )٢(

  ).٦/٨٤(، ذيب اللغة للأزهري )١/٤٥٩(، المعجم الوسيط )١/٤٢٥(في ترتيب المعرب 
علي حسن يونس . د.  التجاريةالشركات، )٢٥٩: (حسن الجبر صمحمد . القانون التجاري السعودي د:  ينظر)٣(

أحمد محي . د. ، أسواق الأوراق المالية)١٦٨-١٦٧: (صعطية فياض . د. ، سوق الأوراق المالية)٥٢٩: (ص
، الأسواق المالية )٢١١: ( صإرشيد في أعمال المصارف والبنوك لمحمود الشامل، )١٠٨-١٠٧: (الدين أحمد ص

  ).١٢٨٦: (محمد بن عبداللطيف فرفور ص. د. هيةالفقوأحكامها 
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 يتمثل الشركة، مال رأس في المساهم به يشترك الذي النصيب: "هو السهم -٤
  ".الشركة في حقوقه إثبات في وسيلة ويكون م،للمساه يعطى صك في السهم

 الذي والمطنب المخل، الموجز فمنها وإيجازاً، إطناباً متفاوتة التعريفات هذه فإن كلٍ وعلى
  .والتفصيل الشرح إلى الحدود حقيقة تجاوز

 حداً يكن لم وإن غيره، عن السهم يميز الذي بالمقصود الوافي الموجز التعبير هو والمقصود
 من أعقد الحد يجعل مما الأحيان من كثير في حدٍ إلى التوصل ا يتعذر التي المناطقة بشروط

دالمُح.  
 قيمة  ذاتصكوك: هي الأسهم: "يأتي بما الأسهم تعريف هو الباحث إليه توصل والذي

 فيها ويتمثل التجارية، بالطرق تداولها ويمكن التجزئة، تقبل ولا إصدارها عند متساوية
 عليه ويترتب السهم، هذا حقوق يخوله مما المساهمة، الشركة مال رأس في المساهم حق

  ".السهم حدود في مسؤولياته
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 وللأسهم. رواجاً وأكثرها المالية الأوراق أسواق في المتداولة المالية الأوراق أهم من الأسهم

  :منها. إجمالاً الذكر الآنف المختار التعريف تضمنها مهمة خصائص
  .متساوية قيمة ذات أا -١

 يجوز فلا القيمة؛ متساوية أسهم إلى مالها رأس تقسم المساهمة الشركات لأن وذلك
  .مختلفة بقيم الشركة نفس من عادية أسهم إصدار

– السهم يمنحها التي الحقوق في المساواة الأسهم؛ قيمة تساوي مبدأ على ويترتب
 في المساواة وكذلك ،-التصويت في والتساوي للأسهم، ةالموزع الأرباح في كالتساوي
  .)١(أصحابه على السهم يرتبها التي الالتزامات

  :للتجزئة قابليتها عدم -٢
 الشركة؛ مواجهة في السهم مالك تعدد جواز عدم تعني للتجزئة الأسهم قابلية عدم

 لا وصية أو هبة أو لإرث نتيجة واحد سهم ملكية في أكثر أو اثنين اشتراك فإن وعليه
  .صحته من الرغم على الشركة مواجهة في يسري
 أمام يمثلهم كي أحدهم ينتخبوا أن فيه والشركاء السهم ملاك على يتحتم فإنه وعليه

  .الشركة تجاه بالسهم المتصلة الحقوق ويتولى الرسمية، الجهات
 حق شركاءال لبقية يكون فلا للسهم؛ الوحيد المالك هو الشركة أما الشخص هذا ويعد

  .)٢(الشركة من السهم أرباح استلام ولا العمومية، الجمعية في التصويت
  :للتداول قابليتها -٣

 قابليته عدم على فيها ينص أن يصح فلا وعليه للأسهم، خصيصة أهم هذه وتعد
  .للسهم مبطلاً ذلك ويعد للتداول،

                                                 
 الشركات أن هذا التساوي إنما هو في حق الأسهم العادية؛ وذلك لأن بعض الأنظمة تخول إلى إلا أنه يجدر التنبيه )١(

 أو في موجودات الشركة، الأرباح،المساهمة أن تنص في نظامها على إصدار أسهم ممتازة تخول أصحاا أولوية في 
  .منح أصحاا عدداً أكبر من الأصواتأو 

، الشامل في أعمال المصارف )١٢٨٧: ( فرفور صفعبد اللطيمحمد . د.  الفقهيةوأحكامهاالأسواق المالية :  ينظر)٢(
، القانون )١٦٩-١٦٨: (عطية فياض ص. د. ، سوق الأوراق المالية)٢١٢-٢١١: ( لمحمود إرشيد صوالبنوك

  ).٢٦٠: (سن الجبر صمحمد ح. د. التجاري السعودي
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 حرية لمالكه تتيح الأ المالية؛ الأوراق سوق في للسهم كبيرة مرونة الخصيصة هذه وتقدم
 من غيرها أو الشركة من موافقة أو قبول على للحصول الحاجة دون لغيره عنه التنازل
  .)١(الحكومية الجهات

  :الأسهم مسئولية محدودية -٤
 لا فإنه وعليه السهم؛ قيمة في الشركة تجاه مسئوليته تنحصر السهم مالك لأن وذلك
  .)٢(يملكها التي أسهمه قداربم إلا الشركة ديون عن يسأل ولا يطالَب

                                                 
أحمد محي الدين . د.  الأوراق الماليةأسواق، )٢٦٠: (محمد حسن الجبر ص. القانون التجاري السعودي د:  ينظر)١(

  ).١٢٨٧: (محمد بن عبداللطيف فرفور ص. د.  الفقهيةوأحكامها، الأسواق المالية )١١١: (أحمد ص
، بحوث في الاقتصاد )١٢٨٧: ( صفرفورمحمد بن عبداللطيف . د. الأسواق المالية وأحكامها الفقهية:  ينظر)٢(

  ).١٧٣: (علي محي الدين القرة داغي ص. د. الإسلامي



  

  

  
  

  :الثاني لمطلبا
  خصائصها وأبرز تعريفها .السندات

  :فرعان وفيه

 
אאWאא 
אאWאא 
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  :اللغة في السندات: أولاً

  .الشئ إلى الشئ انضمام على يدل أصل اللغة في والسند سند، جمع السندات
ما على السند يطلق: منها متعددة بمعانٍ السند درِوي إذا وذلك الجبل، من عليك لَأقب لاع 
 من عليه تدناست ما والسند، ورقِي دصع في الجَبلِ يسند سنوداً سند :ويقال ،حِفْالس عن

لك قُمص  وكذ، فَوقَه قَمِيص أَقصر منهضرب من الثِّيابِ قَمِيص ثم والسند ه،رِغي أو حائطٍ
  .)١( قِصار مِن خِرق مغيبٍ بعضها تحت بعض وكلُّ ما ظَهر من ذلك يسمى سِمطاً

  
  :اصطلاحاً السندات: ثانياً

 مالية أوراق وهي المعاصرة، المالية الأسواق في المتداولة المالية الأوراق أهم أحد السندات
  .الدولة في العامة المؤسسات أو المساهمة، الشركات أو كومات،الح تصدرها

 تعريف إلى الباحث خلص )٢(الاختصاص أهل تعريفات من جملة استقراء خلال ومن
 يمكن التجزئة، تقبل ولا متساوية قيمةذات  صكوك: هي السندات: "يأتي بما السندات
 المحدد، الميعاد في الوفاء وتستحق مصدرها، ذمة في قرضا وتمثل التجارية، بالطرق تداولها

  ".المحددة السنوية للفوائد مالكها استحقاق مع

                                                 
، تاج العروس للزبيدي )٣/١٠٥ (فارس، معجم مقاييس اللغة لابن )٣/٢٢١(لسان العرب لابن منظور :  ينظر)١(

، المغرب في )٧/٢٢٨(ليل ابن أحمد ، العين للخ)٢/١١٧(، كتاب الأفعال لأبي القاسم السعدي )٨/٢١٥(
  ).١/٤١٧(ترتيب المعرب 

: عطية فياض ص. د.  الماليةالأوراق، سوق )٢٦٧: (محمد حسن الجبر ص. القانون التجاري السعودي د:  ينظر)٢(
، الشامل في معاملات المصارف الإسلامية )١٢٦: ( أحمد صالدينأحمد محي . د. ، أسواق الأوراق المالية)٢٠٨(

، السندات القابلة )١٢٨٣: (محمد بن عبداللطيف فرفور ص. د.  الماليةالأسواق، )٢١٨: (ود إرشيد صلمحم
  ).٢١٥: (علي محي الدين القرة داغي ص. د.  والبديل الإسلاميحكمها،للتحويل 
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 ومواطن اتفاق، مواطن وجود بجلاء له يتضح والسندات الأسهم، تعريفي في المتأمل إن

  :الآتي النحو على بياا. افتراق
  :اتوالسند الأسهم بين المشتركة الخصائص: أولاً

  .متساوية قيمة ذات أا -١
  .للتجزئة قابليتها عدم -٢
  .المقررة التجارية بالطرق للتداول قابليتها -٣

  

  :)١(الخصائص المميزة للسندات عن الأسهم: ثانياً
رغم ما سبق بيانه من أوجه الاتفاق بين كل من الأسهم والسندات، إلا أن الفرق بينـهما                 

 في أصل تكييف كلٍ منهما؛ وهو ما تترتب عليه           ذلك إلا للتمايز   وماكبير، والبون شاسع،    
" الـسند "آثار كبيرة وفروق مؤثرة، فالسهم يمثل حصة وجزءً من رأس مال الشركة، بينما              

وثيقة بقرض في ذمة الشركة، وإن كان هذا هو معقد الفروق وأسها إلا أنه تترتـب علـى                  
  :ذلك جملة من الفروق المهمة، منها

 سواءً– للشركة المالي بالمركز تتأثر لا ثابتة ئدةفا على السند صاحب يحصل -١
 التاريخ في كاملة السند قيمة استرداد في حقه عن فضلا ،-خسرت أم ربحت
 يتحقق ما إلا يستحق لا فإنه السهم صاحب بخلاف وذلك السند، لذلك المحدد

  .والخسارة للربح معرض فإنه وعليه الشركة، أرباح من
 مستحقاته على الحصول في بالأولوية السهم مالك عن السند صاحب يتميز -٢

 السند حامل فيقَدم موجوداا؛ وتقسيم الشركة إفلاس حال في السند وقيمة

                                                 
:  صعطية فياض. د.  الماليةالأوراق، سوق )٢٦٨: (محمد حسن الجبر ص. القانون التجاري السعودي د:  ينظر)١(

محمد بن . د. ، الأسواق المالية)١٣٠-١٢٩: ( أحمد صالدينأحمد محي . د. ، أسواق الأوراق المالية)٢٠٨(
-٢١٨: (، الشامل في معاملات وعمليات المصارف لمحمود إرشيد ص)١٢٨٥-١٢٨٤: (عبداللطيف فرفور ص

  ).١٠٢-١٠١: (ليل صالخأحمد . د.  والسندات وأحكامها في الفقه الإسلاميالأسهم، )٢١٩
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 والتي– الشركة ديون دفع بعد إلا الموجودات يقتسمون لا الذين المساهمين على
  .-السندات أرباب حقوق منها

 وتنقطع عليه، فقالمت الأجل حلول عند قيمته على يحصل أن السند لصاحب -٣
 ما قيمتها يستردون لا فإم الأسهم ملاك بخلاف وذلك آنذاك، بالشركة علائقه
  .)١(التمتع أسهم في لاإ قائمة، الشركة دامت

 يحق لا إذ قراراا، واتخاذ الشركة إدارة في المساهمة حق صاحبه يخوِل لا السند -٤
 أصحاب بخلاف وذلك. اقرارا في التصويت ولا العمومية، الجمعية حضور له

 .الحقوق ذه يتمتعون الذين الأسهم

                                                 
 الاسمية لأسهمه أثناء حياة الشركة، أي عندما القيمة التي يتسلمها عندما يسترد كل الصكوك: " أسهم التمتع هي)١(

  ).٢٦٢: ( الجبر ص حسن محمد/د. السعودي القانون التجاري "تستهلك أسهمه



  

  

  
  
  

  :المطلب الثالث
. الصكوك المالية الإسلامية

  تعريفها، وأنواعها
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 أصـبحت الوظائف الأساسية التي تقوم ا السندات الربويـة          في ظل الخصائص المهمة، و    
 مجرد كوا أوراقـاً     الحاجة ملحة في استحداث أدوات مالية إسلامية لا يقتصر دورها على          

مالية، بل تكون أداة فاعلة للاستثمار والتمويل الإسلامي المنضبط بضوابط الشرع، والمنطلق            
  . الأصيلمن ثوابت الفقه الإسلامي

فما كان إلا أن تفتقت أذهان العلماء والباحثين، وأرباب الخبرة في مجال الاقتصاد الإسلامي              
ر ا شريعتنا الغراء أساساً ومنطلقاً تصاغ منـها أوراق          ن اعتماد العقود الشرعية التي تزخ     ع

  .واستثمارية فاعلةذات خصائص مالية  معاصرة مالية وأدوات استثمارية
 ـوهو مـا ي . وهو ما اصطلح على تسميته بالتصكيك، أو التوريق، أو التسنيد         عف عنـد  ر

 ـ تقـسيم  " :بقولهم وهو ما يحده أهل الاختصاص       "securitization: "الاقتصاديين ب
ملكية الموجودات من الأعيان، أو المنافع، أو هما معاً، إلى وحدات متـساوية القيمـة،               

تحويل الأدوات المالية إلى وثائق     ويراد بذلك عند أهل الصنعة       )١("وإصدار صكوك بقيمتها  
ابتـة  لية تحويل الموجودات الث   م هو ع  :، أو بعبارة أخرى   وصكوك قابلة للتداول بيعاً وشراءً      

 ذات ربح،   -أوراق مالية -غير السائلة كعقود الاستهلاك، والإجارات ونحوها إلى صكوك         
  .)٢(اولوقابلة للتد

تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة    : مثال ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده من العقود الشرعية          
شاركة، أو ثمـن    أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة، أو الم           

شراء بضاعة المرابحة، أو رأس مال السلم، أو ثمن الأعيان المستصنعة، أو نفقات الزراعـة أو                
السقي في المساقاة والمزارعة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛ على أن              

                                                 
  ).٣٢٥: (السابع عشر، صالشرعي المعيار  المالية الإسلامية، ت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا)١(
بيع الـدين، وسـندات     ). ١٩٤-١٨٧: (نزيه كمال حماد ص   / د.أحكامه، وتطبيقاته المعاصرة أ   . بيع الدين :  ينظر )٢(

، صـكوك  )٢٣٩-٢٣٨: (محمد علي القري بن عيد ص    / القرض، وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، د        
: منذر قحـف ص   / سندات الإجارة والأعيان المؤجرة د    ). ١٤-١٣(،  )١٠: ( سانو ص  مصطفى قطب / د.الإجارة أ 

  ).٤: (حسين حامد حسان ص/ د.صكوك الاستثمار أ). ٣٦-٣٤(
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 أو  ،ن المالية  التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيا        أو الحصةِ  جزءِيكون مالك الصك مالكاً لل    
  .)١(بقيمة هذه الصكوك في رأس مال المشروع الذي يقامالحصة 

وعليه فإن ما سبق هو بمثابة الشرح والبيان لمعنى الصكوك المالية الإسلامية، وما تتضمنه من               
الصكوك المالية  : "معاني؛ ويمكن إجمال ما سبق في تعريف الصكوك المالية الإسلامية بما يأتي           

صكوك ذات قيمة متساوية عند إصدارها تمثل حصصاً شائعة في ملكيـة            : الإسلامية هي 
  ".أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماري خاص

  )٢(:وأما أهم ما يمكن أن يمثل به لأنواع الصكوك المالية الإسلامية ما يأتي
 .صكوك الإجارة .١
 .صكوك السلم .٢
 .صكوك الاستصناع .٣
 .ك المرابحةصكو .٤
 .صكوك المشاركة .٥
 .صكوك المضاربة .٦
 .صكوك المزارعة .٧
 .صكوك المساقاة .٨
  .صكوك المغارسة .٩

  
  

  
                                                 

 ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذه الأمثلة لا تعني تقرير الباحث لحكم تداول أو تصكيك جميع ما ذكر من الأمثلة، وإنما                      )١(
  .ور فحسبهو من باب التمثيل للتص

 وإن جميع هذه الأنواع حرِية ببحثٍ علمي جاد يبين أحكام تصكيكها، وتداولها، وما يحتف بذلك مـن أحكـام                    )٢(
  .فقهية مهمة



  

 

 

  
  :الفصل الثاني

الأحكام والضوابط الفقهية 
  .لعقد الإجارة

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .دراسة لأهم شروط عقد الإجارة عند الفقهاء: المبحث الأول
ة بصكوك الإجارة في المسائل الفقهية المتعلق: المبحث الثاني

  .باب الإجارة
.المسائل الفقهية الطارئة على عقد الإجارة: المبحث الثالث



  

 

 

  
  

  :المبحث الأول
دراسة لأهم شروط عقد 

  .الإجارة عند الفقهاء
  : وفيه أربعة مطالب

  .شروط الصيغة: المطلب الأول
  .شروط العاقدين: المطلب الثاني
  .شروط المنفعة: المطلب الثالث

 .شروط الأجرة:  الرابعالمطلب
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  .شروط الصيغة: المطلب الأول
لما كانت الإجارة أحد عقود المعاوضات المالية، والعقود في حقيقتها إنما هي ارتبـاط بـين                
عاقدين؛ كان لزاماً أن يتوقف وجوده على صيغةٍ تفصِح عن إرادة العاقـدين في إنـشائه،                

لأن الرغبة والإرادة والنية أمر بـاطن لا يمكـن          وتظهِر بجلاء اتفاقَهما على تكوينه؛ وذلك       
طلاع عليه، فأُقيم مقامه ما يدل عليه ويكشف عنه، وهو الإيجاب والقبـول المتـصلين               الا

  .)١(المتوافقين
  فقد عقد الفقهاء في مصنفام شـروطاً -الإيجاب والقبول-ولما سبق بيانه من أهمية الصيغة   

  :سأورد منها باختصار. لصحتها
أن يعلم كل واحد من المتعاقدين ما صدر من صاحبه من إيجاب وقبـول               :الأولالشرط  

  .وأن يفهم ذلك فهماً واضحاً
فلابد لوجود الالتزام بين المتعاقدين من أن يفهم كل منهما عبارة الآخر، وأنه يقـصد مـا                 

هـا مـن    يترتب عليها لأن الإرادة التي يتم ا الارتباط أمر خفي، والعبارة أو ما يقوم مقام              
صيغ العقد هي الكاشفة عن الإرادة والمظهرة لها؛ وعليه فإن من الأهمية بمكـان أن تكـون                 
الصيغة واضحة ومظهرة؛ فإذا صدر من أحدهما ما يدل على إرادته ورغبته لكن لم يصل إلى                

      من ذلك وصـادف في نفـس        ءا أو لشي  ه بلغة لم يفهم   اسمع الآخر أو لم يفهم مدلولها لأ 
والعبرة في فهم العبـارة     . ر منه ما يصلح أن يكون قبولاً فإن العقد لا ينعقد          الوقت أن صد  

بفهم مضموا ولا يشترط فهم كل كلمة منها، ويبدو أن هذا مما لا خـلاف فيـه بـين                   
  .)٢(الفقهاء

فقد اتفق فقهـاء المـذاهب      . ويحسن في هذا المقام التنبيه إلى الصيغة التي تنعقد ا الإجارة          
  .)٣(انعقاد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء وما تصرف منهماالأربعة على 

                                                 
: نزيـه حمـاد ص    . ، عقد القرض في الشريعة الإسلامية، د      )١/٤٠٥(المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا      :  ينظر )١(

)٢٤.(  
، أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية       )٥١٩: (سلامي، للشيخ محمد سلام مدكور ص     المدخل للفقه الإ  :  ينظر )٢(

  ).١/٧٧(صالح السحيمي . د
، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري     )٧/٢(، شرح مختصر خليل للخرشي      )٤/١٧٤(للكاساني  . بدائع الصنائع :  ينظر )٣(

  .ط دار عالم الكتب). ٤/٣(، الفروع لابن مفلح )٢/٤٠٣(
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 مفهوماً إلى انعقادها بلفـظ      )٢(، والحنابلة )١(وأما سوى هذين اللفظين فقد أشار الحنفية نصاً       
أعرتك هذه الدار شهراً بكذا،     : كأن يقول المؤجر  . الهبة، والصلح، والإعارة، وتمليك المنفعة    

 بكذا، أو صالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا، أو            وهبتك منافعها شهراً  : أو يقول 
  .ملكتك منافع هذه الدار بكذا

 فقد اختلـف  -كأن يقول بعتك منفعة داري شهراً بكذا-وأما إن عقد الإجارة بلفظ البيع      
، )٣(انعقادها بكل ما دل عليها، وهو قول عنـد الحنفيـة          : الفقهاء في حكمها، والصحيح   

  .)٦(، والمذهب عند الحنابلة)٥(، وقولٌ في مذهب الشافعية)٤(ةوالمذهب عند المالكي
، قد نصوا على انعقادها بالمعاطاة المُفهمة ولو من         )٩(، والحنابلة )٨(، والمالكية )٧(بل إن الحنفية  

  .غير لفظ
:  كلام نفيس في هذا الباب تجدر الإشارة إليه إذ يقول-رحمه االله-ولشيخ الإسلام ابن تيمية 

أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت، فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان             والتحقيق  "
مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حداً                
بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهـا            

لأعجمية، فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية؛ ولهذا وقع العتاق بكل             من الألسن ا  
  .)١٠("لفظ يدل عليه، كذلك البيع وغيره

  اتحاد مجلس العقد: الشرط الثاني

                                                 
  ).٤/٤١٠(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند :  ينظر)١(
  .دار عالم الكتب/ ط) ٤/٣(الفروع لابن مفلح :  ينظر)٢(
  ).٤/٤١٠( ينظر الفتاوى الهندية )٣(
  .دار عالم الكتب العلمية/ ، ط)٣/٢٦٧( ينظر المدونة للإمام مالك )٤(
  ).٥/٢٦٤(تحفة المحتاج للرملي :  ينظر)٥(
  ).٢/٢٤١(دار عالم الكتب، شرح منتهى الإرادات للبهوتي /، ط)٦/٥(الفروع لابن مفلح :  ينظر)٦(
  ).٨/٣(البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم :  ينظر)٧(
  ).٧/٣(، وشرح مختصر خليل للخرشي )٤/٢(الشرح الكبير للدردير :  ينظر)٨(
  .بدار عالم الكت/، ط)٤/٣( الفروع لابن مفلح )٩(
 ابن ، وبمعناه للإمام)٢٠/٥٣٣( مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم )١٠(

  ).٢/٢٣(قيم الجوزية في إعلام الموقعين 
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وذلك بأن يقترن الإيجاب بالقبول في مجلس التعاقد دون أن يحصل بينهما فاصل مضر، وعليه 
 والقبول في مجلس آخر؛ لأن الإيجاب لا يعد جزءً من           فلا يجوز أن يكون الإيجاب في مجلس،      

  .العقد إلا إذا التحق به القبول
 يتحتم ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد؛ وعليه فلـو                هكذلك فإن 

ترك الموجب مجلس العقد قبل قبول الآخر، أو ترك الطرف الآخر الـس بعـد صـدور                 
  .لو قَبِل الآخر بعد ذلك لا يعتبر قبوله متمماً للعقدالإيجاب بطل الإيجاب، و

 عن  بكذلك فإن من المهم بقاء الإيجاب صحيحاً إلى وقوع القبول؛ وعليه فلو رجع الموج             
 قبل القبول فإن العقد لا يتم لفقدان        -كموت أو جنون  –إيجابه، أو حدث له ما يفقد أهليته        

  .)١(إذا وقع بعد ذلك ما يرتبط بهأحد شرطيه وهو الإيجاب، فلا يصادف القبول 
  :موافقة القبول للإيجاب: الشرط الثالث

ينعقد العقد ويصح إذا طابق الإيجاب القبولُ، وذلك بأن يكونا متوافِقَين دالّينِ على توافـق               
  .الإرادتين وتلاقي الرغبتين، وبذلك يتحقق معنى ركنيتهما للعقد

 ما أوجبه المؤجر وبما أوجبه، وأما إذا خـالف          ويتجلى معنى هذا الشرط بأن يقبل المستأجر      
 لم يـتم بـذلك عقـد        -كأن يرد الإيجاب على شئ والقبول على غيره       -القبولُ الإيجاب   

  .)٢(الإجارة؛ لأن اختلافهما يخِل بحقيقة العقد، إذ أن التوافق بين الإرادتين ركن أساسي فيه

                                                 
، حاشية الدسـوقي علـى      )٢٤١-٤/٢٠٤(للحطاب  . ، مواهب الجليل  )٥/١٣٧(للكاساني  .  ينظر بدائع الصنائع   )١(

  ).١٤٧-٣/١٤٦(، كشاف القناع للبهوتي )٣/٣٤٠(للنووي . ، روضة الطالبين)٤-٣/٣(الشرح الكبير 
، بلغـة الـسالك للـصاوي         )٢٤٩-٦/٢٤٨(، فتح القدير لابن الهمام      )٥/١٣٦(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )٢(

 ، مطالـب أولي النـهى     )١٤٧-٣/١٤٦(، كشاف القناع للبهوتي     )٣/٣٤٠(، روضة الطالبين للنووي     )٦-٣/٥(
  ).٦-٣/٥(للرحيباني 
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  شروط العاقدين: المطلب الثاني
ارة أحد عقود المعاوضات المالية، وسبق أن تبين أن عقود المعاوضـات      تبين مما سبق أن الإج    

المالية لا تنعقد إلا بطرفين، يكون من أحدهما الإيجاب ومن الآخر القبول، وهذان الطرفـان               
  .هو المؤجر باذل المنفعة، والآخر هو المستأجر باذل الأجرة: أحدهما. هما العاقدان

ذات الشروط التي يجب أن تتوفر فيهمـا لـصحة عقـد            إلا إن كلا العاقدين يشتركان في       
  .الإجارة، لكن هذه الشروط منها ما هو محل وفاقٍ بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف

  : هذه الشروط بإيجاز-أيها القارئ الكريم–وسأورد بين يديك 
  :العقل والتمييز: الشرط الأول

العقود سيما عقود المعاوضات الماليـة؛      وهما شرطان لابد من تحققهما في العاقدين في سائر          
فلابد من أن يكون العاقدان عاقلين مميزين؛ وعليه فلا تصح الإجارة من انون ولا الـصبي                
غير المميز؛ لأن العقل والتمييز شرطان أساسيان لجميع التصرفات التي تترتب عليهـا آثـار               

  .شرعية
 مع عدم العقل والتمييز؛ فمتى كـان        ومعلوم أن الأهلية هي مناط صحة العقود، ولا أهلية        

أحد العاقدين في الإجارة مجنوناً، أو معتوهاً، أو صبياً غير مميز فإن العقد يكـون بـاطلاً لا                  
تترتب عليه أية آثار، ويظهر أن اشتراط العقل والتمييز من الأمور التي اتفق عليهـا جميـع                 

  .)١(الفقهاء، وهو ما يعبرون عنه بالأهلية
  :البلوغ: الشرط الثاني

لم يتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ لصحة عقد الإجارة؛ وعليه فقد اختلفوا في حكم عقد               
  :)٢(الصبي المميز للإجارة على النحو الآتي

                                                 
، حاشـية   )٤/٤١٠(، الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من العلمـاء          )٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )١(

، حاشية قليوبي وعميرة    )٢/٣٣٢(، مغني المحتاج للشربيني     )٤٦٨-٣/٤٦٧(، بلغة السالك للصاوي     )٣/٥(الدسوقي  
  ).٣/١٥١(، كشاف القناع للبهوتي )١٦٩-٤/١٦٨(، المغني لابن قدامة )٢٤٢-٢/٢٤١(

 سأكتفي بسرد أقوال الفقهاء في المسألة، مع التدليل للقول الذي ظهر لي رجحانه ببعض الأدلة؛ لأن المسألة ليست                   )٢(
  .من صلب البحث، فلا يحسن الاستطراد فيها
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٦٧

، وروايـة في مـذهب      )٢(، وبعض المالكية كابن القاسـم     )١(ذهب الشافعية : القول الأول 
  .قد غير صحيح مطلقاً، إلى أن عقد الصبي المميز في الإجارة ع)٣(الحنابلة

ذكرهـا  - )٥(، ورواية غير مشهورة في مذهب الحنابلة      )٤(ذهب بعض المالكية  : القول الثاني 
  . إلى أن عقد الصبي المميز للإجارة عقد نافذ مطلقاً-)٦(الفخر إسماعيل البغدادي

، والمـذهب عنـد     )٨(، والمالكية في المشهور من المـذهب      )٧(ذهب الحنفية : القول الثالث 
، إلى أن عقد الصبي للإجارة عقد صحيح موقوف على إذن وليه، فإن أذِن له نفذ،                )٩(نابلةالح

  .وإن رده بطل
  : الترجيح

                                                 
  ).١٤٨-٩/١٤٧(اموع شرح المهذب للنووي :  ينظر)١(
  ).٣/٢٩٤( على الشرح الكبير حاشية الدسوقي:  ينظر)٢(

هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى جنيد ابن الحارث العتقـي، مـن                : المالكي فهو ابن القاسم   وأما  
هو أقعد الناس بمـذهب     : "قال عنه ابن الحارث   . كبار الفقهاء المصريين رجل صالح مقل صابر متقن حسن الضبط         

في ستة عشر   " المدونة: "من مؤلفاته ". القاسم على جميع أصحابه في علم البيوع      مالك، وسمعنا الشيوخ يفضلون ابن      
  .هـ وهو ابن ثلاث وستين سنة١٩١توفي سنة . جزءً، وهو من أجل كتب المالكية

، وترتيب المـدارك للقاضـي      )١٤٧_١٤٦(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لليعمري ص       : ينظر في ترجمته  
  ).٤/٩٧(دها، والأعلام للزركلي وما بع) ٢/٤٣٣(عياض 

  ).٤/٨(، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح )١/٣٤٧(المحرر لعبدالسلام بن عبداالله بن تيمية الحراني :  ينظر)٣(
  ).٣/٢٩٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)٤(
  ).٤/٢٦٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي :  ينظر)٥(
إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني الحنبلي الفقيه، الأصـولي، المنـاظر،              :  هو لبغداديإسماعيل ا  )٦(

المتكلم، أبو محمد ويلقب بفخر الدين، ويعرف بابن الوفاء وبابن الماشطة واشتهر تعريفه بغلام ابن المني، ولـد في                   
كـان المثـل    " : الحافظ الضياء   عنه قاللمني،  هـ، وسمع الحديث والفقه من شيخه أبي الفتح بن ا         ٥٤٩صفر سنة   

 وقال محب الـدين ابـن       . وأخذ عنه أئمة منهم العلامة مجد الدين ابن تيمية         ،"يضرب بغلام ابن المني في المناظرة     
له تصانيف في   .  وكان يدرس في مترله ويحضر عنده الفقهاء       ،"كانت الطوائف مجمعة على فضله وعلمه     " :النجار

  هـ٦١٠ سنة الخلاف والجدل توفي
  ).٩٥-٩/٩٤(  للصفديالوافي بالوفيات، )٣٠-٢٢/٢٨(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر في ترجمته

  ).٥/١٩١(، تبيين الحقائق للزيلعي )٧/١٧١(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر)٧(
  ).٣/٢٩٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)٨(
  ).٤/٢٦٧(من الخلاف للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح :  ينظر)٩(
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٦٨

  : رجحان القول الثالث؛ لما يأتي من الأدلة-واالله أعلم-يظهر 
ــالى  -١ ــه تع /θè=tGö#) ®: قول $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θäón=t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λ ä⎢ ó¡nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ 

(# þθãèsù÷Š $$sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr& 〈 ١(الآية(.  
  :وجه الاستدلال

إن االله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نختبر ونمتحن اليتيم هل أصبح رشيداً أم لا؟ ولا يمكن أن 
يتأتى ذلك إلا بأن يأذن له وليه بالتصرف في التجارة، وفي ذلك دلالة واضحة على كون 

  .صبي المميز أهلاً للتصرف بإجازة وليه؛ لأن اليتيم إنما هو من لم يبلغ بعدال
#?θè#) ®: قوله تعـالى   -٢ u™uρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9 $# öΝ æηs9≡ uθøΒr& ( Ÿωuρ (#θä9 £‰t7 oK s? y]Š Î7 sƒ ø:$# É= Íh‹ ©Ü9 $$Î/ ( Ÿωuρ (# þθè=ä. ù's? 

öΝ çλm;≡ uθøΒr& #’ n<Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθøΒr& 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $\/θãm # Z Î6 x. ∩⊄∪ 〈)٢(.  
  :وجه الدلالة من الآية

أي الـصبي   -هذا أمر بدفع أموالهم إليهم، فلولا أن تصرف         : "قال الزيلعي تعليقا على الآية    
، إلا أن   )٣(" معتبر شرعاً لما دفع إليهم؛ لأن الدفع إليهم تمكين لهم من التصرف فيـه              -المميز

 عقود المعاوضات؛ كان لزامـا أن       تصرف الصبي المميز لما كان متردداً بين النفع والضر في         
  .)٤(يكون موقوفاً على إجازة وليه

 إن الصبي أهل لمباشرة التصرفات بوجود أصل العقد، وإذا صار أهلاً للحكم كان أهلاً               -٣
لسببه لا محالة؛ لأن الأسباب إنما تعتبر لأحكامها لا لذواا، وامتناع الصحة كـان لمعـنى                

 الولي لتحقق المنفعة بتصرفه يكـون للـصبي فيـه عبـارة             الضرر، فإذا اندفع الضرر برأي    
  .)٥(صحيحة

                                                 
  ).٦: (الآية.  سورة النساء)١(
  ).٢: (الآية.  سورة النساء)٢(
  ).٥/٢١٩( تبيين الحقائق للزيلعي )٣(
  ).٩٣: (عبداالله الخميس ص. د. التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي:  ينظر)٤(
  ).٤/٣٦٢(كشف الأسرار للبخاري :  ينظر)٥(
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٦٩

 إن هذا القول فيه نفع ظاهر للصبي المميز؛ وذلك لأن تصحيح عقده يـساعده علـى                 -٤
ممارسة البيع والشراء، وأخذ الخبرة الكافية، مع ما فيه من حمايته من غوائل تصرفاته المضرة؛               

  .)١(وذلك بوقف عقده على إذن وليه
  :الرشد: شرط الثالثال

إساءة تدبير المال، وعليه فالـسفيه      : الرشد هو حسن التصرف في المال، ويضاده السفه وهو        
  .الشخص الذي لا يحسن تدبير ماله، أو ينفق على خلاف مقتضى العقل والحكمة: هو

خلافـاً  - )٤(، والحنابلـة  )٣(، والـشافعية  )٢(لذلك فقد اشترط جمهور الفقهاء من المالكيـة       
 الرشد؛ وعليه فلا يلزم عقـد       -ومنها الإجارة - للزوم عقود المعاوضات المالية      -)٥(لحنفيةل

  .السفيه إلا بإجازة وليه
  :الرضا: الشرط الرابع

 وقد استدل   -ومنها الإجارة – )٦(اتفق الفقهاء على اشتراط الرضا في عقود المعاوضات المالية        
  :الفقهاء بأدلة كثيرة منها

yγ$ ®قوله تعالى    .١ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 〈)٧( .  
  . أن االله تعالى جعل الرضا شرطاً في كل تجارة، ومن ذلك عقد الإجارة:وجه الدلالة

                                                 
  ).٩٣: (عبداالله الخميس ص. د. وقوفة في الفقه الإسلاميالتصرفات الم:  ينظر)١(
، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القـيرواني،         )٤٦٨-٣/٤٦٧(للصاوي  . بلغة السالك لأقرب المسالك   :  ينظر )٢(

  ).٢/١١٠(للنفراوي 
، مغـني المحتـاج     )٥/٢٦٢(، اية المحتاج شرح المنهاج، للرملي       )٩/١٤٧(اموع شرح المهذب، للنووي     :  ينظر )٣(

)٢/٧.(  
شـرح منتـهى    -، دقائق أولي النهى لـشرح المنتـهى         )٣/١٥١(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي       :  ينظر )٤(

  ).٢/٧( للبهوتي -الإرادات
  ).٥٠٥-٤/٥٠٤ (-حاشية ابن عابدين–، رد المحتار على الدر المختار )٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر)٥(
، الـشرح   )٤/٥٠٥ (-حاشية ابن عابدين  –، رد المحتار على الدر المختار       )٤/١٧٩( بدائع الصنائع للكاساني     : ينظر )٦(

، كشاف القنـاع  )٨-٢/٧(، مغني المحتاج للشربيني )٥/٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )٦-٣/٣(الكبير للدردير   
  ).١٥٠-٣/١٤٩(للبهوتي 

  ).٢٩: (الآية. سورة النساء) ٧(
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٧٠

 في  ت آخذاً بزمام ناقة رسـول االله        كن:  قال )٢( عن عمه  )١(حديث أبي حرة الرقاشي    .٢
ألا لا تظلموا، ألا لا تظلمـوا ألا لا         : (... أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقال      

 .)٣(...)تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه 
إن االله وضع عـن أمـتي الخطـأ    : (قال رسول االله :  قال--حديث ابن عباس    .٣

  .)٤()ا عليهوالنسيان وما استكرهو

                                                 
حنيفة، وقال ابن مندة وأبـو      :  مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه فقيل       -بفتح الراء والقاف  - رقاشيأبو حرة ال   )١(

أن حنيفة اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني في المعجم الكبير وأما اسمه فحكـيم،               : نعيم وابن قانع والبارودي وجماعة    
، وعلي ابـن    -والد حماد بن سلمة   -دينار  وحديثه في البصريين، روى عن عمه، وروى عنه سلمة بن           . غيره: وقيل

  . وثقه أبو داود، وضعفه يحي بن معين. زيد ابن جدعان
، ذيب التهذيب   )٧/٤٥٦(، ذيب الكمال للمزي     )٧/٤٥٩(لسان الميزان لابن حجر العسقلاني      : ينظر في ترجمته  

  ).١/٣٥٨(لذهبي ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ل)٣/٥٦(لابن حجر العسقلاني 
لـه  . اسمه حذيم بن حنيفة الحنفي، قيل المالكي، وقيل اسمه حمزة، أبو حنضلة، روى عنه ابنه حنظلـة       : عم أبي حرة   )٢(

  . وذكر أنه كان أعربيا من بادية البصرة،كره أبو حاتم الرازىذ. ولأبيه صحبة
، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن      )٢/٤٦(، الإصابة في معرفة الصحابة      )١/٤٤٤(أسد الغابة   : ينظر في ترجمته  

  ).١/٣٣٦(عبد البر 
: ، في كتـاب   )٦/١٠٠(سنن الكـبرى     في ال  البيهقيو). ٢٠٧١٤: (، برقم )٥/٧٢(سند  الم فيأحمد   أخرجه الإمام    )٣(

 همـسند في   يعلـى    وأبو). ١١٣٢٥: ( ، برقم   فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً        من غصب لوحاً   :الغصب، باب 
  . في منى:بابالحج، : ، في كتاب)٣/٢٦٥(مجمع الزوائد والهيثمي في ). ١٥٧٠: (، برقم)٣/١٤٠(

 مسلم إلا بطيب نفس منـه       امرئحديث لا يحل مال     ): "٢/٨٨(خلاصة البدر المنير    قال ابن الملقن عن الحديث في       
رواه البيهقي في خلافياتـه     رواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي و               

من رواية أبي حميد الساعدي وعبد االله بن السائب عن أبيه عن جده وقال إسناده هذا حسن قال وحديث أبي حرة                     
 من  لامرئ ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ لا يحل           : قلت ى،يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقو       

 قال وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة ومسلم بأحاديـث أبي أويـس             مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ثم        
  .، وغيرها من المواضع في كتبه)٥/٢٧٩(وقد صححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل ". وسائر رواته متفق عليهم

). ٢٠٤٥: (طلاق المكـره والناسـي، بـرقم      : الطلاق، باب : ، كتاب )٦٥٩ص/١(سنن  في ال  ابن ماجه     أخرجه )٤(
، في  )٦/٨٤(سنن الكـبرى    في ال البيهقي  و). ٢٨٠١: (الطلاق، برقم : ، في كتاب  )٢/٢١٦(لحاكم في المستدرك    وا

: ، بـرقم  )٨/١٦١(المعجم الأوسـط    والطبراني في   ). ١١٢٣٦: (من لا يجوز إقراره، برقم    : الإقرار، باب : كتاب
إسناده : "تحفة الطالب عنه ابن كثير في     وقد قال   . الحدود: في كتاب ) ٦/٢٥٠(والهيثمي في مجمع الزوائد     ). ٨٢٧٣(

 .وقد أُعل ،  ورواته صادقون ): "٥٧١-١/٥٧٠(المحرر في الحديث    ، وقال ابن عبد الهادي في كتابه        )١/٢٧١("جيد
 ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنـه           ، لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده       :قال أبو حاتم  
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  . أن الإجارة عقد معاوضة وتمليك كالبيع، فلا تصح إلا برضا المتعاقدين-٤
  :الولاية: الشرط الخامس

يشترط في الإجارة أن تكون للعاقد الولاية على المعقود عليه وذلك بأن تكون المنفعة مملوكة               
كـون مالكـاً للعـين      ؛ فالمؤجر إما أن ي    )١(للمؤجر أو مأذوناً له فيها وهذا باتفاق الفقهاء       

ومنفعتها، أو مالكاً للمنفعة فقط بأن يكون مستأجراً لها، أو له ولاية على المنفعة كالحاكم               
  .له أن يؤجر مال السفيه والصغير وانون والوقف الذي ليس له ناظر

وكذلك للناظر أن يؤجر الموقوف، وللوكيل أن يؤجر ما وكل بإجارتـه، وللمـستعير أن               
  .اره ليؤجره، أو بأي طريق آخر من طرق الولاية الشرعيةيؤجر ما استع

فمتى وقع عقد الإجارة منه على هذا الوجه كان العقد صحيحاً معتبراً تترتب عليه آثـاره                
  .)٢(وأحكامه

                                                                                                                                               
عن ابن عباس بإسناد ضعيف     ): "١/٢٦٣(التيسير بشرح الجامع الصغير     قال عنه المناوي في     ، و "على شرطهما : وقال

 وقال في موضع آخر له شواهد تقويه تقضي لـه           ، أنه حسن  : وقال المؤلف في الأشباه    . ونوزع ،على ما قاله الزيلعي   
 قسم الحديث من مؤلفاتـه      وقال عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في       ".  صحيح لغيره  ، أي فهو حسن لذاته    ؛بالصحة

 ولا يـصح هـذا   : قال أبو حاتم.رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه ورواته صادقون وقد أُعِلَّ   ): "١٦٠-٤/١٥٩(
وقد ".  على شرطهما  : ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه وقال            ،إسناده الحديث ولا يثبت  

  ).٢٠٧٥-١٦٧٧: (برقم) ١٧٩-١٧٨:ص(ح سنن ابن ماجة حكم عليه الألباني بالصحة في صحي
، )١٨-٥/١٧(، شرح مختصر خليل للخرشي     )٤/٤١٠(، الفتاوى الهندية    )٤/١٧٧(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )١(

، اية المحتاج إلى شـرح      )٣/٣٥٣(، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي       )١/١٦٣(القوانين الفقهية لابن جزئ     
 شرح المقنـع  ، المبدع)٦/٣٤(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي     )٤٠٣-٣/٤٠٢(لرملي  المنهاج ل 

  ).٤/١٦(لابن مفلح 
وهو ما يسميه الفقهـاء  – وأما إن لم يكن كذلك، بأن تصرف أحد العاقدين في ملك غيره، أو فيما لم يؤذن له فيه     )٢(

  .-واالله أعلم– تصرفاته على أقوال ليس هذا مجال بسطها ؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم نفاذ-بتصرف الفضولي
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  شروط المنفعة: المطلب الثالث
  : في المنفعة شروطاً منها-رحمهم االله-اشترط الفقهاء 
  :لومةأن تكون المنفعة مع: الشرط الأول

ولا يقوم سوق   . الإجارة عقد معاوضة لا يتم إلا بتراضي الطرفين رضا يمنع المشاقة والمنازعة           
  .كمال الرضا إلا بتمام علم العاقدين بالمعقود عليه علماً ينفي الجهالة والغرر

م ولا يت .  على اشتراط العلم بالمنفعة علماً ينفي الجهالة والغرر        )١(وعليه فقد اتفق فقهاء الأمة    
  :ذلك إلا بالعلم بما يأتي

ويكون برؤية العين التي يراد استيفاء منفعتها، أو بوصفها للمستأجر          :  العلم بمحل المنفعة   -أ
  . وصفاً يرفع الجهالة-إن كانت تنضبط بالوصف-

 وذلك بتحديد الوقت الذي يسري فيه العقد كيومٍ، أو شهر، أو            )٢( العلم بمدة الإجارة   -ب
  .تحديد الوقت الذي تبتدئ فيها الإجارةسنة،  ونحو ذلك، و

وتأتي أهمية بيان مدة عقد الإجارة من كون المدة مقياساً للانتفاع بالعين المؤجرة مقابل              
  .عوضٍ معين

  :وقد بنى الفقهاء اشتراط العلم بالمنفعة في الإجارة على أدلة منها
yγ$ ® قول االله تعالى     -١ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ HωÎ) 

βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 〈)الآية)١ .  

                                                 
، البحر  )٦/٥ (-حاشية ابن عابدين  -، رد المحتار على الدر المختار       )١٨٠-٤/١٧٩(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )١(

، شرح مختصر خليل    )٤٧١-٣/٤٦٨(، بلغة السالك إلى أقرب المسالك للصاوي        )٢٩٨-٧/٢٩٧(الرائق لابن نجيم    
، المهـذب للـشيرازي     )٢/١١٠(، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القـيرواني للنفـراوي            )٧/٢٣(شي  للخر

-٥/١٨٨(، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنـووي  )٣/٧٣(، حاشية قيلوبي على منهاج الطالبين  )٣٩٦-١/٣٩٥(
  ).٢/٢٩٥(ع للبهوتي ، الروض المرب)٣/٥٨٢(، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني )١٨٩

، وابن قاسـم في     )٢/٢٢٦(وممن أشار إلى اتفاق الفقهاء على هذا الشرط ابن رشد في بداية اتهد واية المقتصد                
  ).٥/٢٩٥(حاشية الروض المربع 

  وذلك فيما يحتاج إلى العلم بالمدة، إذ ليست كل أنواع الإجارة تحتاج إلى بيان المدة وذلك كمن اسـتأجر أجـيراً                     )٢(
وذلك بخلاف استئجار منافع العقارات ونحـو       . لينقل له سلعة، أو شيئاً من مكان إلى آخر فلا يحتاج إلى تقدير مدة             

  .ذلك
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٧٣

  :ووجه الدلالة من الآية
إن االله سبحانه وتعالى قد جعل أكل الأموال دون تراضٍ من الجانبين أكلاً بالباطل؛ وعليـه                

  .العلم بالمنفعة المعقود عليهافقد وجب التراضي، والتراضي لا يتم إلا بتمام 
 ى عن استئجار الأجير حتى يـبين لـه           أن رسول االله      عن أبي سعيد الخدري      -٢

  .)٢(أجره
  :وجه الاستدلال

يستدل من الحديث على وجوب بيان المنفعة في الإجارة قياساً على العلم بالأجرة، بجامع 
 .أما عوضا العقد

  .المنفعة بعوض؛ فاشترط العلم ذه المنفعة كالبيع إن الإجارة عقد يقتضي تمليك -٣
 إن عدم معلومية المنفعة المعقود عليها في الإجارة تعد جهالةً وغرراً، والنبي صـلى االله                 -٤

  .، فيكون الجهل بالمنفعة منهياً عنه)٣(عليه وسلم قد ى عن الغرر
  :أن تكون المنفعة متمولة مقصودة: الشرط الثاني

                                                                                                                                               
  ).٢٩: (الآية.  سورة النساء)١(
، في  )٦/١٢٠(سنن الكبرى    في ال  البيهقيو). ١١٦٩٤(و  ) ١١٥٨٢: (، برقم )٣/٥٩( رواه الإمام أحمد في المسند       )٢(

  ).١١٤٣٢: (لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، برقم:  بابالإجارة،: كتاب
 رواه  . ى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره        عن أبي سعيد أن النبي      ): "٤/٩٧(مجمع الزوائد   قال الهيثمي في    

 فيمـا    النخعي لم يسمع من أبي سعيد      إبراهيم ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن        ، وقد رواه النسائي موقوفاً    ،أحمد
ى أن يستأجر الرجل حتى يبين لـه         عن الخدري أن النبي       ): "٤/١٣١(وقال الزيلعي في نصب الراية      ". أحسب

 ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحـق         ، وأبو داود في مراسيله    ، وذا اللفظ الأخير رواه أحمد في مسنده       ، انتهى .أجره
 ورواه النسائي في المزارعة موقوفـا علـى الخـدري إذا            ..... وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد انتهى      : قال ،في أحكامه 

 على الخدري    ورواه بن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً       ، ولم يذكره بن عساكر في أطرافه      ، فأعلمه أجره  استأجرت أجيراً 
أبي  سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن              : قال بن أبي حاتم في كتاب العلل       ....وأبي هريرة   

 ورواه الثـوري  ،أنه ى أن يستأجر حتى يعلم أجره سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي    
". لثوري أحفظ انتهى كلامـه    إن ا  الصحيح موقوف ف   : فقال أبو زرعة   ؛عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفاً       

، )٥/٣١١(، وفي الإرواء    )٦٠٤٣: (بـرقم ) ٦/٢٧(ه  وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادت        
  ). ١٤٨٥: (برقم

،  بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غـرر        :البيوع، باب : ، في كتاب  )٣/١١٥٣( ه صحيح  في مسلم  رواه الإمام     )٣(
  ). وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاةى رسول االله ( : قال عن أبي هريرة" :، ونصه)١٥١٣: (برقم
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٧٤

ون للمنفعة قيمة يكون بذل المال في مقابلها؛ فلا يصح أن تكون المنفعة فاقدة              وذلك بأن تك  
، لأن الشئ لا يمكن الانتفاع بـه إذا لم          -والمال هو الشئ الذي يمكن الانتفاع به      -لماليتها  

  .يكن فيه نفع في الواقع
 وأما اشتراط كوا مقصودة، فالمراد بذلك أن يكون من عادة النـاس اسـتيفاؤها بعقـد               

  .الإجارة، ويجري ا التعامل فيما بينهم
وخلاصة القول في ذلك أن الفقهاء مع كوم متفقين على اشتراط كون المنفعـة متمولـة                

 إلا إم يختلفون في تطبيق هذا الشرط على الوقائع والأعيان بين مضيق وموسع،              )١(مقصودة
يره هو الرجوع إلى العـرف      ولكن الضابط الذي يمكن التفريق فيه بين المتمول المقصود وغ         

  .السائد بين أهل الشأن؛ فإن للخبرة قيمتها ووزا
وتطبيقاً لهذا الشرط فقد منع بعض الفقهاء من استئجار الأراضي الزراعية التي لا ماء فيهـا؛           
لعدم المنفعة في الأرض بدون ماء، وكذلك منعوا استئجار الحشرات لأا لا قيمة لها، ونصوا          

ونحو ذلك من   ... ار التفاحة لشمها، أو استئجار الدراهم والدنانير للتزين ا        على منع استئج  
  .الأمثلة

  :ويمكن الاستدلال لهذا الشرط بما يأتي
قياس المنفعة في عقد الإجارة على المبيع في عقد البيع، بجامع أن كلاً منـهما معقـود                  -١

المنفعة يشترط فيها أن    عليه، وحيث إنه لابد أن يكون المبيع متقوماً مقصوداً، فكذلك           
  .تكون متقومة مقصودة

 .إن عقد الإجارة إنما شرع لحاجة الناس، ولا حاجة فيما لا يقصده الناس ذا العقد -٢
إن الأجرة إنما تبذل في مقابل المنفعة، وإذا كانت المنفعة غير متقومة فلا يصح أخـذ                 -٣

ثراً حقيقياً يستحق به العوض،     الأجرة في مقابلها؛ لأن العين لم تتأثر باستيفاء المنفعة تأ         
 .فلا يصح العقد

                                                 
، حاشية  )٤/٤١١(، الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند          )٤/١٩٢(بدائع الصنائع للكاساني    : ر ينظ )١(

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ        )٧/٢٠(، شرح مختصر خليل للخرشي      )٤/١٩(الدسوقي على الشرح الكبير     
، مطالب أولي النهى في شرح      )١٧٨-٥/١٧٧(ي  ، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوو     )٢/٣٣٥(المنهاج للشربيني   

  ).٥٦٥– ٣/٥٥٩(، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )٣/٦٠١(غاية المنتهى للرحيباني 
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  :أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة: الشرط الثالث
؛ لأا غير متقومة ولا يملكهـا       )١( لا تنعقد الإجارة ولا تصح على كل منفعة محرمة شرعاً         

  .ونحو ذلك... صاحبها، كاستئجار آلات المعازف والملاهي، واستئجار النجاسات، 
وكذلك يدخل في هذا الشرط منع استئجار ما لا يباح إلا للضرورة أو للحاجـة ككلـب     

  .الصيد وأواني الذهب وغيرها
ن لها قيمة شرعاً؛ فلا يجوز أخذ الأجرة في         ن المنافع لما كانت حراماً لم تك      وإنما منع ذلك لأ   

. ي عنه بنص القرآن   مقابلتها ولا إعطاؤها، وكذلك لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهو منه          
ــالى ــبحانه وتع ــول االله س ’ θçΡuρ$yès?uρ#) ®: يق n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# 

Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 〈)٢(.  
  :ألا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين: الشرط الرابع

 المنفعة استهلاك العين المـؤجرة،       على اشتراط ألا يتضمن استيفاء     )٣(اتفق الفقهاء في الجملة   
  .)٤(وذلك بأن تكون الإجارة واقعة على منفعة لا يؤدي استيفاؤها استهلاك العين

وعليه فلا يصح استئجار ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كاستئجار الشمع للاستضاءة بـه،                
  .ونحو ذلك... والصابون للغسيل به، والطعام لأكله، والماء لشربه، 

                                                 
، حاشية الدسوقي على الشرح     )٦/٥٥(، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين         )٤/١٨٩(بدائع الصنائع   :  ينظر )١(

، تكملـة امـوع للمطيعـي       )٢/٣٣٧( معرفة معاني ألفاظ المنهاج للـشربيني        ، مغني المحتاج إلى   )٤/١٩(الكبير  
-٣/٦٠٣(، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيبـاني           )٣/٥٥٩(، كشاف القناع للبهوتي     )١٤/٢٥٥(

٦٠٦.(  
  ).٢(الآية .  سورة المائدة)٢(
، مغني المحتاج للشربيني    )٤/٢٠(رح الكبير   ، حاشية الدسوقي على الش    )٧/٢١(شرح مختصر خليل للخرشي     :  ينظر )٣(

، مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتـهى          )٥/١٧٨(، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي       )٣٤٥-٢/٣٤٤(
، وقد نقَلت موسـوعة الفقـه       )٥٦٣ -٣/٥٦١((، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي        )٣/٦٠١(للرحيباني  

  .ة على هذا الشرطالكويتية اتفاق المذاهب الأربع
 على منع استئجار الأعيان التي تـستهلك        -في الجملة - يجدر التنبيه إلى إنه ومع اتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة            )٤(

-باستيفاء منفعتها، إلا إم قد اختلفوا في حكم استئجار منافع الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقـاء أصـلها                     
 وتفصيل ذلك في مظانه، ولم أتعرض له        -ونحو ذلك ... الشاة للبنها، واستئجار الظئر     كاستئجار الأشجار لثمرها، و   

  .لأنه استطراد خارج عن صلب البحث
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  :لى هذا الشرط تعليلات كثيرة منهاويدل ع
إن الإجارة هي بيع منافع، فلا تدخل الأجزاء فيه، وإذا قصد من الإجارة استيفاء العين                -١

  .صارت بيع عين لا منفعة
إذا قصد من العقد استيفاء العين، فإنه يكون بيعاً لما تلف من العين، وإجارة لمنفعة ما                 -٢

ع مجهول؛ وإذا جهل المبيع جهل المستأجر؛ لأنه        بقي منها، وعليه فإن ما وقع عليه البي       
 .الباقي، فلا يصح العقد للجهالة

  :أن تكون المنفعة مقدورة التسليم حساً وشرعاً: الشرط الخامس
، والمـراد   )١(اشترط الفقهاء لصحة الإجارة كون المنفعة مقدوراً على تسليمها حساً وشرعاً          

راً على تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر مشتملة        أن يكون المؤجر قاد   : بالقدرة على التسليم  
  .على المنفعة المعقود عليها

 ن لا يقـدر مموعليه فلا تصح إجارة العبد الآبق، والجمل الشارد، ولا إجارة العين المغصوبة           
  .ا أخذها من غاصبهعلى

كـان  وإن  –كذلك إذا كان المؤجر غير قادر على تسليم المنفعة شرعاً، فلا تصح الإجارة              
تحـريم وفـساد إجـارة     : ، وقد ضرب الفقهاء لذلك أمثلة منها      -قادراً على تسليمها حساً   

الحائض نفسها لتنظيف المسجد، والطبيب نفسه لقلع السن الصحيحة، والمسلم نفسه لخدمة            
الذمي، وكذلك تحريم وفساد الإجارة على تعليم السحر والكهانة وغيرها من العلوم المحرمة؛             

والمعجـوز عنـه شـرعاً      . المانع الشرعي من تسليم المنفعة في كل ما تقدم          وذلك لوجود   
  .كالمعجوز عنه حساً

  :وقد استدل الفقهاء لهذا الشرط بأدلة منها
وبيع الغـرر   . )٢( ى عن بيع الغرر     أن النبي    ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة         .١

اله، وذلك يشمل بيع ما     هو ما تضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع م          
                                                 

، حاشية )٤/٤١١(، الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )٤/١٨٧(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر) ١(
، روضة الطـالبين وعمـدة المفـتين        )٧/٢٠(تصر خليل للخرشي    ، شرح مخ  )٤/١٩(الدسوقي على الشرح الكبير     

، مطالب أولي النهى في شـرح       )٢/٣٣٦(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني          )٥/١٧٩(للنووي  
  )٣/٥٦٤(، الكشاف للبهوتي )٣/٦٠١(غاية المنتهى للرحيباني 

  . سبق تخريجه)٢(
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لا يقدر على تسليمه؛ لأن محل العقد إذا لم يكن مقدوراً عليه كان العاقد متـردداً في                 
الحصول عليه وعدمه، وهذا هو الغرر الذي يؤدي إلى ضياع مال المشتري عليه هباءً إذا               

ة بيع  ولا شك أن الإجار   . لم يحصل على المبيع، وبذلك يكون أكل البائع له ظلماً محرماً          
 .منافع، فهي داخلة في هذا الحديث نصاً أو دلالة

إن ما لم تعلم فيه القدرة على التسليم فإجارته مفضية إلى التراع والخصومة، ولا يحقـق                .٢
 .حاجة الناس التي لأجلها شرعت الإجارة

إن ما لا يقدر على تسليمه شرعاً فإن مقصود الشارع إلغاؤه وإبطالـه، وفي تـصحيح     .٣
 .له مناقضة لهذا المقصودعقد الإجارة 
  :ألا تكون المنفعة متعينة على الأجير: الشرط السادس

 على اشتراط كون المنفعة غير متعينة على الأجير، وذلك بعـدم            )٢( في الجملة  )١(اتفق الفقهاء 
كوا فرض عين، أو واجبة عليه؛ ولذلك فلا تصح الإجارة على الصيام أو الصلاة وغيرها               

  .)٣(من الفروض
  : علل الفقهاء اشتراطهم هذا الشرط بتعليلات عدة، منهاوقد
إن من أتى بعمل يستحق عليه أصلاً لا يستحق الأجرة، وذلك كمن قضى ديناً علـى           -١

  .نفسه
.إن المكلف إذا فعل القربة كانت له، ولا يصح أن يأخذ أجراً على عمل وقـع لـه                  -٢

                                                 
  ).٥/١٢٤( الحقائق شرح كتر الدقائق  حكى الإجماع الزيلعي في تبيين)١(
، حاشية الدسوقي علـى     )٦/٥٥(، رد المحتار على الدرر المختار       )١٩٢-٤/١٩١(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )٢(

، الإنصاف في معرفة    )٦/١٠٢(، العزيز شرح الوجيز     )٢٢-٤/٢١(، الشرح الكبير للدردير     )٤/٢٠(الشرح الكبير   
  )٣/٦٣٧(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٦/٤٥(وي الراجح من الخلاف للمردا

الاستئجار على أعمـال القـرب      :  إلا إم قد اختلفوا في حكم      -في الجملة على هذا الشرط    - ومع اتفاق الفقهاء     )٣(
  .عموماً، وليس هذا محل بسطها؛ لأا خارجة عن صلب البحث
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  .شروط الأجرة: المطلب الرابع
  :رة معلومةأن تكون الأج: الشرط الأول

وجوب كون الأجرة معلومة قـدراً وجنـساً        :  لصحة الإجارة  )١(من الشروط المتفق عليها   
؛ وعليه فيجب على العاقدين العلم بالأجرة وبكل ما تختلف به، كالأجل ومكـان              )٢(وصفة

  .الإيفاء، وصفة الأجرة
طى ثوبه قصاراً،   إلا إنه يكفي في معرفة الأجرة العرف إذا وجد، كما لو دخل حماماً، أو أع              

فإنه يصح بما تعارف عليه الناس، لأن العرف الجاري يقوم مقام القول، والمعـروف عرفـاً                
  .كالمشروط شرطاً

  :والأصل في هذا الشرط ما يأتي
 عن استئجار الأجير حتى يبين      ى رسول االله    : ( قال حديث أبي سعيد الخدري      .١

  .)٣()له أجره
د الإجارة، فوجب أن تكون معلومة، كـالثمن في         إن الأجرة هي أحد العوضين في عق       .٢

 .البيع
  :أن تكون الأجرة متقومة شرعاً: الشرط الثاني
  : هذا الشرط احترازاً به عما يأتي)٤(اشترط الفقهاء

احترازاً عن غير المتمول، وما ليس له قيمة ولا ينتفع به عادة، كأن يجعـل الأجـرة                  -١
  ونحو ذلك... لا نفع فيها، استنشاق رائحة بستانه، أو الحشرات التي 

                                                 
  ).٥/٢٥٥( المغني  في-رحمه االله- حكى الإجماع على هذا الشرط ابن قدامة )١(
، بلغـة الـسالك     )٧/٢٩٧(، البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم         )٤/١٩٣(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )٢(

، حواشي  )١/٣٩٩(، المهذب للشيرازي    )٧/٣(، شرح مختصر خليل للخرشي      )٣/٤٦٨(لأقرب المسالك للصاوي    
، مطالب أولي النهى للرحيبـاني  )٥/٢٥٥(، المغني لابن قدامة )٦/١٢١(الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج  

)٣/٥٨٧.(  
  . سبق تخريجه)٣(
، شرح مختصر خليل للخرشي    )٧/٢٩٧(، البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم         )٤/١٩٣(بدائع الصنائع   :  ينظر )٤(

، )٣/٥٨٧(النهى للرحيباني   ، مطالب أولي    )١/٣٩٩(، المهذب للشيرازي    )٣/٤٦٨(، بلغة السالك للصاوي     )٧/٣(
  ).٣/٥٢(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 
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الأعيان النجسة، كالميتة، والخمر، ونحوها مما لا يمكن تطهيره فإنه لا يجـوز جعلـه                -٢
 .أجرة لعدم إمكان الانتفاع به شرعاً

... المحرمات من المنافع والأعيان، كآلات المعازف، والخمـر، وكتـب الـسحر،              -٣
         ا غير متقومـة، ولا يملكهـا       ونحوها؛ فإنه لا يجوز جعلها أجرة في عقد إجارة لأ
 .)١(صاحبها لحرمتها، ولغيرها من التعليلات السابق بياا

  :أن تكون الأجرة مقدوراً على تسليمها: الشرط الثالث
؛ فلا يـصح أن تكـون       )٢(إن من أهم ما اشترطه الفقهاء في الأجرة كوا مقدورة التسليم          

لاً مسروقاً أو مغصوباً، أو أن تكـون الأجـرة          الأجرة طيراً في الهواء أو سمكاً في الماء، أو ما         
.)٣(عبداً آبقاً أو دابة شاردة ونحو ذلك؛ لأنه غرر وجهالةٌ يفـضي إلى الـشقاق والـتراع                

                                                 
  . سبق بيان ذلك في شروط المنفعة)١(
، مطالـب   )١/٣٩٩(، المهذب للشيرازي    )٤/٣(، الشرح الكبير للدردير     )٤/١٩٣(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )٢(

  ).٣/٥٨٧(أولي النهى للرحيباني 
  .يلات هذا الشرط في شروط المنفعة الآنف ذكرها سبق تفصيل أدلة وتعل)٣(



  

  

  

  
  :المبحث الثاني

المسائل الفقهية المتعلقة 
  بصكوك الإجارة في باب الإجارة

  :وفيه خمسة مطالب
  

المستأجرةِأحكام تأجير المستأجر للعين : المطلب الأول 
َ

.  
  .حكم إجارة الموصوف في الذمة: المطلب الثاني
أحكام تصرفات المؤجر في العين المؤجرة: المطلب الثالث

َ
ِ.  

  .حكم إجارة المشاع: المطلب الرابع
.أحكام نفقة وضمان العين المستأجرة: المطلب الخامس



  

  

  
  
  
  
  

  :المطلب الأول
أجير المستأجر للعين المستأجرةأحكام ت

َ
ِ  
  :س مسائلوفيه خم
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אאWאאK 
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وفي كل  . قبل قبضها أو بعد قبضها    : إذا أجر المستأجر العين المؤجرة، فإن ذلك إما أن يكون         
  .حالة من هاتين الحالتين فإنه إما أن يؤجرها على المؤجر أو على غيره

وعليه فإن بيـان    .  أجرة أو بأقل أو أكثر     وكذلك فإنه قد يؤجرها بمثل ما استأجرها به من        
  :حكم هذا المطلب يكون مفصلاً على خمس مسائل

  
אאWאאא 

  :اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال
 )٣(. وقول في مذهب الحنابلة)٢( والشافعية،)١(وهو المذهب عند الحنفية،.  التحريم:القول الأول

  :أدلة القول الأول
  :استدل القائلون بالتحريم بأدلة منها

إني أشتري بيوعاً فما يحل لي      : قلت يا رسول االله   :  قال ما رواه حكيم بن حزام       .١
 )٤().يا ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه: (منها وما يحرم علي؟ فقال

                                                 
  ).١/٢٦٢(، الجوهرة النيرة للعبادي )٦/٩١(الدر المختار :  ينظر)١(
الإجارتان : " وقد صحح هذا القول النووي في آخر القولين عنه، يقول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى                 )٢(

 المؤجر على ما صححه النووي لكن الـذي اقتـضاه كلامـه بعـد     صحيحتان وإن لم يتسلم المستأجر الأول المحل  
 لقول القاضي أبي الطيـب وغـيره إنـه          نواعتمد هذا الثاني جماعة متأخرو    .....كالرافعي عدم صحتها قبل التسلم    

المذهب المشهور فعليه لا يصح للمستأجر أن يؤجر مؤجره إلا إن قبض ذلك المحل القبض المعتد به في البيع فحينئـذ                     
 ).١٤٧_٣/١٤٦"(صح الإجارة الثانية أيضات

  ). ٣/٦١٧(،  مطالب أولي النهى للرحيباني )٥/٢٧٧(، المغني لابن قدامة )٦/٣٥(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٣(
البيـوع،  : ، كتاب )١١/٣٥٨( ه صحيح  في ابن حبان و). ١٥٣٥١: (، برقم )٣/٤٠٢(سند  الم  في أحمد رواه الإمام    )٤(

 كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعـام في           أنذكر الخبر الدال على     : ، تحت عنوان  البيع المنهي عنه  : باب
 ـ  في البيهقيو). ٢٥: (البيوع، برقم : ، في كتاب  )٣/٨(سنن  في ال الدارقطني  و). ٤٩٨٣: (، برقم هذا الزجر  سنن ال

). ١٠٤٦٥: (بـرقم النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام،           : البيوع، باب : ، في كتاب  )٥/٣١٣(الكبرى  
). ١٤٢١٤: (النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، برقم      : البيوع، باب : ، في كتاب  )٨/٣٩(صنف   في الم  عبد الرزاق و
والحـديث   ).٦٠٢: (المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، بـرقم       : ، في باب  )١/١٥٤( ، المنتقى  في ابن الجارود و

: الـسنن ته على ذيب     حاشي  في ابن القيم ، وقال عنه    "حسن متصل إسناده  : "صححه ابن حبان، وقال عنه البيهقي     
، وحـسنه  )٩/٢٧٦" (بن حبان واحتج به النسائي ا وقد وثقه    ،وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد االله بن عصمة        "

 ).٩/٢٥٨(النووي في اموع 
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  :وجه الاستدلال
 عن بيع الشئ قبل قبضه، والإجارة بيع؛ فلا يجوز للمستأجر أن يـؤجر مـا                بي  ى الن 

  .استأجره قبل قبضه
  :مناقشة الاستدلال

  :يناقش الاستدلال السابق بعدة أوجه
بأن الإجارة بيع، فغير مسلَّم؛ وذلك لأن الإجارة ليست بيعاً بكل وجه،            :  أما قولهم  :الأول

 الإجارة  أن"  والإجارة بيع : "ع؛ وعليه فإن أرادوا بقولهم    ولا تأخذ الإجارة كل أحكام البي     
 وادا وإن أر  ،لخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطل           المعنى ا بيع ب 

  )١(.هو صحيح الذي هو معاوضة إما على عين وإما على منفعة ف به البيع العام
 لأن الذي استحقه المستأجر بالإجارة منفعة       أن هذا النهي خاص بالبيع دون الإجارة؛      : الثاني
والذي أورد عقد البيع عليه محل المنفعة وهو العين، وليست متعلق الإجارة؛ فلا جامع              ، العين

   )٢(.بينها وبين عدم صحة بيع المشتري للمبيع قبل قبضه
لا يحل سـلف  : (قال  عن عبداالله بن عمرو أن النبي )٣(ما رواه عمرو بن شعيب .٢

 )٤().ولا بيع ما ليس عندك....وبيع،
                                                 

 ).٢/٢٣(  لابن القيمإعلام الموقعين: ينظر )١(
 ).٣٠/٢٧٦( الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى ورسائل شيخ:  ينظر)٢(
  .هـ١١٨ بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص، وثقه بعض المحدثين، توفي سنة عمرو بن شعيب هو )٣(

 .٢/٢٨٧، وخلاصته تذهيب ذيب الكمال ٢/٣٣٢الكاشف للذهبي : ينظر في ترجمته
في الرجل يبيع مـا     : الإجارة، باب :  كتاب ،)٣/٣٨٣(أبو داوود في السنن     :  رواه ذا اللفظ عن عمرو بن شعيب       )٤(

ما جاء في كراهية بيع ما ليس       : البيوع، باب : ، كتاب )٣/٣٣٥(والترمذي في جامعه    ). ٣٥٠٤: (ليس عنده، برقم  
: بيع ما ليس عنـد البـائع، بـرقم        : البيوع، باب : ، كتاب )٤/٣٩(والنسائي في السنن    ). ١٢٣٤: (عندك، برقم 

والبيهقـي في الـسنن الكـبرى       ). ٢١٨٥: (البيوع، بـرقم  : ، كتاب )٢/٢١(ك  والحاكم في المستدر  ). ٦٢٠٤(
والـدارقطني في الـسنن    ). ١٠١٩٩: (من قال لا يجوز بيع العين الغائبة، بـرقم        : البيوع، باب : ، كتاب )٥/٢٦٧(
" وهذا الحـديث حـسن صـحيح      : "وأما صحته فقد قال عنه الترمذي     ). ٢٨٢: (البيوع، برقم : ، كتاب )٣/٧٤(
، وكذا قال عنـه     )٢/٢١" (هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح        : "، وقال عنه الحاكم   )٣/٣٣٥(

هذا صحيح، وبه نأخـذ، ولا نعلـم       : "، وقال ابن حزم   )٢/١٧" (صحيح، وكذا رواه طائفة   : "الذهبي في التلخيص  
 الألباني في صحيح الجامع     وقد صححه ). ٨/٥٢٠" (مسنداً إلا هذا وحده، وآخر في الهبات       شعيب حديثاً    لعمرو بن 

  ).٧٦٤٤: (الصغير برقم
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  :وجه الاستدلال
إذا أجر المستأجر العين المؤجرة قبل قبضها فإنه يكون قد أجر ما ليس عنده؛ وعليه فيكون                

  . عن بيع البائع ما ليس عنده؛ لأن الإجارة بيعداخلاً في عموم ي النبي 
  

  :مناقشة الاستدلال
  :أحد معنيينيحمل على ) ولا بيع ما ليس عندك: (قوله 

أن يبيع أو يؤجر عيناً معينة وهي مملوكة لغيره، وليس له عليها ولاية وهي ليـست                  -أ 
 .عنده، ثم يذهب ويسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري أو المستأجر

لـيس عنـده    و -وإن كان في الذمة   - ما لا يقدر على تسليمه        أو تأجير  أن يريد بيع    -ب 
، فيكون معنى الحديث     يدري هل يحصل له أم لا       فيكون قد باعه شيئا لا     ، ولا معنى  حساً

 لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو         ؛)١( عن بيع الغرر    النبي    لنهي اًمطابقذا الاعتبار   
 كبيع الآبق والـشارد     على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غرراً            

 )٢(.والطير في الهواء وما تحمل ناقته ونحوه
أن تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل قبضها غير داخل في عموم الحديث            وخلاصة الأمر   

  .-واالله أعلم-
 قولٌ بتجويز إعادة تأجير المستأجر للعـين        )٣(روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف     : القول الثاني 

  )٤(.التي استأجرها قبل أن يقبضها  في غير المنقول

                                                 
 ).٣٠/٢٧٧(مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
  ).٩/٢٩٩(، )٢/١٩( لابن القيم  إعلام الموقعين: ينظر)٢(
ل مـن   هو يعقوب بن إبراهيم بن الحبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأو             : أبو يوسف  )٣(

هـ وكان فقيها علامة من حفاظ الحديث، وولي القضاء وهو أول من دعـي              ١١٣نشر مذهبه، ولد بالكوفة سنة      
  ".مسند أبي حنيفة"و" النوادر"و" الآثار"و " الخراج"له كتب كثيرة منها . هـ١٨٢بقاضي القضاة توفي ببغداد سنة 

 ).٢٢٢-٢/٢٢٠(ضية ، الجواهر الم) ٤٣٢-٥/٤٢١(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته
، الفتاوى الهندية للشيخ نظام الـدين وآخـرين         )٦/٩١ (-رد المحتار على الدر المختار    -حاشية بن عابدين    :  ينظر )٤(

  ).١/٢٦٢(، الجوهرة النيرة للعبادي )٤/٤٢٥(
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أي أبي حنيفة وأبي يوسف في حكم بيع المبيـع           هذه الرواية مبنية على ر     :دليل القول الثاني  
؛ وذلك لأـم    قبل قبضه، وعليه فإن أدلتهم لا تخرج عما سبق عرضه من أدلة القول الأول             

  .المنقول دون غيرهيحملون النهي عن بيع المبيع قبل قبضه على 
  :مناقشة أدلة القول الثاني

 .  الأولتناقش أدلة القول الثاني بمثل ما نوقشت به أدلة القول
 وقـولٌ   )٢( والمذهب عند المالكيـة،    )١(وهو قول في مذهب الحنفية،    .  الجواز :القول الثالث 

  )٤(. والراجح في مذهب الحنابلة)٣(لبعض الشافعية،
  :أدلة القول الثالث

الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين              .١
  .المؤجرة قبل قبضها

 كان المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين المستأجرة لا ذاا، ترتب على ذلك               لما .٢
أن قبض العين المـستأجرة لا ينتقـل بـه       : فروق مهمة بين أحكام البيع والإجارة منها      

الضمان إلى المستأجر؛ وعليه فلم يقف جواز التصرف في العين المستأجرة على القبض،             
  )٥(.بخلاف بيع العين قبل قبضها

  :الراجح
 القول الثالث؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، ولأن ما أورده            -واالله أعلم -يترجح  

المانعون من النهي عن بيع ما لا يملك، أو عن بيع المبيع قبل قبضه لا يدل على منع تـأجير                    
  .العين المستأجرة قبل قبضها

                                                 
  ).٦/٩١ (-رد المحتار على الدر المختار-حاشية بن عابدين :  ينظر)١(
 ).١/٣٧٠(، الكافي لابن عبد البر )٥/١١٤(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
  ).١٤٧_٣/١٤٦(، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي )٣/١٦٦(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب : ينظر)٣(
ظاهر كلام المصنف جواز إجارا سواء كان قبضها أو لا وهـو            : " رجح هذه الرواية المرداوي في الإنصاف بقوله       )٤(

تـصحيح الفـروع للمـرداوي      : ، وينظـر  )٦/٣٤" (لى ما اصطلحناه وقدمه في الفروع     صحيح وهو المذهب ع   
 ).٣/٦١٧(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٣/٥٦٦(،  الكشاف للبهوتي )٤/٣٣٣(

  ).٣/٦١٧(،  مطالب أولي النهى للرحيباني )٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٥(
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 يجـوز   :والرواية الثانيـة   : "لك بقوله وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية معللاً ذ         
 كانت مـن ضـمان      الاستيفاءفذلك بمترلة منافع الإجارة بأا لو تلفت قبل         .....التصرف
 ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض وذلك لأنه في الموضعين حـصل     بالاتفاق،المؤجر  

 لانتفـاء كمالـه     الإقباض الممكن فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ولم يدخل في الضمان          
 وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بـين        الاستيفاء؛ به يقدر المشترى والمستأجر على       الذيوتمامه  

 وقد يحصل الـضمان بـلا       ،جواز التصرف والضمان بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا         
، وكذلك رجحه ابن القيم في حاشـيته        )١(..."جواز تصرف كما في المقبوض قبضا فاسداً      

  )٢(.داوودعلى سنن أبي 
  

אאWאא 
 وقـول عنـد     )٤( ووجه عند الشافعية،   )٣(وهو المذهب عند الحنفية،   .  التحريم :القول الأول 

  )٥(.الحنابلة
  :أدلة القول الأول

 منها  إني أشتري بيوعاً فما يحل لي     : قلت يا رسول االله   :  قال ما رواه حكيم بن حزام       .١
 )٦().يا ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه: (وما يحرم علي؟ فقال

  :وجه الاستدلال
ولكون الإجارة بيعاً؛ فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما         .  عن بيع الشئ قبل قبضه     ى النبي   

  .استأجره قبل قبضه
                                                 

 ).٣٠/٢٦٨(شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع فتاوى ورسائل )١(
 ).٩/٢٨٢ (حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود:  ينظر)٢(
" ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجـارة في الأصـح           : " كما صححه الحصكفي في الدر المختار إذ قال        )٣(

أو الأرض ممـن  ، وإذا أجر المستأجر الـدار  :" ، بل حكى العبادي في الجوهرة النيرة الإجماع عليه إذ يقول    )٦/٢٩(
  .)١/٢٦٢" (آجره إن كان قبل القبض لم يجز إجماعاً

 ).٥/٢٦٥(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٤(
  ).٦/٣٤(، الإنصاف للمرداوي )٤/٣٣٣(، تصحيح الفروع للمرداوي )٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٥(
 . سبق تخريجه)٦(
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  :مناقشة الاستدلال
  .لأولىيناقش الاستدلال بما سبق بيانه في المسألة ا

لا يحل سـلف    : (قال رسول االله    :  عن أبيه عن جده قال     )١(ما رواه عمرو بن شعيب     .٢
 )٢().ولا بيع ما ليس عنك....وبيع،

  :وجه الاستدلال
إذا أجر المستأجر العين المؤجرة قبل قبضها فإنه يكون قد أجر ما ليس عنده؛ وعليه فيكون                

  .يس عنده؛ لأن الإجارة بيع عن بيع البائع ما لداخلاً في عموم ي النبي 
  :مناقشة الاستدلال

  .يناقش الاستدلال بما سبق بيانه في المسألة الأولى
 .إن العين المستأجرة هي للمالك، ولا يصح أن يستأجر الإنسان ملكه .٣

  :مناقشة التعليل
ر منفعة العين المؤجرة مملوكة للمستأجر بعقد الإجارة الأول؛ وعليه فإذا أعاد تأجيرها للمؤج            

  .فإنه يكون قد استأجر مالا يملكه
القول بجواز إعادة التأجير على المؤجر يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن تـسليم العـين                .٤

فإذا استأجرها صار تسليم العين     ، المؤجرة مستحق على مالك العين بعقد الإجارة الأول       
  )٣(.اقضوهذا تن، فيصير مستحِقاً لما يستحق عليه، المؤجرة مستحقاً له

  :مناقشة التعليل
يناقش التعليل بمنع التناقض؛ إذ العين كانت مستحقة التسليم على المالك بمقتـضى عقـد               
الإجارة الأول، فلما تم عقد الإجارة الأول انتقلت ملكية منفعة العين إلى المستأجر، وعليـه               

لأول واستحق بذلك   فإذا أعاد تأجيرها على المالك فقد أجر المستأجر ما يملكه على المؤجر ا            
  . منفعة العين بموجب عقد الإجارة الثاني لا باعتبار كونه مالكاً للعين

                                                 
 .قدمت ترجمته ت)١(
  . سبق تخريجه)٢(
  ).٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٣(
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 والراجح  )٢(، والصحيح في مذهب الشافعية،    )١(وهو المذهب عند المالكية   . يجوز: القول الثاني 
  )٣(.في مذهب الحنابلة
  :أدلة القول الثاني

ع شرعي من إجارة العين المستأجرة      الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مان        .١
  .للمؤجر قبل قبضها

 )٤(.كالبيع، ولأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد .٢
   :الراجح
بجواز إجارة العين المستأجرة على المالـك       :  رجحان القول الثاني القائل    -واالله أعلم -يظهر  

  .قبل قبضها وبعده
، مثال  -صورة العينة -لا يكون ذلك حيلة على الربا     إلا إنه يجب تقييد القول بالجواز بشرط أ       

أن يؤجر شخص عيناً لآخر لمدة عام بأجرة مقدارها ألف ريال مؤجلة إلى اية العام،               : ذلك
  .ثم  يستأجرها منه بثمانمائة حالة

وقد نص جمع من أهل العلم على تقييد القول بالإباحة بشرط عدم كونه حيلةً على الربـا،                 
وجاز استئجار المالـك المـؤجر      : " في الشرح الكبير إذ يقول     )٥(ده الدردير ومن ذلك ما أور   

                                                 
  ).١/٣٧٠(الكافي لابن عبد البر : ينظر) ١(
 ، أصحهما الجـواز   :لو أجر العين المستأجرة للمؤجر وفيه وجهان      : "وقد رجحه النووي في روضة الطالبين إذ يقول       ) ٢(

 ).٥/٢٦٥" (وإن جرى بعد القبض
 ويجـوز للمـؤجر     ،فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه      : " رجح هذه الرواية المرداوي في الإنصاف بقوله       )٣(

 هذا المذهب عند الأصحاب وجزم بـه        :قال الزركشي .  وعليه الأصحاب  ، هذا المذهب  .جرة وزيادة  بمثل الأ  ،وغيره
 ،ظاهر كلام المصنف جواز إجارا سواء كان قبـضها أو لا          : "، وبقوله " في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره      

تصحيح الفروع للمـرداوي    : ، وينظر )٦/٣٤" ( وقدمه في الفروع   ، وهو المذهب على ما اصطلحناه     ،وهو صحيح 
  ).٣/٥٦٦(،  الكشاف للبهوتي )٤/٣٣٣(

 ).٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٤(
فقيه المالكية بمصر، من كبار الـصوفية، تعلـم         . هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الخلوتي         :  الدردير )٥(

" الشرح الـصغير  "،  "لكبير على مختصر خليل   الشرح ا : "هـ، وخلف عدة مؤلفات منها    ١٢٠١توفي سنة   . بالأزهر
  .وغيرها

  ).١/٣٩٥(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :  ينظر في ترجمته
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 إلا لتهمة سلف جر منفعة كإيجاره بعشرة لأجل         -أي من المستأجر  -لداره أو دابته مثلاً منه      
 )١(".واستئجارها بثمانية نقداً

  وتـصح    ،وتصح إجارة العين المؤجرة لغـير مؤجرهـا       : "ويقول البهوتي في كشاف القناع    
ولو لم يقبض المستأجر المأجور     .... لمؤجرها بمثل الأجرة وبزيادة على الأجرة التي استأجر ا        

مالم تكن إجارته لمؤجره بزيادة حيلة كعينة، بأن أجرها         ...... سواء  أجره لمؤجره أو غيره     
  )٢(."بأجرة حالة نقداً، ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا؛ فلا يصح لما سبق في مسألة العينة

 أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرهـا          ،الذي ينبغي : "قول المرداوي في الإنصاف   وي
 وهي شبيهة   ، ولعله مراد الأصحاب   ، واحداً  فإن كان حيلة لم يجز قولاً      ؛بما إذا لم يكن حيلة    

  )٣(."بمسألة العينة وعكسها
� �

אאWאאא 
  .)٥( ذكرها القاضي أبو يعلى)٤(وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. لا يجوز: القول الأول

  :دليل القول الأول
فلم يجـز   ، لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة؛ لأنه عقد على ما لم يدخل في ضمانه              

  )٦(.قياساً على منع بيع المكيل والموزون قبل قبضه؛ لأنه لم يدخل في ضمانه
  :ناقشة الدليلم

                                                 
)١٠-٤/٩ ()١.( 
)٣/٥٦٦ ()٢.(  
)٦/٣٥ ()٣( 
 ).٥/٢٧٧(، المغني لابن قدامة )٣/٥٦٦(، الكشاف للبهوتي )٣٥-٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
  هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبوخـازم، ويعـرف بابن الفـراء القاشي: القاضي أبو يعلي )٥(

هـ، وتوفي والده وهو صغير، ودرس على الشيخ أبى عبداالله بن حامـد فقيـه               ٣٨٠الكبير إمام الحنابلة، ولد سنة      
  .هـ٤٥٨ توفي سنة الحنابلة، وأخذ عن جماعة من العلماء القرآن وعلومه، والحديث والفتوى، وبرع في ذلك،

مـسائل  "، و "الجامع الصغير "، و "الروايتين والوجهين "، و "العدة في الأصول  "، و "عيون المسائل : "له مصنفات، منها  
  ".الخلاف على مذهب أحمد

 ).٢/١٠٧(، المنهج الأحمد )٢/١٩٣(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته
  ).٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٦(



  אא 
 
  

  

٩٠  

 

 وقد يحصل   ، بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا       .ملازمة بين جواز التصرف والضمان     لا"
 مـن صـبرة      كما لو اشترى قفيزاً    ، فاسداً الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضاً       

 وقد  ، وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين اختارها الخرقى          ،فقبض الصبرة كلها  
  )١(" وقد لا يحصلان جميعاً،ن جميعاًيحصلا

 وأبـي سلمـة بـن عبـد     )٢(كسعيد بن المسيب،  _ روي عن بعض التابعين      :القول الثاني 
 )٢(وابن سـيرين،  )١( وعكرمـة، )٦( والشعـبي، )٥(ومجاهد،)٤( والنخعــي، )٣(الرحمــن،

                                                 
 ).٣٠/٢٧٧(  ورسائل شيخ الإسلام بن تيميةىمجموع فتاو) ١(
   هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد المدني، ولد لسنتين مضتا وقيل لأربع من:سعيد بن المسيب )٢(

  .هـ٩٣ وقيل ٩٤خلافة عمر، من أحفظ الناس للأحكام والأقضية، توفي سنة 
: ، طبقات الحفاظ للسيوطي ص    )٤/٨٤(هذيب لابن حجر    ، ذيب الت  )١/٣٧٢(الكاشف للذهبي   : ينظر في ترجمته  

)١٨-١٧.(  
  إسماعيل: عبداالله، وقيل: قيل اسمه.  هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني:أبو سلمة بن عبدالرحمن )٣(

بن عبداالله  قال لي إبراهيم    : قال الزهري . روى عن أبيه وعثمان ابن عفان وطلحة وعبادة ابن الصامت         . كنيته: وقيل
بن قارظ وأنا بمصر لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أكثر حديثا منهما عروة بن الـزبير وأبـو سـلمة بـن                        

أربـع  : كان من سادات من قريش، مـات سـنة        : قال ابن حبان في الثقات    . ثقة إمام : وقال أبوزرعة . عبدالرحمن
  .وتسعين

 ).٢٩٢-٤/٢٨٧(أعلام النبلاء للذهبي ، سير )١١٧-١٢/١١٥(ذيب التهذيب : ينظر في ترجمته
   هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسـود النخعي الكوفي الفقيه أحد أئمة التابعـين اتهدين،:النخعي )٤(

  .هـ٩٦هـ وتوفي سنة ٣٨هـ وقيل سنة ٤٦عرف بالصلاح والصدق والرواية والحفظ كانت ولادته سنة 
 ، )٧٤-١/٧٣(، وتذكرة الحفاظ للذهبي )١/٦( وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان وفيات الأعيان: ينظر في ترجمته

 هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المقرئ الإمام المفسر، عرض القرآن على                   :مجاهد )٥(
  .شرينابن عباس ثلاثين مرة، توفي سنة اثنين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وع

، وطبقـات   )٣/١٠(، وخلاصة تذهيب ذيب الكمـال       )١٠/٤٢(ذيب التهذيب لابن حجر     : ينظر في ترجمته  
 ).٣٥: (الحفاظ للسيوطي ص

  :قال العِجلي. كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً.  هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبدالهمـداني الكـوفي:الشعبي )٦(
، وأقام بالمدينة هارباً من المختار أشهراً فسمع من         )هـ١٧أي سنة   (عبي سنة جلولاء    ولد الش . مرسل الشعبي صحيح  

ابن عمر ، وتعلم الحساب من الحارث الأعور، وشهد وقعة الجماجم مع ابن الأشعث، ثم نجا من سيف الحجـاج                    
  .هـ وقيل غيرها١٠٤وعفا عنه، وولي قضاء الكوفة، ومات سنة 

، )٥/٦٥(، وـذيب التهـذيب      )٨١: (، طبقات الفقهاء للشيرازي ص    )١/٧٩ (تذكرة الحفاظ : ينظر في ترجمته  
  ).٢/٤١٣(وأخبار القضاة 
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 قبـضها، وهـو     القول بجواز إجارة المستأجر للعين المؤجرة لغير المؤجر بعـد         _ )٣(والثوري
  )٧(. والحنابلة)٦( والشافعية،)٥( والمالكية،)٤(الحنفية،: المذهب عند

  :أدلة القول الثاني
، بدليل أنه يجوز التصرف فيها؛ فجاز العقد عليها       ، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع       .١

 )٨(.كبيع الثمرة على الشجرة
يفائها بنفسه وبمـن يقـوم      والتسلط على است  ، لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة     " .٢

 .)٩("مقامه
  : الراجح

                                                                                                                                               
   هو عكرمة بن خالد بن العـاص بن هشـان بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم القرشي، روى عن: عكرمة)١(

ن جريح وعبـداالله بـن طـاووس    أبيه وأبي هريرة وبن عباس وابن عمر وأبي الطفل وغيرهم، وروى عنه أيوب وب             
وهو ثقة عند المحدثين، مات بعد      . وعبداالله بن عطاء المكي وحنظلة بن أبي سفيان وعباد بن منصور وقتادة وغيرهم            

  .هـ١٠٥هـ، وصحح الذهبي ١٠٦: هـ، وقيل١٠٥:هـ، وقيل١٠٤سنة : قيل. عطاء بمكة
  ).٣٦-٥/١٢(ذهبي ، سير أعلام النبلاء لل٢/٢٧٦الكاشف للذهبي : ينظر في ترجمته

هــ  ٣٣ هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، الفقيه المحدث ثقة ولد بالبصرة سنة                :ابن سيرين  )٢(
  .هـ١١٠وتفقه، وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفى بالبصرة سنة 

 ) ٧٨_١/٧٧(، وتذكرة الحفاظ )٣٢٢، ٣/٣٢١(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته
   هو الحافظ أبو عبداالله سـيان بن سعيد بن مسـوق بن حبيب الثوري الكوفي أحد الأئمة الأعلام، كان:الثوري )٣(

هـ بالكوفة ونشأ ا، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكـم فـأبى،              ٩٥مجتهداً ثقة زاهداً ورعاً، ولد سنة       
 طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البـصرة فمـات فيهـا            هـ فسكن مكة والمدينة، ثم    ١٤٤وخرج من الكوفة سنة     

  الجامع الكبير، والصغير كلاهما في الحديث، وكتاب الفرائض وغيرها: له مصنفات منها. هـ١٦١مستخفيا سنة 
: ، وطبقات الحفاظ للـسيوطي ص     )١/٢٠٣(، وتذكرة الحفاظ    )١٢٨-٢/١٢٧(وفيات الأعيان   : ينظر في ترجمته  

)٨٨.( 
  ).٤/٢٠٦(، بدائع الصنائع للكاساني )٠٦/٩١( المختار للحصكفي الدر:  ينظر)٤(
، المنتقى شرح الموطـأ     )٥/٤١٦(التاج والإكليل للمواق    :ينظر.  إلا أن الإمام مالك كره إعادة تأجير الدابة والثوب         )٥(

  ).٤/٩(، الشرح الكبير للدردير )٥/١١٤(لأبي الوليد الباجي 
 ).٢/٣٣٣(، مغني المحتاج للشربيني )٥/٢٦٥(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٦(
  ).٥/٢٧٧(، المغني لابن قدامة )٣/٥٦٦(، الكشاف للبهوتي )٣٥-٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٧(
  ).٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٨(
 ).٣/٦١٧( مطالب أولي النهى للرحيباني )٩(
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–؛ وذلك لأن أصحاب القول الأول إنما بنـو مذهبـهم            الثاني القول   -واالله أعلم -يترجح  
 على كون المنفعة لم تـدخل في        -القائل بمنع إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر بعد قبضها        
ن؛ وقد سبقت مناقشة هذه الحجة      ضمان المستأجر، وعليه فلا يجوز له أن يربح فيما لم يضم          

تفصيلاً، وكذلك فإن المستأجر لو عطل العين المستأجرة بعد قبضه لها، لتلفت منافعها مـن               
  .ضمانه، ولزمته أجرا مدة العقد

وعليه فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة على غير المالك لما سبق من الجواب عن                
 . انه من أدلة القول الثاني، وسلامتها من المناقشةأدلة القول الأول، ولما تم بي

  
אאאWאא 

  :اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على قولين
  )٢(. وراوية في مذهب الحنابلة)١(وهو المذهب عند الحنفية،. لا يجوز: القول الأول

  : أدلة القول الأول
 .لعين المستأجرة هي للمالك، ولا يصح أن يستأجر الإنسان ملكهإن ا .١

  :مناقشة التعليل
منفعة العين المؤجرة مملوكة للمستأجر بعقد الإجارة الأول؛ وعليه فإذا أعاد تأجيرها للمؤجر             

  .فإنه يكون قد استأجر مالا يملكه
ن تسليم العـين    القول بجواز إعادة التأجير على المؤجر يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأ           .٢

فإذا استأجرها صار تسليم العين     ، المؤجرة مستحق على مالك العين بعقد الإجارة الأول       
  )٣(.وهذا تناقض، فيصير مستحِقاً لما يستحق عليه، المؤجرة مستحقاً له

  :مناقشة التعليل

                                                 
رهـا مـن المـؤجر لا تـصح وتنفـسخ الإجـارة في              ولو آج : " كما صححه الحصكفي في الدر المختار إذ قال        )١(

أو الأرض ممن آجره إن كان قبـل        ، وإذا أجر المستأجر الدار   : "، والعبادي في الجوهرة النيرة بقوله     )٦/٢٩"(الأصح
  ).١/٢٦٢" (القبض لم يجز إجماعاً، وكذا بعد القبض عندنا

  ).٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٢(
  ).٥/٢٧٧(ة المغني لابن قدام:  ينظر)٣(
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ى عقـد   يناقش التعليل بمنع التناقض؛ إذ العين كانت مستحقة التسليم على المالك بمقتـض            
الإجارة الأول، فلما تم عقد الإجارة الأول انتقلت ملكية منفعة العين إلى المستأجر؛ وعليـه               
فإذا أعاد تأجيرها على المالك فقد أجر المستأجر ما يملكه على المؤجر الأول واستحق المالك               

  .بذلك منفعة العين بموجب عقد الإجارة الثاني لا باعتبار كونه مالكاً للعين
 ـ  )١(وهو قولٌ عند الحنفية،   . يجوز :الثانيالقول    )٣( والـشافعية،  )٢(ذهب المالكيـة،   وهو م

 )٤(.الحنابلةالمذهب عند و
  :أدلة القول الثاني

 )٥(.كالبيع، وذلك لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد .١
الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين              .٢

 .المؤجرة على مالكها
منفعة العين المستأجرة مملوكة للمستأجر ملكاً تاماً بعقد الإجارة المستوفي لشروطه؛            .٣

وعليه فيجوز له التصرف في ملكه بنفسه، أو بتأجيره على غيره سواءٌ على مالك العين، أم                
 .على غيره

   :الراجح
ة العين المستأجرة على المالـك      بجواز إجار :  رجحان القول الثاني القائل    -واالله أعلم -يظهر  

  .)٦(قبل قبضها وبعده
، مثال -صورة العينة-إلا إنه يجب تقييد القول بالجواز بشرط ألا يكون ذلك حيلة على الربا  

أن يؤجر شخص عيناً لآخر لمدة عام بأجرة مقدارها ألف ريال مؤجلة إلى اية العام،               : ذلك
  .ثم  يستأجرها منه بثمانمائة حالة

                                                 
 ).٦/٢٩(الدر المختار للحصكفي :  ينظر)١(
 ).١/٣٧٠(الكافي لابن عبد البر:  ينظر)٢(
  ).٢/٣٣٣(، مغني المحتاج للشربيني )٥/٢٦٥(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٣(
 ).٣/٦١٧(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٣/٥٦٦(، الكشاف للبهوتي )٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
 ).٥/٢٧٧(، المغني لابن قدامة )٣/٦١٨(مطالب أولي النهى للرحيباني :  ينظر)٥(
 .-حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها: مسألة- وقد سبق بيان ذلك بنصه في المسألة الثانية )٦(
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 جمع من أهل العلم على تقييد القول بالإباحة بشرط عدم كونه حيلةً على الربـا،                وقد نص 
والمرداوي ،  )٢(والبهوتي في كشاف القناع   ،  )١(ومن ذلك ما أورده الدردير في الشرح الكبير       

 .)٣(في الإنصاف

אאWאא 
أجير المستأجر للعين المستأجرة يمكنه أن يستنبط منها جملة من          إن المتتبع لكلام أهل العلم في ت      

  :الشروط التي يلزم توفرها إضافة إلى شروط الإجارة الآنفة الذكر، ومن أهم هذه الشروط
  .أن تكون الإجارة الثانية مساوية للإجارة الأولى في المدة أو أقل منها: الشرط الأول
  .ني مساوياً للمستأجر الأول في الضرر أو أقل منهأن يكون المستأجر الثا: الشرط الثاني

أن تكون الأجرة في الإجارة الثانية مساوية للأجرة في الإجارة الأولى أو أقل      :الشرط الثالث 
  .منها

 تأجير المستأجر للعين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به       اختلف أهل العلم في حكم      هذا وقد   
  :على أربعة أقوال

 ولكن  )٤( بأكثر مما استأجرها به صح العقد،      المستأجرة أجر المستأجر العين      إن :القول الأول 
  .تحرم عليه الزيادة وعليه أن يتصدق ا

إذا زاد في العين المؤجرة، أو أن تكون الأُجرة الثانية من غـير جـنس               : ويستثنى من ذلك  
 وروايـة    )٥(الحنيفـة، وهو المذهب عند    . الأُجرة الأولى؛ فتجوز له الزيادة في هاتين الحالتين       

  )٦(.عند الحنابلة
  :أدلة القول الأول

                                                 
 .-إن شئت–من هذا البحث فراجعه ) ٨٩-٨٨: ( وقد سبق نقل نص كلامه في ص)١(
  .-إن شئت–من هذا البحث فراجعه ) ٨٩-٨٨: (ص كلامه في ص وقد سبق نقل ن)٢(
 .-إن شئت–من هذا البحث فراجعه ) ٨٩-٨٨: ( وقد سبق نقل نص كلامه في ص)٣(
:  إذ يقـول   -مع كونه لا يرى جواز الزيادة     - وقد نص الكاساني في بدائع الصنائع على صحة عقد الإجارة الثاني             )٤(

" أما جواز الإجـارة فـلا شـك فيـه         ، لكن تجوز الإجارة  ،  الفضل ويتصدق به   فإن لم يزد فيه شيئاً فلا خير في       "
)٤/٢٠٦.( 

 ).١/٢٦٢(، الجوهرة النيرة للعبادي )٤/٢٠٦(، بدائع الصنائع للكاساني )١٥/١٣٠(المبسوط للسرخسي :   ينظر)٥(
  ).٠٥/٢٧٨(، المغني لابن قدامة )٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٦(
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 عن ربح ما لم يضمن وذلك في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن               ى النبي    -١
 )١().ولا ربح ما لم يضمن....لا يحل سلف وبيع،: ( قالعبداالله بن عمرو أن النبي 

  :وجه الاستدلال
ستأجر وإن قبضها بدليل أا لو هلكت فـصارت         إن العين المستأجرة لا تدخل في ضمان الم       

وكذا لو غصبها غاصب ونحو ذلـك لم   ، بحيث لا يمكن الانتفاع ا كان الهلاك على المؤجِر        
يضمنها المستأجر ولا تلزمه أجرا بقية المدة؛ وعليه فلا يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر مما               

 في ن، وهو نص ما ى عنـه الـنبي   استأجرها به لأنه يكون بذلك قد ربح فيما لم يضم      
 )٢(.الحديث

  :مناقشة الاستدلال
  :يناقش الاستدلال السابق بأوجهٍ عدة منها

بأن المنفعة لم تدخل في ضمان المستأجر فغير صـحيح؛ لأن المنـافع             : أما قولهم   -أ 
كانت من ضمانه   ، ودليل ذلك أن المنفعة لو فاتت من غير استيفائه        ، مضمونة عليه 

 .اولزمته أجر
إن المحرمين للزيادة إنما منعوها لعدم تفريقهم بين أحكام الإجارة والبيع، ومن أهم        -ب 

هذه الأحكام أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، والمعقود عليه في البيع هـو               
العين؛ وعليه فإنه إنما يحرم الربح في بيع العين قبل قبضها لأا لم تدخل في ملـك                 

 بخلاف الإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين ولو لم تدخل           المشتري وضمانه، 
                                                 

في الرجل يبيع مـا     : الإجارة، باب : ، كتاب )٣/٣٨٣(أبو داوود في السنن     : ظ عن عمرو بن شعيب     رواه ذا اللف   )١(
ما جاء في كراهية بيع ما ليس       : البيوع، باب : ، كتاب )٣/٣٣٥(والترمذي في جامعه    ). ٣٥٠٤: (ليس عنده، برقم  

والبيهقـي في الـسنن     . )٢١٨٥: (البيوع، برقم : ، كتاب )٢/٢١(والحاكم في المستدرك    ). ١٢٣٤: (عندك، برقم 
والـدارقطني في   ). ١٠١٩٩: (من قال لا يجوز بيع العين الغائبة، بـرقم        : البيوع، باب : ، كتاب )٥/٢٦٧(الكبرى  
" وهذا الحديث حسن صحيح   : "وأما صحته فقد قال عنه الترمذي     ). ٢٨٢: (البيوع، برقم : ، كتاب )٣/٧٤(السنن  

، وكذا قال عنـه     )٢/٢١" ( جملة من أئمة المسلمين صحيح     هذا حديث على شرط   : "، وقال عنه الحاكم   )٣/٣٣٥(
هذا صحيح، وبه نأخـذ، ولا نعلـم       : "، وقال ابن حزم   )٢/١٧" (صحيح، وكذا رواه طائفة   : "الذهبي في التلخيص  

وقد صححه الألباني في صحيح الجامع      ). ٨/٥٢٠" (لعمرو بن شعيب حديثاً مسنداً إلا هذا وحده، وآخر في الهبات          
 ).٧٦٤٤: (يث رقمالصغير الحد

  ).١٣١-١٥/١٣٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
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وهو منفعة العين لا    -رقبتها في ضمانه؛ لأنه إنما ربح فيما ملَكه ودخل في ضمانه            
 .، وهو ملحظٌ دقيق يتجلى به الأمر لمن تأمله-العين ذاا

لمكـان  فإن المستأجر لو عطـل ا     : "-رحمه االله -وحول هذا المعنى يقول ابن القيم       
 ولكـن لـو     ، القبض التام  ه لأنه قبض  ؛وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه      

 ولهذا لـه    ،ر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة     ادمت الدار لتلفت من مال المؤجِ     
 ولكن كوا مقبوضة مشروط ببقاء      .استثناؤها بنفسه وبنظيره وإيجارها والتبرع ا     

 : وسر المسألة  ،رل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجِ     العين فإذا تلفت العين زال مح     
 )١(".أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة

من ابتاع طعاماً فلا يبعـه      : (قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر     -٢
 )٢().حتى يستوفيه
  :وجه الاستدلال

يربح البائع فيما لم يضمن؛ وعليه فلا يـصح          عن بيع الطعام قبل قبضه حتى لا         ى النبي   
للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به حتى لا يربح فيمـا لم يـدخل في                  

 )٣(.ضمانه
  :مناقشة الاستدلال

  :يناقش وجه الاستدلال السابق بأجوبة عدة، منها
سواء ، لكليةفإن البيع ممنوع منه با    ؛ لا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه       " -أ 

 )٤(".وها هنا جائز في الجملة، ربح أو لم يربح

                                                 
 ).٩/٢٩٩(  على السننحاشية ابن القيم )١(
 : الكيل على البائع والمعطي لقـول االله تعـالى         :بابالبيوع،  : ، كتاب )٢/٧٤٨( ه صحيح  في البخاري رواه الإمام    )٢(
    وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنـدك          بيع :وفي باب ). ٢٠١٩: (، برقم  
بطلان بيـع   : البيوع، باب : ، في كتاب  )٣/١١٦٠(ورواه الإمام مسلم في صحيحه      ). ٢٠٢٩: (، برقم )٢/٧٥١(

  ).١٥٢٦: (المبيع فبل القبض، برقم
  ).٥/٢٧٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٧٧( المغني لابن قدامة )٤(
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 بل يجوز التصرف بلا ضمان كمـا        .ملازمة بين جواز التصرف والضمان     لا" -ب 
 كمـا  ، فاسداً وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضاً ،هنا

لى  وكما في الصبرة قبل نقلها ع      ، من صبرة فقبض الصبرة كلها     لو اشترى قفيزاً  
  )١(" وقد لا يحصلان جميعاً، وقد يحصلان جميعاً،إحدى الروايتين اختارها الخرقى

بالتصدق بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى؛ فـلأن            : وأما قولنا  -٣
 )٢(.الفضل ربح ما لم يضمن فلزمه أن يتصدق به

   :مناقشة التعليل
لأنه إن كان حلالاً فلا يلزمه أن يتصدق        ؛ طليتصدق بالفضل وهذا با   : والعجب أم قالوا  "

 )٣(".وإن كان حراماً عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك، به إلا أن يشاء
 ـوهي رواية ثا  ،  إن أذن له المالك بالزيادة جاز وإلا لم يجز         :القول الثاني  ة عـن الإمـام     ني

  )٤(.أحمد
  :أدلة القول الثاني

 إلا إن أصحاب القول الثـاني قـد   ها عن أدلة القول الأوللا تخرج أدلة هذا القول في مجمل   
  .أباحوا أخذ الزيادة إن أذن المؤجر الأول لأنه حق له

  .هذا ويناقش استدلال القول الثاني بمثل ما نوقشت به أدلة القول
  )٥(.وهو قول بعض فقهاء التابعين. الزيادة مطلقاً تكره: القول الثالث

  :أدلة القول الثالث
صحاب هذا القول بمثل ما استدل به أصحاب القول الأول، إلا إم حملوها علـى               استدل أ 
 .وقد سبقت الإجابة على أدلة القول الأول فيكتفى ا في موضعها. الكراهة

  

                                                 
 ).٣٠/٢٧٧( الإسلام بن تيمية ورسائل شيخ مجموع فتاوى )١(
 ).٤/٢٠٦(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر)٢(
 ).٨/١٩٨( المحلى لابن حزم )٣(
 ).٠٥/٢٧٨(، المغني لابن قدامة )٦/٣٤(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
  ).٠٥/٢٧٨(المغني لابن قدامة :  ينظر)٥(
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روي . يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة بمثل ما استأجرها به وزيـادة            :القول الرابع 
،وهو المـذهب   )٥(، والزهري )٤ (وعطاء، )٣(، والحسن )٢( كطاووس )١(ذلك عن بعض التابعين   

  .)٨ (والحنابلة، )٧ (والشافعية ،)٦ (عند المالكية
  :أدلة القول الرابع

لأن الزيادة في عقد لا تعتبر فيه المساواة بين البـدل           ؛ أما جواز الإجارة فلا شك فيه      .١
 )٩(.والمبدل فلا تمنع صحة العقد

                                                 
، وأبو الوليـد البـاجي في       )١٥/٧٨( المبسوط   ، والسرخسي في  )٠٥/٢٧٨(ابن قدامة في المغني     :  نقل ذلك عنهم   )١(

 ).٥/١١٤(المنتقى شرح الموطأ 
مـا  :  هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبدالرحمن الحميري أدرك خمسين صحابياً، قال عمرو بن دينار               :طاووس )٢(

  .هـ١٠٦رأيت أحد مثله قط، توفي بمكة سنة 
  ).٤٩-٥/٣٨(، سير أعلام النبلاء )٣٤(فاظ ص ، طبقات الح)٢٠/٤١(الكاشف للذهبي : ينظر في ترجمته

أبو سعيد الحسن بن يسار البصري أحد كبار التابعين كان عالماً فقيهاً حافظاً زاهداً ورعاً ثقةً                :  هو الحسن البصري  )٣(
  .هـ١١٠هـ، وتوفي بالبصرة سنة ٢١مأموناً فصيحاً، ولد بالمدينة سنة 

، سير أعـلام    )٧/١٩٧(، لسان الميزان    )١/٧١(، تذكرة الحفاظ    )٣٥٦،  ١/٣٥٤(وفيات الأعيان   : ينظر في ترجمته  
  ).٥٨٨-٤/٥٦٣(النبلاء 

: هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الجندي نزيل مكة وأحد فقهاء الأئمة، قال عنه ابن سعد                  : عطاء )٤(
، وكان ثقةً فقيهاً عالماً كـثير       وكان أسود أعرج أفطس أشل قطعت يده مع ابن الزبير         . إليه انتهت فتوى أهل مكة    

  .هـ١١٤تسألوني وفيكم ابن أبي رباح، توفي سنة : الحديث أدرك مائتي صحابي، قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال
، سير أعلام النبلاء    )٣٩(، طبقات الحفاظ للسيوطي ص      )٢/٢٣٠(خلاصة تذهيب ذيب الكمال     : ينظر في ترجمته  

)٧٩-٥/٧٨.(  
نزل الشام وروى عن    . بكر محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب المديني، أحد الأعلام             هو أبو    :الزهري )٥(

ابن عمر وأنس وجابر وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعطاء وعمـر بـن                    
  .هـ١٢٤عبدالعزيز وغيرهم توفي سنة 

  ).٥/٣٢٦(، سير أعلام النبلاء )٤٢(قات الحفاظ للسيوطي ص ، وطب)١/١٠٨(تذكرة الحفاظ : ينظر في ترجمته
، مواهب الجليل لأبي عبـداالله      )١١٥-٥/١١٤(، المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي        )١١/٥١٥(المدونة  :  ينظر )٦(

 ).٥/٤١٧(المغربي 
  ).١/٤٠٣(، المهذب للشيرازي )٩/٢٢٨(الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر)٧(
 ). ٠٥/٢٧٨(، المغني لابن قدامة )٣/٥٦٦(، كشاف القناع للبهوتي )٦/٣٤(نصاف للمرداوي الإ:  ينظر)٨(
 ).٢٠٧_٤/٢٠٦ (-بتصرف يسير– بدائع الصنائع للكاساني )٩(
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 فجاز له التصرف في ملكه بنفسه وبغيره، بغير         المستأجر مالك للمنفعة بعقد صحيح؛     .٢
 .عوض وبعوض، بمثل ما استأجر به وبأقل أو أكثر، ولا يوجد مانع شرعي يمنع من ذلك

 )١(.فجاز بنقص وزيادة، لأنه عقد يجوز برأس المال .٣
المنافع كالأعيان الموجودة حكماً، فتصير مملوكة له بالعقد مسلَّمة إليه بتسليم الدار            " .٤

لأنه ربح علـى    ؛ ترلة من اشترى شيئاً وقبضه ثم باعه وربح فيه، فالربح يطيب له           فكان بم 
 )٢(".ملك حلال له

  :الراجح
 رجحان القول الرابع القائل بجواز إجارة المستأجر للعين المستأجرة بمثل           -واالله أعلم -يظهر  

  .خرى من المناقشةالأجرة الأولى أو أقل أو أكثر؛ لقوة أدلته، ولما توجه على أدلة الأقوال الأ
)٣(.وهو قول جماهير أهل العلم، واختيار بعض المحققين كـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة               

                                                 
، المغـني لابـن قدامـة       )٣/٥٦٦(، كشاف القناع للبهوتي     )٦١٨-٣/٦١٧(مطالب أولي النهى للرحيباني     :  ينظر )١(

)٠٥/٢٧٨.(  
 ).١٥/١٣٠(خسي  المبسوط للسر)٢(
  ).٤/٤٩١(الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٣(



  

  

  
  
  
  

  
  :المطلب الثاني

  حكم إجارة الموصوف في الذمة
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بادئ ذي بدء وقبل الشروع في تفصيل أحكام إجارة الموصوف في الذمة، فإنه ومن الأهمية 
تبار ما ترد إليه، حتى يتحرر موضِع المسألة محل بمكان التوطئة ببيان أقسام الإجارة باع

  .البحث
  : )١(تنقسم الإجارة باعتبار ما ترد إليه إلى

  الإجارة الواردة على منافع في الذمة: القسم الأول
على أن لا يكون . وهي الإجارة التي يستحق فيها المستأجر عملاً معيناً يثبت في ذمة المؤجر

يامه بتسليم نفسه أو عين معينة، أو موصوفة للمستأجر، بل تنفيذ التزام المؤجر يقتضي ق
إلا . يقتضي قيامه بعمل معين في شئ معين أو موصوف، سواء عمله بنفسه أم بواسطة غيره

  .أنه هو المسؤول عن أداء العمل للمستأجر
وقد . إن فحوى هذا القسم ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالأجير المشترك: ويصح أن يقال

والمشترك الذي يقع العقد معه على : " هذا المعنى بقوله-رحمه االله-ى الإمام ابن قدامة جلّ
كخياطة ثوب، أو بناء حائط، و حمل شئ إلى مكان معين، أو على عمل لا . عمل معين

سمي مشتركا، لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة . يستحق جميع نفعه فيها؛ كالكحال، والطبيب
  .)٢("حد ويعمل لهموأكثر في وقت وا

  الإجارة الواردة على منافع الأعيان: القسم الثاني
وقد تكون هذه العين . وهي الإجارة التي يستحق فيها المستأجر منفعة عين معينة أو موصوفة

المستأجرة آدمياً كما لو استأجر خادماً لمدة شهر، أو حيواناً كأن يستأجر دابةً لمدة يوم 
 أو جماداً كأن يستأجر سفينةً أو طائرةً، أو مكائن طباعة لمدة ليحرث ا أرضه، أو آلة

  .معينة، أو عقاراً كأن يستأجر داراً ليسكنها سنةً ونحو ذلك
  :وعليه فإن الإجارة الواردة على منافع الأعيان نوعان

الإجارة الواردة على منفعة عين معينة، سواء أعينت بالإشارة أم بالوصف، : النوع الأول
  .لق حق المستأجر بمنفعة العين المعينة المعقود عليها لا سواهاويتع

                                                 
، )٣٩٥-٥/٣٩٤(، مواهب الجليـل للحطـاب       )٤/٤١١(الفتاوى الهندية   :  ينظر في تقسيم الإجارة ذا الاعتبار      )١(

 ـ   )٥/١٧٣(، روضة الطالبين للنووي     )٥/١١٧(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي        وبي وعمـيرة   ، حاشـية قلي
  ).٢/٢٥٢(، شرح منتهى الإرادات )٤/٤٤١(، الفروع لابن مفلح )٧٠-٣/٦٩(

  ).٥/٣٠٥( المغني لابن قدامة )٢(
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  :الإجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة: النوع الثاني
ويتعلق حق المستأجر فيها بمنفعة عين موصوفة في ذمة المؤجر، لا بعين معينة، ولا بعمل في 

عقاراً، أو جماداً، أو :  ذمة المستأجرذمة المؤجر، وقد تكون هذه العين المستأجرة الموصوفة في
استأجرت منك خادماً صفته كذا : آلة، أو حيواناً، أو آدمياً، كأن يقول المستأجر للمؤجر

ولكن المستأجِر في هذا النوع يختص .  لمدة كذا وكذا-وصفاً منضبطاً نافياً للتراع-وكذا 
الإجارة –بخلاف النوع الأول باستحقاق منفعة الأجير طوال المدة المعقود عليها؛ وذلك 

 والذي يستحق فيه المستأجر عملاً معيناً في ذمة المؤجر لا جميع -الواردة على منافع في الذمة
  .منافعه

ويقول . وعليه فإن الأجير في هذا النوع هو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالأجير الخاص
يه في مدة معلومة، يستحق المستأجر فالخاص هو الذي يقع العقد عل: "-رحمه االله–ابن قدامة 

نفعه في جميعها كرجل استؤجر لخدمة، أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية، يوماً أو 
  .)١("سمي خاصاً؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. شهراً

و محل البحث،  ه-الإجارة الواردة على منفعة عين موصوفة في الذمة–وعليه فإن هذا النوع 
  :أما حكم إجارة العين الموصوفة في الذمة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 إلى منع إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، واشترطوا )٢(ذهب الحنفية: القول الأول
  .كون المؤجر معيناً
  :دليل القول الأول

 في الذمة بناءً على أصلهم، وهو أن ذهب الحنفية إلى منع إجارة منافع الأعيان الموصوفة
ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره لوقت : "المنافع لا تعتبر أموالاً؛ لأن المال عندهم هو

  .)٤("وعندنا المنافع ليست بمال متقوم: "يقول السرخسي في المبسوط. )٣("الحاجة

                                                 
  ).٥/٣٠٥( المرجع السابق )١(
  .من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا) ٥٨٠(م :  ينظر)٢(
  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٢٦( م )٣(
)٥/٧١ ()٤.(  
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 تحدث شيئاً فشيئاً، وآناً فآناً، وعليه فإن المنافع غير قابلة للإحراز والادخار، إذ هي أعراض
ولأن : "يقول الزيلعي في تبيين الحقائق. وتنتهي بانتهاء وقتها، وما يحدث منها غير ما ينتهي

  .)١("العقد على المنافع ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها
لأن الدين "، وقصرهم الدين على الأعيان دون المنافع؛ على عدم اعتبارهم المنافع أموالاًوبناءً 

 فإم لم يجيزوا في باب الإجارة أن يرِد العقد )٢("ما يثبت في الذمة، والمنافع لا تثبت في الذمة
  )٣(.على منفعة عين موصوفة في الذمة

  :المناقشة
بل المنافع أموالٌ تصح المعاوضة . اعتبار المنافع أموالاً غير صحيحما ذكره الحنفية من عدم 

ة ا، بل وجعلها صداقاً في النكاح، ولا أدل على ذلك من جعل النبي ا، وهبتها، والوصي
 ٤( صداقاً في نكاح امرأة-وهو منفعة- تعليم القرآن( .  

:  بقوله-رحمه االله–بل إنه يصح إقراض المنفعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وماً، أو يسكن داراً ليسكن يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوماً ويحصد معه الآخر ي"

  .)٥("الآخر بدلها
 إلى جواز إجارة العين )٢( والحنابلة)١( والشافعية)٦(ذهب الجمهور من المالكية: القول الثاني

  .الموصوفة في الذمة، وعدوها من باب السلم في المنافع

                                                 
)٥/١٣٢ ()١.(  
  ).١٥/١٤٠(وط للسرخسي  المبس)٢(
  ).٤٤: (نزيه حماد ص. دراسات في أصول المداينات د:  ينظر)٣(
اغتباط : فضائل القرآن، باب  : ، في كتاب  )٤/١١٩١٩( وذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه           )٤(

إـا قـد    : لت امرأة فقا  أتت النبي   : عن سهل بن سعد قال    : ونص الحديث ). ٤٧٤١: (برقم. صاحب القرآن 
: ، قال )أعطها ثوبا : (زوجنيها، قال : ، فقال رجل  )مالي في النساء من حاجة    : (، فقال وهبت نفسها الله ولرسوله     

فقد : (كذا وكذا، قال  : ، قال )ما معك من القرآن؟   : (، فاعتل له، فقال   )أعطها ولو خاتماً من حديد    : (لا أجد، قال  
إذا كان الـولي    : النكاح، باب : ، في كتاب  )٥/١٩٧٢(ي أيضا بمعناه    ورواه البخار ). زوجتكها بما معك من القرآن    

  ).٤٨٣٩: (هو الخاطب، برقم
  ).١٣١: ( الاختيارات الفقهية للبعلي ص)٥(
  ).٥/١١٧(، المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )٤/٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)٦(
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 فيها كما وعليه فإن جواز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة منوط بتوفر شروط السلم
  :، ومن أهم هذه الشروط)٣(نص على ذلك الفقهاء

  .أن تكون العين المؤجرة مما ينضبط بالوصف -١
 .وصف العين المؤجرة وصفا مجلِّياً يدفع الجهالة والغرر -٢
 .تحديد موعد استيفاء العين المؤجرة -٣
تعجيل تسليم الأجرة؛ وذلك بناء على اشتراط تعجيل تسليم رأس مال السلم، حتى  -٤

 .)٤(تكون من بيع الكالئ بالكالئ المُجمع على تحريمهلا 
على اشتراط تعجيل الأجرة في إجارة الأعيان  -في الجملة- إلا إنه ومع اتفاق الجمهور

الموصوفة في الذمة إلا إم قد اختلفوا في تفصيلات ذلك؛ بناء على خلافهم في تسليم رأس 
  .)٥(مال السلم في مجلس العقد

 إلى ثلاثة أيام وأن أجرة العين الموصوفة في الذمة إلى جواز تأخير تسليم فقد ذهب المالكية
، وأما الشافعية )٦(ذلك في حكم التسليم في مجلس العقد؛ لأن ما قارب الشئ يعطى حكمه

فإم يشترطون الحلول والتقابض في مجلس العقد؛ فلو افترق المتعاقدان عن مجلس العقد قبل 
  .)٧(تسليم الأجرة بطل العقد

                                                                                                                                               
، إلا أن الشافعية )٣/١٦٧(، حاشية البحيرمي على شرح منهج الطلاب )٧٠-٣/٦٩(حاشية قليوبي وعميرة  :  ينظر )١(

ومع قولهم بجواز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة فإم قد استثنوا العقار والسفينة فمنعوا إجارا موصوفة في الذمة                  
  .وصوفاً في الذمةلأا لا تثبت ديناً في الذمة عندهم، وأما بعض العقار وبعض السفينة فيجوز إجارته م

  ).٣/٦١٣(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٣/٥٤٦(كشاف القناع :  ينظر)٢(
، مطالـب أولي النـهى للرحيبـاني        )٣/٦٩(، حاشية قليوبي وعميرة     )٥/١١٧(المنتقى شرح الموطأ للباجي     :  ينظر )٣(

)٣/٦١٣.(  
ابـن المنـذر في كتابـه الإجمـاع       :  العلم ومنهم   جمع من أهل   -إجمالاً- نقل الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين         )٤(

، )٤/٥١(، وابن قدامة في المغني ناقلاً ذلك عن الإمام أحمد           )٢/١١٠(، وابن رشد الحفيد في بداية اتهد        )١/٩٢(
  .وغيرهم

 وتفصيل الخلاف في حكم تأجيل رأس مال السلم مبسوط في موضعه في كتاب الـسلم، واكتفيـت بالإشـارة                    )٥(
  .-واالله أعلم–لأن تفصيل القول فيها استطراد يخرج عن صلب البحث للمسألة؛ 

  ).٧/٣(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )٦(
  ).٥/١٧٦(، روضة الطالبين للنووي )٥/٢٦٥(اية المحتاج إلى شرح المحتاج للرملي :  ينظر)٧(
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١٠٥  

 

وبمثل رأي الشافعية قال الحنابلة إلا إم قصروا اشتراط الحلول والتقابض في تسليم الأجرة 
في مجلس العقد فيما إذا عقِدت الإجارة على منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بلفظ السلم، 

وز وأما إذا عقِدت بلفظ الإجارة فلا يشترط لصحتها تسليم الأجرة في مجلس العقد بل يج
  .)١(تأجيلها

  
  

                                                 
  ).٣/٦١٣(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٢/٢٥٢(هوتي شرح منتهى الإرادات للب:  ينظر)١(



  

  

  
  

  
  :المطلب الثالث

صرفات المؤجر في العين المؤجرةأحكام ت
َ

ِ  
  :وفيه أربع مسائل

 
אאWאאא  
אאWאא 
אאWאא 

אאאWא 
 
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١٠٧  

 

 على أن منفعة العين المؤجرة تكون مملوكة للمستأجر أثناء مدة العقد كما )١(اتفق الفقهاء
يملك المشتري المبيع بالبيع، ويرتفع ملك المؤجر عنها كما يرتفع ملك البائع عن المبيع؛ وعليه 

جارة بأي تصرف يخل بعقد فلا تصح تصرفات المؤجر في منافع العين أثناء مدة عقد الإ
  .الإجارة الأول، أو يحول بين المستأجر وبين استيفاء منفعة العين المؤجرة

وأما تصرفات المؤجر في العين المؤجرة دون منفعتها، أو تصرفه في منافع العين المؤجرة في 
  :مدة تلي مدة الإجارة، فهي مسائل محل خلاف بين أهل العلم تفصيلها على النحو الآتي

 
אאWאאאW 

  :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال، تفصيلها على النحو الآتي
، )٣(، وقول عند الشافعية)٢( البيع باطل مطلقاً ولا يصح، وهو قول عند الحنفية:القول الأول

  :القول مذهبهم على التعليلات الآتية، وقد بنى أصحاب هذا )٤(ووجه عند الحنابلة
  :أدلة القول الأول

، وملك -وهي العين المؤجرة- إن بيع العين المؤجرة بيع باطل؛ وذلك لأنه قد باع ملكه -١
؛ وعليه فإنه لا يستطيع تسليم المبيع حال -وهي منفعة العين المستحقة للمستأجر–غيره 

كبيع المغصوب من غير الغاصب، والمرهون من العقد لأن يد المستأجر تحول دونه، فلم يصح 
  .)٥(غير المرن

  :مناقشة التعليل
غير مسلم؛ وذلك لأن المؤجر إنما باع ما يملكه " لأنه باع ملكه وملك غيره" قولهم -أ

وهي رقبة العين، وأما المنفعة وإن كانت داخلة في حكم الرقبة، إلا أن حق المستأجر 

                                                 
، حاشـية قليـوبي     )٥/٤١٧(، مواهب الجليل لأبي عبداالله محمد المغربي        )٤/٢٠١(بدائع الصنائع للكاساني    :  ينظر )١(

 ).٤/٢٣(، كشاف القناع للبهوتي )٣/٦٨(وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين 
 ).٤/٢٠٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٢/٣٤٩(مرقندي تحفة الفقهاء للس:  ينظر)٢(
 ).٥/٢٥٤(، روضة الطالبين للنووي )١/٤٠٧(المهذب للشيرازي :  ينظر)٣(
 ).٦/٦٨(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
 ).٦/٦٨(، الإنصاف )١/٤٠٧(المهذب للشيرازي :  ينظر)٥(
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١٠٨  

 

 أخذها حتى تنقضي مدة التأجير، وبقاؤها في يد في المنفعة باقٍ ليس للمشتري
  .المستأجر عيب، فإذا لم يعلم المشتري ذا العيب كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء

فإنه لا يستطيع تسليم المبيع حال العقد لأن يد المستأجر تحول : " وأما قولهم-ب
لبيع على العين؛ فلا يمنع فغير مسلّم؛ لأن يد المستأجر إنما هي على المنافع، وا" دونه

ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، وعليه فإن بيع العين المؤجرة يصح كما يصح 
 مع كون منفعة بضعها مستحقّة للزوج ولم تدخل في -ولا فرق-بيع الأمة المزوجة 

بأن :  وإن قيل-ومن باب التنزل–، ثم إنه )١(البيع، وهو حكم اتفق الأئمة عليه
ليم ممتنع في الحال، فلا يمنع في الوقت الذي يجب فيه التسليم، وهو عند انقضاء التس

  .)٢(الإجارة، ويكفي التسليم حينئذٍ كالمسلم فيه
بيع العين بشرط تأخير التسليم مدة معينة، وهذا من :  إن بيع العين المؤجرة معناه-٢

  .لحالالشروط الفاسدة؛ لأنه مغاير لمقتضى العقد وهو التسليم في ا
  :ويناقش هذا التعليل بما يأتي

إن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ "
فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع . وكلاهما منتف في هذه الدعوى. لهما أن يوجباه

دان العقد على هذا بل تارة يعق. مستحق التسليم عقيب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك
وقد يكون للبائع غرض صحيح . الوجه، وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المثمن

 غرض صحيح في -رضي االله عنهما-ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع، كما كان لجابر 
لآخر  فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له ولا ضرر على ا)٣(تأخير تسليم بعيره إلى المدينة

                                                 
 ).٢/٣٠( حكى الاتفاق عليه ابن القيم في إعلام الموقعين )١(
 ).٥/١٠٧((، المبدع شرح المقنع لابن مفلح )٢/٣٦٠( ينظر مغني المحتاج للشربيني )٢(
إذا اشترط البائع   : الشروط، باب : ، في كتاب  )٢/٩٦٨(  وذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه         )٣(

: ، في كتـاب   )٣/١٢٢١( ، ورواه الإمام مسلم في صـحيحه      )٢٥٦٩: (ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم      
 ، أنه كان يسير على جمل له قد أعيـا          جابر   عن :ونصه)٧١٥: (بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم    : المساقاة، باب 

 ،)بعنيه بوقية ( : ثم قال  ، لا : قلت ،)بعنيه بوقية ( : ثم قال  ، فسار بسير ليس يسير مثله     ؛ فدعا له  ،  فضربه  فمر النبي     
ما كنت  ( : فأرسل على إثري قال    ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت        ،فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي    

 ). فخذ جملك فهو مالك؛لآخذ جملك
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١٠٩  

 

 على جابر بتأخير تسليم البعير، ولو لم ترد السنة ذا فيها، إذ قد رضي ا كما رضي 
ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه . كان محض القياس يقتضي جوازه

  .)١("غرض صحيح
جازة إن بيع المؤجر العين المستأجرة لغير المستأجر يكون موقوفاً على إ: القول الثاني

المستأجر، فإن أجازه صح البيع وبطلت الإجارة واستحق المشتري العين ولا خيار له، وإن لم 
يجزه المستأجر لم تنفسخ الإجارة، ويثبت للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخه لأجل 

 حتى انقضاء مدة الإجارة فإن انقضت مدة الإجارة ولم -وهو كون العين مستأجرة–العيب 
  .)٢(وهو المذهب عند الحنفية. شتري لزمه البيعيفسخ الم

  :دليل القول الثاني
علل الحنفية ما ذهبوا إليه بأن البائع غير قادر على تسليمه لتعلق حق المستأجر به، وحق 

بالجواز في : الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن، وأمكن ههنا بالتوقف في حقه، وقلنا
  .)٣(ستأجر صيانة للحقين، ومراعاة للجانبينحق المشتري، وبالتوقف في الم

  :المناقشة
يمكن مناقشة ما علل به الحنفية بأنه لا تنافى بين حق المشتري وحق المستأجر؛ وذلك لأن 
حق المشتري مدة الإجارة إنما هو العين فقط، وحق المستأجر في المنفعة فقط وهي باقية له؛ 

  .وعليه فلا تعتبر إجازته لعدم ضياع حقه
بيع المؤجر العين المستأجرة لغير المستأجر بيع صحيح، ولا تنفسخ الإجارة : القول الثالث

 إلا إم قد )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب المالكية. بذلك، وليس للمستأجر خيار
 -بين فسخ البيع وإمضائه-أثبتوا للمشتري خيار العيب فيما إذا لم يعلم بأن العين مؤجرة 

  .ون مالكاً للعين دون منفعتها حتى انقضاء مدة الإجارةليك
                                                 

 ).٢/٢٩( إعلام الموقعين لابن القيم )١(
 ).٤/٤٥٦(، الفتاوى الهندية للشيخ نظام وآخرين )٤/٢٠٧(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر)٢(
 ).٤/٢٠٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).١/١٨٣(، القوانين الفقهية لابن جزئ )٥/٤٠٧(مواهب الجليل :  ينظر)٤(
 ).٢/٣٦٠(، مغني المحتاج للشربيني )٥/٢٥٥(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٥(
 ).٤/٢٤(، كشاف القناع )٦/٦٨(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٦(
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١١٠  

 

  :أدلة القول الثالث
 على -في الأصل-الإجارة إنما ترد على منفعة العين دون رقبتها، والبيع إنما يرد  -١

رقبة العين؛ وعليه فلا يمنع كون المنفعة مستحقة بعقد الإجارة من بيع الرقبة 
 تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة ولا. لاختلاف مورد العقدين، ولا تعارض

 .)١(كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة
وأما الخيار للمشتري فلأن انشغال منفعة العين مدة بملك المستأجر عيب على  -٢

 .المبيع، فكان مثبتاً للخيار
  : الراجح
ناقشة، ولقوة  القول الثالث؛ وذلك لما توجه على أدلة المخالفين من الم-واالله أعلم-يترجح 

  .ما بنى عليه أصحاب القول الثالث مذهبهم من تعليلات، ولسلامتها من المناقشة
 

אאWאא 
وقد عللوا ذلك . )٢(اتفق العلماء في المذاهب الأربعة على صحة بيع العين المؤجرة لمستأجرها

  :بتعليلات عدة، منها
لعين على مستأجرها لأن العين في يده ولا حائل دوا فصح بيعها، إنما جاز بيع ا -١

  .)٣(كما لو باع المغصوب من الغاصب، أو المرهون من المرن
ولأن المستأجر ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع فصح ذلك،  -٢

 .)٤(كمن ملك الثمرة بعقد، ثم ملك العين بعقد آخر

                                                 
 ).٥/٢٧٣(امة ، المغني لابن قد)٢/٣٦٠(مغني المحتاج للشربيني :  ينظر)١(
، روضة  )١/١٨٣(، القوانين الفقهية لابن جزئ      )٥/١١١" (حاشية بن عابدين  "رد المحتار على الدر المختار      :  ينظر )٢(

  ).٤/٣١(، كشاف القناع للبهوتي )٥/٢٥٢(الطالبين للنووي 
  ).٥/٢٧٣(، المغني لابن قدامة )٢/٣٦٠(مغني المحتاج للشربيني :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٦٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي " ولي النهى لشرح المنتهىدقائق أ:  ينظر)٤(
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١١١  

 

אאWאאW 
  :تصوير المسألة

صورة ذلك فيما لو أراد المالك أن يؤجر العين المؤجرة مدة أخرى تعقب المدة الأولى على 
كما لو أجر داراً له على زيدٍ إلى رمضان، وبعد بداية العقد أراد أن يعيد . غير المستأجر

  هل يصح العقد الثاني؟ف. تأجيرها على عمرو لمدة شهر ابتداءً من شوال
  :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين

 إلى عدم -)٣(قال به ابن عقيل-في قول عندهم ) ٢(، والحنابلة)١( ذهب الشافعية:القول الأول
 .جواز إجارا لغير المستأجر

  :أدلة القول الأول
  :وقد علل أصحاب القول الأول صحة ما ذهبوا إليه بما يأتي

رة العين في مدة مستقبلة لا تلي العقد، إنما هو تأجير ما لا يقدر على إن إجا -١
  .تسليمه في الحال، فصار كمن أجر عبداً آبقاً، أو دابةً شاردة

  :المناقشة
 إن القدرة على التسليم لا تشترط إلا عند ابتداء المدة المحددة لا حال العقد وهو -أ

  .وقت استيفاء المنفعة
رة في مدة مستقبلة لا تلي العقد على إجارة الآبق والشارد  ثم إن قياس الإجا-ب

قياس مع الفارق؛ لأن إجارة الآبق والشارد غير مقدور على تسليمها عند استيفاء 

                                                 
 ).٢/٤٠٧(أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري :  ينظر)١(
 ).٦/٤٢(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٢(
اضـل العـالم،     هو علي بن محمد بن عقيل بن البغدادي أبو الوفاء الإمام الفقيه الأصولي المقرئ أحد أف                :ابن عقيل  )٣(

هـ وقرأ الفقه على القاضي أبي يعلي، وأبي إسحاق الشيرازي، والقاضي أبي الطيب             ٤٣١وأذكياء بني آدم ولد سنة      
  .هـ٥١٣الطبري توفي سنة 

في الفقـه،   " عمدة الأدلة "، و "الفصول في الفقه  "وهو كتاب كبير جداً، وكتاب      " الفنون"له مصنفات منها كتاب     
  ".التذكرة"لفقه، وكتاب في ا" المفردات"وكتاب 

 ).٢٣٠-٢/٢١٥(، والمنهج الأحمد )١٦٢-١/١٤٢(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته
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المنفعة، بخلاف إجارة العين في مدة مستقبلة لا تلي العقد فهي مقدورة التسليم حين 
  .استيفاء العقد

في مدة تلي عقد الإجارة الأول فإنه يكون كمن باع  إذا أجر المالك العين المستأجرة -٢
العين بشرط تأجيل التسليم مدة معينة، وهو شرط فاسد؛ لأن تأجيل التسليم مخالف لمقتضى 

  .العقد
  :المناقشة

مقتضى : يناقش التعليل السابق بما سبق إيراده من جوابٍ نفيسٍ لابن القيم على من قال
أن : إن موجب العقد التسليم في الحال، جوابه: وقوله ":العقد مباشرة التسليم، حيث يقول

موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما 
الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق لا ف. ىأن يوجباه، وكلاهما منتف في هذه الدعو

 بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة .التسليم عقيب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك
وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في . يشترطان التأخير؛ إما في الثمن، وإما في المثمن

 غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة تأخير التسليم للمبيع كما كان لجابر 
فيها إذ قد رضي ا، كما رضي فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر 

ذا لكان محض القياس يقتضي جوازه، .  على جابر بتأخير تسليم البعير ولو لم ترد السنة
  .)١("ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيح

معللين ذلك . ، إلى صحة العقد الثاني)٤(، والحنابلة)٣(، والمالكية)٢( ذهب الحنفية:القول الثاني
  :بما يأتي

  :أدلة القول الثاني
إن هذه المدة المستقبلة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة مع  -١

  .عموم الناس، كالتي تلي العقد مباشرة

                                                 
)٢/٢٩ ()١(  
 ).٨/٤(البحر الرائق لابن نجيم :  ينظر)٢(
 ).٧/٤٦١(شرح منح الجليل لمحمد عليش :  ينظر)٣(
 ).٤/٦(كشاف القناع للبهوتي :  ينظر)٤(
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وذلك لأن إجارة العين على غير المستأجر إنما يشترط : قياس الإجارة على السلم -٢
ب التسليم لا حال العقد، فصحت كالسلم، فيها القدرة على التسليم عند وجو

  .فإن المسلم فيه لا يشترط وجوده، ولا القدرة عليه حال العقد
  :الراجح
 رجحان القول الثاني لقوة ما بنى عليه مذهبه من التعليل، ولسلامته من -واالله أعلم–يظهر 

.المناقشة، ولما ورد على تعليلات القول الثاني من المناقشة 
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אאאWא 
فإنه لا يخلو، إما أن . إذا أراد المالك إعادة تأجير العين المستأجرة على المستأجر مدة أخرى

  :تكون مدة الإجارة الثانية تلي الأولى، أو لا
 الثالثةفإن كانت المدة الثانية لا تلي المدة الأولى فإنه يجري فيها ما يجري في المسألة  •

  .من خلاف
وإن كانت مدة الإجارة الثانية تلي مدة العقد الأول فقد اختلف العلماء في حكمها  •

  :على قولين
  .  إلى عدم صحة العقد الثاني وفساده)١(ذهب بعض الشافعية: القول الأول

  :دليل القول الأول
علل من قال بالمنع، بالقياس على منع تأجيرها لغير المستأجر، أو للمستأجر مدة لا تلي 

  .عقدال
  :المناقشة

يناقش ما عللوا به بأن الراجح الجواز في جميع ما ذكرتم، وقد سبق بيان ذلك في المسألة 
 .السابقة مع التعليل، والجواب عن أدلة المخالف

، والصحيح في مذهب )٣(، والمالكية)٢(ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية: القول الثاني
  .العقد الثاني وجوازه إلى صحة )٥(، والحنابلة)٤(الشافعية

  : أدلة القول الثاني
  :وقد علل الجماهير قولهم بما يأتي

إن ذلك جائز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر،فصار كما لو أجره المدتين بعقد  -١
  .واحد

                                                 
   ).٥/٢٧٦( إلى شرح المنهاج للرملي اية المحتاج: ينظر)  ١(

  ).٨/٤(البحر الرائق لابن نجيم :  ينظر)٢(
  ).٤/١١(، حاشية الدسوقي )٧/٤٦١(شرح منح الجليل لمحمد عليش :  ينظر)٣(
  ).٥/٢٧٦(اية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي :  ينظر)٤(
  ).٤/٦(كشاف القناع للبهوتي :  ينظر)٥(
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كما أن إعادة التأجير تصح مع غير المستأجر، فتصح مع المستأجر من باب أولى،  -٢
 .اجح في المسألة السابقةوذلك بناءً على أدلة القول الر

  :الراجح
 رجحان القول الثاني لقوة ما بنى عليه مذهبه من التعليل، ولسلامته من -واالله أعلم–يظهر 

  .المناقشة، ولما ورد على تعليلات القول الثاني من المناقشة
  

  :خلاصة الحكم في هذا المطلب
بق بيانه وترجيحه في من خلال تتبع كلام الفقهاء في هذا الموضع، وباستصحاب ما س

لا - أن المستأجر إنما استحق منفعة العين المؤجرة لباحثالمسائل الآنفة الذكر فإنه يظهر ل
 مدة الإجارة، وعليه فإنه يصح أن يتصرف المؤجر في رقبة العين المستأجرة -عينها ورقبتها

أو ، أو وصيةٍةٍ، أو هب، أو إجارةٍ من بيعٍ تصرفٍأو منفعتها، مع المستأجر أو غيره أي ،
، وغيرها، ما دامت هذه التصرفات لا تتعارض، أو تمنع المستأجر من استيفاء منفعة رهنٍ

  .العين المعقود عليها مدة الإجارة



  

  

  
  

  
  

  :المطلب الرابع
حكم إجارة المشاع
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  :تصوير المسألة
ها أو نصفها كثلث–أن يملك الشخص جزءً معلوماً غير معين من عينٍ ما : المراد بالملك المشاع

 بحيث لا يتميز نصيب كل واحد من الشركاء عن الآخر، فيكون نصيب كل -أو ربعها
  .شريك مشاعاً في كل أجزاء العين دون تمييز

أن توجد أرض مملوكة لشريكين مناصفة دون تحديد القسم المملوك لكل : وصورة المسألة
  .رضمنهما، فيقوم أحد الشريكين بتأجير شقصه المشاع من هذه الأ

  :تحرير محل التراع
  :لا يخلو تأجير الجزء المشاع من إحدى حالتين

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز . أن يقوم بتأجيرها على شريكه: الحالة الأولى
  .)١(إجارة المشاع في هذه الحالة

هذه وقد اختلف العلماء في حكم . أن يؤجر ملكه المشاع على غير شريكه: الحالة الثانية
  :الحالة على قولين

، والمذهب عند )٣(، وهو المذهب عند الحنفية)٢(ذهب أبو حنيفة، وزفر: القول الأول
  : إلى عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك معللين قولهم بالتحريم بما يأتي)٤(الحنابلة

  :دليل القول الأول
شاع لغير الشريك؛ لأنه غير المقصود من الإجارة الانتفاع، وهو متعذر في إجارة الم: قالوا

مقدور على تسليمه وذلك لكونه لا يقدر على تسليم شقصه إلا بتسليم شقص شريكه، ولا 

                                                 
، روضة الطـالبين    )١١/٥١٠(، المدونة   )٤/١٨(، بدائع الصنائع للكاساني     )٦/٤٧(ر للحصكفي   الدر المختا :  ينظر )١(

،الإنـصاف  )٢/٣٠٤(، الكافي لابـن قدامـة       )٥/٢٥٠(، حاشية الشبرملسي على اية المحتاج       )٥/٧١٤(للنووي  
  ).٣/٥٦٤(، الكشاف للبهوتي )٦/٣٣(

ي بن سليم بن قيس بن مكحل الحنفي البصري، صاحب الـرأي            هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبر        : زفر )٢(
هــ  ١٥٨هـ وتوفي سـنة     ١١٠ولد سنة   . هو أقيس أصحابي  : المشهور، وصاحب أبي حنيفة كان يفضله ويقول      

  .بالبصرة
  ).٧٥(، والفوائد البهية ص )١/٢٤٣(الجواهر المضية :    ينظر في ترجمته

  ).٤/١٨٤( الصنائع للكاساني ، بدائع)١٥/١٤٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
  ).٣/٥٦٤(ن كشاف القناع للبهوتي )٦/٣٣(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
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ولاية له على مال غيره، فكان بمثابة تأجير المال المغصوب من غير غاصبه، وكتأجير الجمل 
  .الشارد والعبد الآبق

  :مناقشة التعليل
ع والانتفاع به من غير الشريك غير صحيح إذ ما ذكروه من عدم إمكان تسليم المشا  - أ

، أو بقسمة العين وفرزها، -قسمة المنافع–يمكن الانتفاع به بالمهايأة مع الشريك 
إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن ... أو بأن يستأجر المستأجر نصيب الشريك 

 .ا تسليم منفعة المشاع
 والجمل الشارد ونحوها فقياس وأما قياس إجارة المشاع على إجارة العبد الآبق،  - ب

مع الفارق؛ إذ العبد الآبق والجمل الشارد يحرم بيعهما أصلاً بخلاف المشاع 
 .فيجوز بيعه

، )٢( ومحمد بن الحسن)١(تجويز إجارة المشاع، وإليه ذهب أبو يوسف: القول الثاني
  .)٥(، وقول عند الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

  :أدلة القول الثاني
  :ستدل القائلون بصحة إجارة المشاع لغير الشريك بما يأتيا

 .أن المشاع يصح شراؤه فتصح إجارته -١
  . منهما عقد معاوضةوحاصل هذا الدليل قياس إجارة المشاع على شرائه بجامع أن كلاً

إما بالتخلية بينه وبين الشقص المشاع، . أن المشاع منفعة وتسليمه للمستأجر ممكن -٢
 بالنسبة اًستيفاء المنفعة غير متعذر من المشاع لكونه معلوموإما بالقسمة؛ فا

                                                 
  . سبقت ترجمته)١(
  ).٤/١٨٠(، بدائع الصنائع للكاساني )١٥/١٤٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(

هـ ١٣١قيه الحنفي ولد سنة     أبو عبداالله محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني بالولاء، الف         :  فهو وأما محمد بن الحسن   
وتفقه على أبي حنيفة سنين، ثم على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ونشر علم أبي حنيفة وكان من أفصح النـاس،                    

  ".الجامع الصغير"و" الجامع الكبير"له مصنفات كثيرة أشهرها . هـ١٨٩توفي بالري وهو بصحبة الرشيد سنة 
  ).٤٤-٢/٤٢(، والجواهر المضية ) ٣/٣٣٤(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته

  ).١١/٥١٠(المدونة :  ينظر)٣(
  ).٥/٢٥٠(، حاشية الشبرملسي على اية المحتاج )٥/٧١٤(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٤(
  ).٥/٣٢٢(، المغني لابن قدامة )٦/٣٣(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٥(
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كنصف وثلث فتمكن قسمته وحيازته في أي وقت، فيكون لا فرق بينه وبين 
 .غير المشاع

  :الترجيح
 القول بجواز إجارة المشاع؛ لأن إجارة المشاع عقد إجارةٍ صحيح قد -واالله أعلم-يترجح 

  .ط صحتها، وانتفت عنه موانع انعقادهااستكمل أركان الإجارة، واستجمع شرو
وأما ما ذكره المانعون من كونه غير مقدور التسليم، فهي حجة قد سبق الجواب عنها 

  . تفصيلاً؛ وعليه فلا يسلم لأصحاب القول الأول ما يمنع من صحة إجارة المشاع
  



  

  

  
  
  

  :المطلب الخامس
  حكام نفقة وضمان العين المستأجرةأ

  :وفيه فرعان
 

אאWאא 
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 
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الإجارة عقد تنتقل بموجبه منفعة العين المؤجرة إلى مِلك المستأجر، مع بقاء ملكية رقبة العين 
للمؤجر، وكذلك فإن العين المؤجرة ومع تتابع الأيام يعتريها النقص والخلل، بل قد لك العين 

  .لأي عارض من العوارضوتفنى 
وعليه فإنه ومن الأهمية بمكان بيان أحكام نفقة العين المؤجرة من حيث صيانتها والنفقة عليهـا،               

  .وكذلك ضماا
وإن كلا من نفقة العين المستأجرة وضماا يعتوره جانب يخص المؤجر وجانب يخص المستأجر،              

  :تيين من خلال الفرعين الآ-بعون االله-وتجليه ذلك تتضح 
 
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من المعلوم أن الأعيان التي تؤجر كثيرة ومتنوعة، وتختلف أغراض الناس منها من زمان إلى زمان                

 العين المـؤجرة في النقـاط       -صيانة-ومن مكان إلى مكان؛ وعليه فيمكن إجمال أحكام نفقة          
  :الآتية

 على إلزام المؤجر بإصـلاح      )١( اتفاقهم -رحمهم االله -فقهاء   يظهر لمن أمعن النظر في كلام ال       -١
  .ويئة العين المؤجرة بكل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء منفعة العين المعقود عليها

  :ويعللون ذلك بما يأتي
 إن المستأجر بمطلق عقد الإجارة يستحق منفعة العين المعقود عليها بصفة الصحة والسلامة              -أ

  .)٢(دكسائر العقو
 المؤجر حتى بعد إبرام عقد الإجارة هو المالك للعين المؤجرة؛ وعليه فإن نفقة المملـوك                -ب

  .)١(وإصلاحه على مالكه

                                                 
، التـاج   )١١/٤٤٩(، المـدونة الكبرى    )١٥/١٤٣(رخسي  ، والمبسوط للس  )٤/٢٠٨(بدائع الصنائع للكاساني    : ينظر) ١(

، مغـني المحتـاج   )٦/١٦٤(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي      )٥/٤٤٢(الإكليل لمختصر الخليل للمواق     
 ).٥/٩٧(، المبدع لابن مفلح )٤/٢٠(، كشاف القناع للبهوتي )٢/٣٤٦(للشربيني 

 ).١٥/١٤٤(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
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في هذا الباب أن المؤجر يلزمه      ) ٢( كذلك من الأمور المقررة والتي هي محل اتفاق بين الفقهاء          -٢
  :علل به لهذا المعنىكل ما جرى العرف واستقر عليه من الواجبات والحقوق، ومما ي

 إن كل ما لا ضابط له في الشرع واللغة ولا في العقد فمرده إلى العرف، ولهذا فقد أفـرد                 -أ
الإمام البخاري في صحيحه باباً عن العرف ونص في ترجمته صراحة على أهميـة العـرف    

باب من أجـرى    : "بالنسبة للعقود، وقد خص الإجارة بالذكر في معرض كلامه إذ يقول          
مصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم علـى             الأ

  ")٤( للغزالين سننكم بينكم)٣(نيام، ومذاهبهم المشهورة، وقال شريح
 ولأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف عليه؛ والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؛ وذلـك             -ب

  .تغناءً بالعرف فلزم اعتبارهلأن العاقد قد لا يذكر تفاصيل العقد اس
: وعليه فالمرجع للعرف المستقر في تحديد ما لم ينص عليه العاقدان من أمور، ومثال ذلـك          

تحديد ما يلزم شركات الطيران من خدمات لم ينص عليها العقد كتقديم الطعام والشراب              
  . الالتزاماتمجاناً على متن رحلاا، وتوفير التكييف والتدفئة بلا مقابل ونحو ذلك من

 يلزم المؤجر أن يقوم بجميع النفقات والخدمات التي نص عليها العقد، سواء أجـرى ـا                 -٣
  :وذلك لما يأتي. العرف أم لم يجرِ

                                                                                                                                                     
 ).٤/٢٠٨(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر)١(
، المهـذب للـشرازي     )٥/٤٤٧(، التاج الإكليل لمختـصر الخليـل للمـواق          )١٥/١٢١(المبسوط للسرخسي   : ينظر )٢(

 ).٤/١٩(، كشاف القناع )١/٤٠١(
ان وعلـي ومعاويـة     هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية الكوفي، ولي القضاء لعمر وعثم             : شريح القاضي  )٣(

قدمت الكوفة وا أربعة    : قال ابن سيرين  . ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعفى وله مائة وعشرون سنة فمات بعد سنة            
عبيدة السلمان، والحارث الأعور، وعلقمة بن قيس، وشريح وكـان  : آلاف يطلبون الحديث، وإن شيوخ الكوفة أربعة    

  .ثمانينتوفي سنة ثمان وسبعين، وقيل . أحسنهم
 ).٣/٣٣٤(، الإصابة )٣/٣٨(، صفة الصفوة )٤/١٣٢(حلية الأولياء للأصبهاني : ينظر في ترجمته

 ).٢/٧٦٩( صحيح البخاري )٤(
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yγ$ ®:  قول االله سبحانه وتعالى-أ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈)١(.  
: قال رسول االله : ه قال عن ما جاء عن عمرو بن عوف المزني -ب

  .)٢() والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً(....
 ومع استصحاب ما سبق تقريره في النقاط الثلاث السابقة، فإنه إذا حدث في العين المؤجرة                -٤

خلل أو عيب يتطلب إصلاحاً وصيانة كادام بعض الدار، أو حاجة محركات الـسيارة إلى               
  فهل يجبر المؤجر على إصلاحها؟... لاح، أو تلف إطارات السيارة إص

  : تحرير محل التراع
 كادام بعض غرف الدار المستأجرة، أو احتراق        –أن يكون الخلل، أو النقص كبيراً        -١

. ؛ فلا يجبر المؤجر على إصلاحه باتفاق الفقهاء       -ونحو ذلك ... جزء كبير من مصنع     
:  في حاشيته على الشرح الكـبير إذ يقـول         )٣(دسوقيبل نقل الإجماع على ذلك ال     

                                                 
 ).١: (الآية.  سورة المائدة)١(
  ما ذكر عن: الأحكام، باب: ، في كتاب)٣/٦٣٤( رواه ذا اللفظ عن عمرو بن عوف المزني الإمام الترمذي في سننه )٢(

ورواه " هذا حديث حسن صـحيح    : "وقد قال الترمذي عن الحديث    ). ١٣٥٢: ( في الصلح بين الناس ، برقم      رسول االله 
والدارقطني ). ١١٢١٢: (الشرط في الشركة وغيرها، برقم    : الشركة، باب : ، وفي كتاب  )٦/٧٩(البيهقي في السنن الكبرى     

ورواه الترمذي والحاكم من    : "ه ابن حجر في تلخيص الحبير     ، وقد قال عن   )٩٧(البيوع رقم   : ، في كاب  )٣/٢٧(في السنن   
، )٣/٢٣" (إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، وهو ضـعيف         : طريق كثير بن عبداالله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد            

 فاجتماعهـا   وهذه الأسانيد وإن كان الواحد فيها ضعيفاً      : "وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية عن الحديث بعد أن أورد طرقه           
، وكذلك فقد صححه الألبـاني      )٢٩/١٤٨(مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية        " من طرق يشد بعضها بعضاً    

 .بمجموع شواهده
  هو أبو عبداالله محمد ابن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ولد في دسوق بمصر، وتعلـم وأقام حتى تـوفي: الدسوقي  )٣(

: خلف عدة مـصنفات منـها     . هـ، وهو من علماء المالكية    ١٢٣٠بالأزهر حتى توفي عام     بالقاهرة، تولى التدريس    
حاشية علـى  "، "حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل     "،  "الحدود الفقهية : "، كتاب "حاشية على مغني اللبيب   "

  ".السعد التفتزاني
، الأعـلام   )١٤٤٥: ( ورقـم الترجمـة    )٣٦٢-٢٦١: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص      : ينظر في ترجمته  

 ).٦/١٧(للزركلي 
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، )١(" كثيراً؛ فلا يلزمه الإصلاح إجماعاً     -أي الذي يحتاج إلى إصلاح    -وأما إن كان    "
ولا يجبر مؤجر على إصلاح للمكترى مطلقاً، بالاتفاق في الكثير           ")٢(ويقول الدردير 

إنما هو في اليسير ولـو       في اليسير؛ فالخلاف     )٣(المُضِر، وعلى هذا مذهب ابن القاسم     
  .)٤("مضراً

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه      . أن يكون الإصلاح الذي تحتاج إليه العين يسيراً        -٢
 :الحالة على قولين

وهـو رأي   . لايجبر المؤجر على إصلاحه، وللمستأجر الخيار بين البقاء أو الفسخ         : القول الأول 
  .)٨(، والحنابلة)٧(ية، والشافع)٦(، والمالكية)٥(الجماهير من الحنفية
  :دليل القول الأول

  .ويعللون ذلك بأن العين المؤجرة ملك المؤجر، ولا يجبر المرء على إصلاح ملكه
  :المناقشة

يمكن أن يناقش التعليل السابق بأن هذه العين وإن كانت مملوكة للمؤجر إلا أنه قد تعلق ا حق                  
كين المستأجر من الانتفاع بحقه، لا سـيما        لطرف آخر وهو المستأجر، ويجب الوفاء بالعقد وتم       

وأن الضرر يسير لا يثقل على المؤجر؛ وعليه فيجب عليه إصلاح الخلل اليسير لأنه لا ضرر ولا                 
  .ضرار

                                                 
)٤/٥٤ ()١.( 
  . سبقت ترجمته)٢(
 . سبقت ترجمته) ٣(
 ).٤/٧١( الشرح الصغير أقرب المسالك )٤(
 ).١٥/١٤٤(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(
 ).٤/٥٤((الشرح الكبير للدردير :  ينظر)٦(
 ).٢/٣٤٦(نهاج للشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الم:  ينظر)٧(
 ).٦/٦٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي :  ينظر)٨(
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، )٢( قال به ابـن حبيـب      )١(وهو قول عند المالكية   .  إن المؤجر يجبر على إصلاحه     :القول الثاني 
  .)٥(وهو قول عند الحنابلة، )٤("وبه العمل: ")٣(وقال ابن عبدالسلام
  :دليل القول الثاني

وقد علل أصحاب القول الثاني ما ذهبوا إليه، بأن المستأجر قد استحق منفعة العين المعقود عليها                
بصفة السلامة والصحة؛ والوفاء بالعقد واجب، وعليه فيجبر المؤجر على إصلاح هذا الخلـل،              

  .ؤجروخاصة مع كونه يسيراً لا مضرة فيه على الم
  :الراجح

 رجحانه للباحث أن المؤجر يلزم بصيانة العين المؤجرة وإصلاحها، إذا           -واالله أعلم -الذي يظهر   
أن يتصدع الحائط، أو ينقطع الماء عن بعض دورات المياه، أو يحصل            : كان ذلك غير كثير، مثل    

 عرف الناس؛   هطل مطر في بعض الغرف، أو يتصدع خزان الماء ونحو ذلك مما لا يعد كثيراً في               
لأن ذلك من تمام الانتفاع بالعين المؤجرة، إلا أن يكون عرف الناس قد جرى بخـلاف ذلـك                  

  .فيعمل به لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
                                                 

 ).٤/٥٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر) ١(
  هو إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الأزدي مولاهم أبو إسحاق البصري، والد إسحاق ابن إبراهيم الشهيدي،:  ابن حبيب)٢(

قـال عنـه الإمـام      . ى عنه ابن إسحاق، ومحمد بن عثمان بن صفوان، ومحمود بن غيلان وغيرهم            روى عن أبيه ورو   
ثقة، ووثقه الدارقطني وابن قانع وابن حبان وذكر الخطيب روايته عن مالك، وهو من أصحاب مالك الثقات،                 : النسائي

  .هـ٢٠٣مات سنة . وهو وصي مالك
، )١/٩٨(، ذيب التهذيب لابن حجـر       )٢/٦٧(ذيب الكمال للمزي    ،  )٨/٦٣(الثقات لأبي حاتم    : ينظر في ترجمته  

 ).٦٨ – ١/٦٧(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي 
  هو محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير قاضي الجماعة بتونس، كان إماماً عالماً متفنناً في علمي:  ابن عبدالسلام)٣(

وعلم البيان، وكان فصيح اللسان، صحيح النظر، قوي الحجة، عالما بالحديث، له أهليـة              الأصول والعربية وعلم الكلام     
توفي في اليوم الثالث عشر     . الترجيح في الأقوال، لم يكن في بلده في وقته مثله، شرح مختصر ابن الحاجب في ثمان مجلدات                

  .هـ٧٤٩من شهر ربيع الأول من عام 
 ).٢/١١٦(، )٢/٦٩(لسلامي الوفيات لأبي رافع ا: ينظر في ترجمته

 ).٤/٥٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤(
 ).٦٨-٦/٦٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي :  ينظر)٥(
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فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمـارة      : "وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال         
:  في الإنـصاف بقولـه     )٢(، والمـرداوي  )١("من موجب العقد  التي يحتاج إليها المكان والتي هي       

وهـو  : وحكى في التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسور، وإقامة مائل، قلت            "
  .)٣("الصواب

                                                 
 ).٣١/٢٠١( مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
  شيـخ. رداوي السعدي الصالحي الحنبليهو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد الم: المرداوي )٢(

الإنصاف في معرفة الراجح    : المذهب وإمامه ومنقحه، تفقه على شيخ الحنابلة ابن قندس البعلي، صنفا كتباً كثيرة أعظمها             
تـوفي بـصالحية دمـشق سـنة        . وغيرها، وهي أعظم شاهد على تبحره وسعة علمه       .. من الخلاف، تصحيح الفروع     

  .هـ٨٨٥
 ).٧/٣٤٠(شذرات الذهب : جمتهينظر في تر

)٦/٦٧ ()٣.( 
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אאWאא 
مان العين   وعليه فض  ؛)١( يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة       في كون لا خلاف بين العلماء     
  .)٢(فرطيتعد المستأجر أو ي ما لم -المؤجر-المستأجرة على مالكها 

إلا إن الفقهاء قد اختلفوا فيما لو اشترط المؤجر في عقد الإجارة أن تكـون العـين المـؤجرة                   
  : على النحو الآتي-حتى وإن لم يتعد أو يفرط-مضمونة على المستأجر مطلقا 

وهو قـول   .  على المستأجر شرط صحيح لازم     )٣(المستأجرةاشتراط ضمان العين    : القول الأول 
  .)٦(، ورواية عن أحمد ليست المذهب)٥(، وقول المالكية في غير المشهور)٤(في مذهب الحنفية

                                                 
هي اليد التي لا تتحمل تبعـة   : ويد الأمانة .  المقصود باليد هنا اليد المعنوية لا الحسية، وهي الاستيلاء على الشئ بالحيازة            )١(

امنة، ولزم غرم   هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، فإن وقع منها تعد أو تفريط صارت ض                    
نزيـه حمـاد   . ينظر مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط د    . بدل التالف لمالكه؛ المثل في المثليات، والقيمة في القيميات        

 ).١٥:(ص
لا خلاف في أن المُستأجر     : "الكاساني في بدائع الصنائع إذ يقول     : ومنهم.  وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم         )٢(

سمعـت أبـا    : قال الأثرم : "، وابن قدامة في المغني ناقلاً ذلك عن الإمام أحمد إذ يقول           )٤/٢١٠" (يد المُستأجِر أمانة في   
أرجـو  : عبداالله يسأل عن الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى مكة فيذهب من المكتري بسرق أو بذهاب هل يضمن؟ قال            

 هذا خلافاً؛ وذلك لأنه قبض العـين لاسـتيفاء منفعـة            لا يضمن، ولا نعلم في    !! ألا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟     
 ).١٥/١٦٢(، والسرخسي في المبسوط )٥/٣١١" (يستحقها منها فكانت أمانة

هو ضمان المتلفات، أي أن يصير المستأجر هو المتحمل لتبعة الهلاك الكلي أو الجزئـي للعـين                 :  المقصود بالضمان هنا   )٣(
  . منه أو تفريط أم بغير تعد أو تفريطأكان الهلاك بتعد: المستأجرة، سواء

 .وعليه فإنه يلتزم بإعادة العين المستأجرة في اية الإجارة سليمة، أو يرد مثلها أو قيمتها إن تلفت  
وحين تأليف هذا المحل ورد علـي سـؤال         : " يقول ابن نجيم في الأشباه والنظائر في معرض شرحه لقاعدة العادة محكمة            )٤(

لطبخ السكر، وفيه فخار أُذن للمستأجر في استعمالها، فتلف ذلك، وقد جرى العـرف في المطـابخ                 فيمن آجر مطبخاً    
والعارية إذا اشترط فيها الـضمان  . بأن المعروف كالمشروط، فكأنه صرح بضماا عليه      : فأجبت. بضماا على المستأجر  

 ).١٠٩: (ص"  وجزم به في الجوهرةذكره الزيلعي في العارية،. على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية
 ).٢/٣١١(شرح ميارة على العاصمية :  ينظر)٥(
-١٥(، وابن أبي عمر شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير            )٥/٣١٢( وقد نص على هذه الرواية ابن قدامة في المغني           )٦(

على نفي الـضمان بـشرطه،      وهذا يدل   . المؤمنون على شروطهم  : عن أحمد، أنه ذكر له ذلك فقال      : "وفيه) ٩٢-٩١
 ".والأول ظاهر المذهب
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  :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة، ومقاصد الشرع بالأمر بالوفاء بالعهود والعقود والشروط            
  . وجاءت بالنهي عن نقض العهد وخفر العقد وخيانة الأمانة، والتشديد على ذلكوالمواثيق،

وعليه فإن اشتراط الضمان على المستأجر شرط لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، ولا في مقاصد                 
  .الشرع، ولا في أقوال الصحابة منعه؛ فوجب الالتزام به والوفاء بمقتضاه

  :المناقشة
تسليم بأن اشتراط الضمان على المستأجر لم يرد في الشرع ما يمنعه، إذ قد              يناقش ما سبق بعدم ال    

 عن ربح ما لم يضمن، وذلك في الحديث الذي رواه عمرو بـن              ثبت في الحديث ي النبي      
ولا ربـح مـا لم      ....لا يحل سـلف وبيـع،     : ( قال شعيب عن عبداالله بن عمرو أن النبي        

أجر يجعل المؤجر قد ربح فيما لم يضمن، وهو نص مـا        ، واشتراط الضمان على المست    )١()يضمن
  . في الحديثى عنه النبي 
  :الدليل الثاني

الأصل في العقود رضى المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن االله قال 
HωÎ) βr& šχθä3 ®: في كتابه العزيز s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 〈)وقال)٢ ، :® βÎ* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 
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بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلك 

  .)٤(الوصف سبب لذلك الحكم

                                                 
  . سبق تخريجه)١(
 ).٢٩: ( سورة النساء، الآية)٢(
 ).٤: ( سورة النساء، الآية)٣(
 ).٢٩/١٥٥(مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٤(
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ل الأموال شرعاً إلا فيما نص الشارع على تحريمه وعدم اعتبـار           وحيث كان التراضي مناط تحلي    
؛ فإن المستأجر الذي يده يد أمانة في الأصل إذا ألـزم       ...تراضي الطرفين فيه كأكل الربا والزنا       

نفسه بالضمان باختياره كان التزامه بذلك صحيحاً، إذ لم يثبت نص من كتـاب أو سـنة أو                  
  .)١( الذي لم يجب عليه بأصل العقد-الضمان- إجماع يمنع المستأجر من التزام

فحيث رضي لنفسه بذلك، كان هذا الرضا الصادر منه محلـلاً           : "-رحمه االله –يقول الشوكاني   
أنـه لا   : لماله الذي يدفعه في ضمان الأمانة، ولا حجر في مثل هذا، ولا وجه لقول من قـال                

  .)٢("يصح
  :المناقشة

بيع :  في البيوع  يح محظوراً ولا محرماً، وإن مما ى عنه النبي          يجاب بأن تراضي المتعاقدين لا يب     
 ، عن بيع الحصاة   ى رسول االله    ( : قال   هريرة وأبالغرر، كما جاء في الحديث الذي رواه        

، وإن اشتراط الضمان على المستأجر فيه غرر عظيم، وجهالة فاحشة، بـل             )٣()وعن بيع الغرر  
ن القمار؛ ووجه ذلك أن المستأجر إذا اشترِط الضمان عليه          يقترب في بعض الحالات والصور م     

 مغامرة قد تسلم العين المؤجرة فيها فلا يغرم، وقد لك هلاكاً كلياً بجائحة               دخل  قد  يكون فإنه
 فيغرم، وقد يهلك بعـضها، ولَـك أن تتـصور           -لا يد له فيه ولا تأثير     -أو زلزال أو خسف     

 بمائة ألف في كـل عـام،        -في بلد يغلب حدوث الزلازل فيه     -مستأجراً استأجراً برجاً سكنياً     
وقيمة هذا البرج تقدر بعشرة ملايين؛ فإذا اشترِط الضمان على هذا المستأجر فإنه إما أن تسلم                
العين من الهلاك والنقص فيدفع مائة ألف، وقد ينهدم البرج بعد فيثبت في ذمته عشرة ملايـين،                 

يين، وإن لم لك العين كلياً أو جزئياً فقد يـصيبها الـنقص             وقد ينهار نصفه فيدفع خمسة ملا     
والخلل فيحتاج المستأجر أن ينفق عليها مبالغ طائلة تفوق ما دفعه من الأجرة أضعافاً مضاعفة؛               

                                                 
 ).٤٨(اد ص نزيه حم. مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي د: رسالة:  ينظر)١(
 ).٣/١٩٦( السيل الجرار )٢(
 .تقدم تخريجه) ٣(
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وفي ذلك من الغرر والجهالة، والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ما يتنافى مع قواعد الـشريعة                
  . ومقاصدها في العقود

  
 اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط باطل لا يـصح وهـو قـول                :لقول الثاني ا

  .)٤(، والمذهب عن الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الجماهير من الحنفية
  :أدلة القول الثاني

تنوعت عبارات الفقهاء من المذاهب الأربعة في التعليل لعدم صحة اشـتراط ضـمان العـين                
  :رة على المؤجر، إلا إن فحوى هذه التعليلات يدور حول المعاني الآتيةالمستأج

  :الدليل الأول
 اشتراط الضمان على المستأجر غير مشروع لأنه ينافي مقتضى العقد؛ وذلك لأن مقتضى عقد              

  .الإجارة أن يد المستأجر يد أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط
نه لا يلزمه لأنه خلاف الشرع؛ ولأن رضى المتعاقدين لا          وحتى لو رضي المستأجر ذا الشرط فإ      

ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست     : "يجعل الحلال حراماً ولا الحرام حلالاً كما قال النبي          
ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط؛ فقـضاء االله                 !! في كتاب؟ 

  .)٥(" أعتقأحق، وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن
  :المناقشة

                                                 
 ).٤/٥١٠(، الفتاوى الهندية )١٥/١٦٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(
، الـشرح   )٥/٥٢٩(،  )٥٠٨-٥/٥٠٧(، الذخيرة للقـرافي     )٤٣-٤/٤٢(حاشية الصاوي على الشرح الصغير      :  ينظر )٢(

 ).٤/٢٤(الكبير للدردير 
المهذب :  صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في غير كتاب الإجارة، والحكم في ذلك واحد، ينظر               نص الشافعية على عدم    )٣(

 ).٣/٧٦(، حاشية الرملي على أسنى المطالب )١/٣٦٦(للشيرازي 
 ).٥/٣١١(المغني لابن قدامة : ينظر)٤(
 البيـع لا تحـل، بـرقم        إذا اشترط شروطا في   : البيوع، باب : ، في كتاب  )٢/٧٥٩( رواه الإمام البخاري في صحيحه       )٥(

)٢٠٦٠.( 
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العقـد لـه    : بأن اشتراط الضمان على المستأجر ينافي مقتضى عقد الإجارة؛ فيقال         : أما قولهم 
، وحالٌ يقيد فيه العقد بالـشرط؛       -وهو العقد المطلق  -حالان؛ حال إطلاق وعدم تقييد بشرط       

أن اشـتراط   : ففرق بين العقد المطلق، وبين مقتضى عقد الإجارة مطلقاً؛ وعليـه فـإن أرادوا             
الضمان على المستأجر ينافي عقد الإجارة المطلق من الشرط فهو صحيح، وكذلك كل شـرط               

  .زائد وهذا محل وفاق؛ لأن العاقد لا يلزمه ما لم يلتزمه
-وإن أرادوا الثاني، أي أن اشتراط الضمان على المستأجر ينافي مقتضى عقد الإجارة مطلقـاً                

  .ى تفتقر إلى دليلٍ، ولا دليل فإا دعو-المطلق منه والمقيد
وإنما يصح دليلهم في حال ما إذا كان العقد له مقصود يراد في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي                   

كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، أو اشـتراط عـدم              -ذلك المقصود 
 جمع بين المتناقـضين بـين        ففي مثل هذا الشرط يكون قد      -الانتفاع بالعين المؤجرة في الإجارة    

بأنه ينافي مقتضى العقد مطلقاً، وعليـه       : إثبات المقصود ونفيه، ومثل هذا الشرط يصح أن يقال        
  )١( .فإن مثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد

  .وخلاصة الأمر أن اشتراط الضمان على المستأجر لا يناقض مقتضى عقد الإجارة؛ فيصح
  :الدليل الثاني

؛ وعليه فـلا    )٢("ى عن بيع وشرط    " أن النبي    -رضي االله عنهما  -ما رواه عبداالله بن عمرو      
–يصح اشتراط الضمان على المستأجر لأن الإجارة بيع منافع، فلا يصح أن يجمع معها شرطاً                

  .-وهو الضمان على المستأجر
  :المناقشة

 ولا يصح الاستدلال بـه، وفي       ويناقش ما ذكر بأن الحديث المذكور حديث لا تقوم به حجة،          
واحتجوا أيضاً بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفـة          : "ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     

                                                 
 ).١٥٦-٢٩/١٥٥(، )٢٩/١٣٨(مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
، وأبو حنيفة في مسنده     )٤/٨٥(، الهيثمي في مجمع الزوائد      )٤٣٦١(برقم  ) ٤/٣٣٥( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط       )٢(

)١/١٦٠.( 
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وقد ذكره جماعة من المصنفين     ). ى عن بيع وشرط   : ( أن النبي    )٢( وشريك )١(وابن أبي ليلى  
: ن العلماء وذكـروا في الفقه، ولا يوجد في شئ من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره م      

أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع الفقهاء المعروفون من غـير خـلاف               
كاشتراط كون العبد كاتبـاً أو صـانعاً أو   –أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه        

، وقال الزيلعـي في نـصب       )٣("اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح         
 في  )٦(وقال عنه ابن حجـر    . )٥("علته ضعف أبي حنيفة في الحديث     : )٤(قال ابن القطان  : "ايةالر

  .)٧("وهو غريب: "بلوغ المرام
  .)٨("ضعيف جداً: "وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال

  
                                                 

  رحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة وقاضيها، يكنى بأبي عبدالرحمن، كان حافظاً لكتابهو محمد بن عبدال: ابن أبي ليلى )١(
  .هـ١٤٨هـ، وتوفي سنة ٧٤ولد سنة . وأخذ عنه الثوري. تفقه على الشعبي. االله، ونظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه

 ).٤/١٧٩(اء الزمان لابن خلكان ، وفيان الأعيان وأنباء أبن)٦/٣١٠(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر في ترجمته
هو شريك بن عبداالله القاضي، العلامة الحافظ، أبو عبداالله النخعي، أدرك عمر بن عبدالعزيز، ولي القـضاء في                  : شريك )٢(

هـ، ومات بالكوفة سنة ٩٥ولد ببخارى سنة . عهد المهدي، روى عنه أحمد بن يونس، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وغيرهم      
  .هـ١٧٨
 ).٢٦٦(، تقريب التهذيب ص )٨/٢٠٠(سير أعلام النبلاء :  في ترجمته  ينظر

 ).١٩/١٣٢( مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
هــ، عـني    ١٢٠هو يحي بن سعيد بن فروخ القطان، الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، ولد سـنة                 : ابن القطان  )٤(

مـا  : قال فيه الإمام أحمـد    .  الأقران وانتهى إليه الحفظ، وتخرج على يديه الحفاظ        بالحديث أتم عناية، ورحل فيه، وساد     
  . هـ١٩٨توفى سنة . رأيت بعيني مثل يحي بن سعيد القطان

 ).١١/١٦(، ذيب التهذيب )٢/١٥٤(، ذيب الأسماء واللغات )٩/١٧٥(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته
)٤/١٨ ()٥.( 
محدث فقيـه   . شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي             الحافظ  : ابن حجر  )٦(

  .هـ٨٥٢توفي سنة . له مصنفات بديعة، ومنها فتح الباري، التلخيص الحبير، بلوغ المرام. مؤرخ
 ).٧/٢٧٠(، شذرات الذهب لابن العماد )١/٣٦(الضوء اللامع للسخاوي : ينظر في ترجمته

 ).٣/١٦(غ المرام مع سبل السلام  بلو)٧(
 ).٤٩١(برقم ) ١/٧٠٣ ()٨(
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  :الدليل الثالث
  .)١()ن بيع الغرر وع، عن بيع الحصاةى رسول االله ( : قال  هريرةأبيعن 

  :وجه الاستدلال
، وذلك لدخول المستأجر على عقد في       اًإن في اشتراط الضمان على المستأجر جهالة بالغة وغرر        

مخاطرة كبيرة قد يغنم فيها وقد يغرم، وقد تقتصر الأجرة على ما تم تسميته في العقد وقد تزيد                  
 نتيجة ضمان العين    تزيد زيادة يسيرة  زيادة كبيرة وأضعافاً مضاعفة عن المسمى في العقد، وقد          

  .المستأجرة
  :الترجيح

 رجحان القول الثاني؛ وذلك لاشتمال القول باشـتراط         -واالله أعلم بالصواب  -يظهر للباحث   
ضمان العين المستأجرة على المستأجر على علة من أهم العلل التي يرجع إليها فساد العقود وهي                

  .عالجهالة والغرر المؤدي للشقاق والترا
  

                                                 
 .تقدم تخريجه) ١(



  

  

  
  

  :المبحث الثالث
المسائل الفقهية الطارئة 

  د الإجارةعلى عق
  :وفيه أربعة مطالب

  
  

  .أحكام اجتماع عقدين في عقد: المطلب الأول
  .اشتراط الإجارة في عقد البيع: المطلب الثاني

  .دراسة موجزة لحكم التأجير المنتهي بالتمليك: المطلب الثالث 
.قته بصكوك الإجارةبيع العينة، وعلا: المطلب الرابع



  

  

  

  
  
  

  :المطلب الأول
 أحكام اجتمـاع عقـدين في عقـد
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 في عقد واحد له صور وحالات لا تجري على سننٍ واحدة، وإنما             -فأكثر-اجتماع عقدين   
لها حالات متعددة ومختلفة، إلا إنه عند التمحيص والتدقيق يمكن إجمال ما ترد إليـه هـذه                 

  :ينالحالات والصور إلى نوعين رئيس
 في عقد واحد على سبيل الاجتماع، بلا شرطٍ ولا -فأكثر–اجتماع عقدين  -١

تعليق انعقاد أحدهما على الآخر، بحيث تكون جميعها في تصرف واحد كالعقد 
 .الواحد

  .بعتك داري واستأجرت سيارتك إلى سنة بكذا: أن يقول العاقد: مثال ذلك
وذلك بأن يكون . رط في عقد واحد على سبيل الش-فأكثر-اجتماع عقدين  -٢

انعقاد أحدهما مشترط فيه الآخر، أو يكون أحد العقدين معلقاً على انعقاد 
 .الآخر

 أن تؤجرني سيارتك -أو بشرط-بعتك داري على : أن يقول العاقد: مثال ذلك
 .إلى سنة بكذا

وعلى كلٍّ فقد ورد في حكم اجتماع عقدين  في عقد عدة أحاديث، اختلف أهل العلم في 
سواء –ها وبياا؛ وبناء على ذلك فقد اختلفوا في حكم اجتماع العقود في عقد واحد تفسير

  .-على سبيل الشرط أو الاجتماع بلا شرط
 أهل العلم في هوعليه فسأعرض إجمالاً لأهم هذه الأحاديث، مع استعراض أهم ما ذكر

ل استعراض هذه  خلا نتيجة منثم أختم ذلك بما توصل إليه الباحث من. تفسيرها وبياا
  .الأحاديث من نتيجة في حكم اجتماع عقدين  في عقد

אאאאW 
  :ومن هذه الأحاديث

لا يحل : ( قالما رواه عمرو بن شعيب عن عبداالله بن عمرو بن العاص أن النبي : ًأولا
  .الحديث) ١(..)سلف وبيع 

  : ديث، ومن ذلكوقد بين أهل العلم المراد بالح

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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وليس هذا الخبر محمولاً على ظاهره؛ لأن البيع : "-رحمه االله- )١(يقول الإمام الماوردي
بانفراد جائز، والقرض بانفراد جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي 

  .)٢("بيع شرِط فيه قرض
مثل أن يبايعه   ؛  فهو ربا  ض جر منفعةً  كل قر : "-رحمه االله -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

. )لا يحل سلف وبيـع    (: قال النبي   . أو يؤاجره ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه         
. فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربـا               

 بل ما يصنع    . تساوي ثلاثة  وكذلك إذا أقرضه مائة درهم واستأجره بدرهمين كل يوم أجرته         
وكذلك إذا كانـت    . كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضوم ليحابوهم في الأجرة فهو ربا         

لأجل المائـة   ؛ الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرا مائة درهم فأكراها بمائة وخمسين           
  . )٣("التي أقرضها إياه فهو ربا
 ؛ أن يكتري منه حانوته بأجرة أكثر من المثل        إذا أقرضه عشرة على   : "ويقول في موضع آ خر    

 عنه عند    منهياً  بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلاً          .لم يجز هذا باتفاق المسلمين    
 وبيع ولا شرطان    ،لا يحل سلف  (:  أنه قال    أكثر العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبي         

فنهى . حديث صحيح :  قال الترمذي  ) ولا بيع ما ليس عندك     ، ولا ربح ما لم يضمن     ،في بيع 
   لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض فكيف إذا شارطه مع القـرض أن             ؛  أن يبيعه ويقرضه

  .)٤("يستأجر ويحابيه وليس عنده

                                                 
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، فقيه أصولي مفسر أديـب سياسـي، درس بالبـصرة                  : الماوردي )١(

  .وولي القضاء ببلدان كثيرة، وبلغ مترلة عند ملوك بني بويه. وبغداد
الأحكام "، "الحاوي الكبير في فروع فقه الشافعي: "له مصنفات عظيمة منها. ن وجوه فقهاء الشافعيةكان ثقة م
  .هـ ودفن بالصالحية بدمشق٧٤٥توفي سنة . وغيرها الكثير" السلطانية

 ).٤/٢٦٠(، لسان الميزان )٢٣٢-١/٢٣٠(طبقات الشافعية : ينظر في ترجمته
 ).٥/٣٥١( الحاوي )٢(
 ).٥٣٤/٢٩(ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع فتاوى )٣(
 ).١٦٣/٣٠( مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية )٤(
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وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح           : "-رحمه االله -ويقول ابن القيم    
  .)١("توسل إلى ذلك أو الإجارة كما هو الواقعفي السلف بأخذ أكثر مما أعطى وال

 ،لسلف بفتحتين القرض  ا ،)لا يحل سلف وبيع   : "( في حاشيته على السنن    )٢(ويقول السندي 
 : بـأن يقـول    ، أي لا يحل بيع مع شرط قرض       ؛ القرض : والمراد ها هنا   .ويطلق على السلم  

 ،بيع منه شيئا بأكثر من قيمته      هو أن تقرضه ثم ت     : وقيل ،بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفاً      
 أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ             ، لأنه قرض جر نفعاً    ؛فإنه حرام 

  .)٣("عندك فهو بيع عليك
وفي رواية عنه   . )٤(" عن بيعتين في بيعة    ى رسول االله    : " قال ما رواه أبو هريرة     : ثانياً
رسول االله قال  : قال:  )١()ع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربامن با(.  

                                                 
 ).١/٣٦٣( إغاثة اللهفان )١(
نزيل المدينة النبوية، ولد . الحنفي. السندي الأصل والمولد. هو الإمام أبو الحسن نور الدين بن عبدالهادي: السندي )٢(

ا نشأ وأخذ العلم عن جملة من شيوخها، ثم رحل إلى المدينة وتوطن فيها وطلب العلم في قرية من بلاد السند و
توفي . درس بالحرم النبوي، وألف جملة من المؤلفات كالحواشي على الكتب الستة، وغيرها. على جملة من علمائها

  .بالمدينة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائة وألف
 .عبدالفتاح أبوغدة: تحقيق. رح السيوطي عن سنن النسائيمقدمة السندي على ش: ينظر في ترجمته  

 ).٧/٢٨٨( حاشية السندي على سنن النسائي )٣(
  في  الترمـذي  ورواه). ١٠٥٤٢: (برقم) ٢/٥٠٣(، وفي موضع آخر     )٩٥٨٢: (برقم) ٢/٤٣٢( أحمد   م رواه الإما  )٤(

وفي الباب : "وقال) ١٢٣١: (، برقمبيعة ما جاء في النهي عن بيعتين في :بابالبيوع، : ، في كتاب  )٣/٥٣٣(سنن  ال
البيـوع،  : ، في كتاب  )٤/٤٣(سنن الكبرى    في ال  النسائيورواه  ". بن مسعود ا و ،بن عمر وا ،عن عبد االله بن عمرو    

البيـوع،  : ، في كتاب  )٥/٣٤٣(سنن الكبرى   في ال البيهقي  ورواه  ). ٦٢٢٨: (، برقم النهي عن بيعتين في بيعة    : باب
: البيوع، باب : ، في كتاب  )١١/٣٤٧( هصحيحفي   ابن حبان    و). ١٠٦٦٠: (، برقم في بيعة  النهي عن بيعتين     :باب

  ). ٤٩٧٣: (، برقم نقداً دينار نسيئة وبتسعين ديناراًةبمائذكر الزجر عن بيع الشيء 
 : والحاكم وقـال   ، حسن صحيح  : وقال الترمذي  ،رواه الثلاثة : " عن الحديث  خلاصة البدر المنير  قال ابن الملقن في     

حديثه أنه ـى    : "وقال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير      ). ٢/٥٧" ( ورواه مالك بلاغاً   ،صحيح على شرط مسلم   "
عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سـلمة عنـه وهـو في                      

بـن  ا وحـديث    ، وابن مسعود  بن عمر وابن عمرو   ا وفي الباب عن     ، حسن صحيح  : قال الترمذي  ،بلاغات مالك 
بن عبد  ابن عمر رواه    ا وحديث   ،مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ ى عن صفقتين في صفقة              

 وحـديث   ،بن عمر مثله  ا معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن             بن البر من طريق بن أبي خيثمة عن يحيى       
وهذا يتصل ويستند مـن     " : التمهيد  في ابن عبد البر  وقال عنه   ). ٣/١٢" (بن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث      ا
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  ى رسـول االله       : " عن أبيه قال    ما رواه عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود           :ثالثاً
  )٢("عن صفقتين في صفقة واحدة

אW 
 ،)٣(على أقوالٍ متعددة" صفقتين في صفقة"، و "بيعتين في بيعة: "اختلف أهل العلم في معنى

  :ومن أهم هذه الأقوال
أن يبيع سلعة بأحد ثمنين، :  معنى بيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة هو:القول الأول

أحدهما نقداً، والآخر نسيئة، ثم يبرم المتعاقدان العقد وقد لزم بأحد الثمنين، ثم يفترقا دون 
  .تعيين

  :وصورة ذلك
ين نسيئة إلى سنة، على أن البيع قد لزم أن يقول بعتك داري هذه بمائة نقداً، أو بمائة وخمس
  .في أحدهما، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين

                                                                                                                                               
 " من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء         حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي            

وحسنه الألبـاني في إرواء     ). ٢/٥٢" (على شرط مسلم ولم يخرجاه    " :المستدركوقال عنه الحاكم في     ). ٢٤/٣٨٨(
وإنما هو حسن فقط؛ لأن محمد بن عمرو فيه كلام يسير في حفظه، وقد روى البخاري عنه مقروناً،         : "الغليل إذ قال  
  ).٥/١٥٠" (ومسلم متابعة

). ٣٤٦١: (، برقم فيمن باع بيعتين في بيعة: :البيوع، باب: ، في كتاب)٣/٢٧٤ (سننفي ال داود وأبرواه ) ١(
ورواه ). ١٠٦٦٣: (برقم ، النهي عن النجش:بابالبيوع، : ، في كتاب)٥/٣٤٣(سنن الكبرى في الالبيهقي و

صحيح على شرط مسلم ولم : "، وقال عنه)٢٢٩٢: (، في كتاب البيوع، برقم)٢/٥٢(المستدرك الحاكم في 
" فنقول هذا خبر صحيح: "بقوله المحلى وقد صححه ابن حزم في. ، ووافقه الذهبي على تصحيحه"يخرجاه

  ).٥/١٥٠(الألباني ذا الإسناد في إرواء الغليل ، وحسنه )٩/١٦(
والهيثمي ). ٢٠١٧: (، برقم)٥/٣٨٤( همسندوالبزار في ). ٣٧٨٣: (، برقم)١/٣٩٨(سند  في المأحمد رواه الإمام )٢(

وقال ابن حجر في كتابه . في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة: البيوع، باب: ، في كتاب)٤/٨٤(مجمع الزوائد في 
 أحمد والعقيلي  رواهحديث ى عن صفقتين في صفقة واحدة" : عن الحديثلدراية في تخريج أحاديث الهدايةا

وأخرجه أبو عبيدة وابن حبان والطبراني والعقيلي عن ابن ، والبزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود
  ).٢/١٥٢" ( وهو أصح: قال العقيلي،مسعود موقوفاً

ر التنبيه إلى أن هذه الأقوال في كثير منها إنما هي من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وهذا ما  إلا أنه يجد)٣(
 . في الترجيح-بمشية االله–سأبينه 



                                                                                        
א 

 

  

١٤٠ 

 

-رضي االله عنهما–وقد قال ذا القول جمع من السلف من الصحابة والتابعين كابن عباس 
، )٧(، وحماد)٦(، وعطاء)٥(، والثوري)٤(، وابن سيرين)٣( وطاووس)٢(-- وابن مسعود )١(

، )١٠(، وهو أحد القولين عند الحنفية)٩(، والنسائي)٨(من أهل العلم كالأوزاعيوغيرهم 
  .)١٣(، وقول عند الحنابلة)١٢(، وأحد القولين عند الشافعية)١١(والمشهور عند المالكية

                                                 
 ).٤/٣٠٧(مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)١(
 ).٨/١٣٨(مصنف عبدالرزاق :  ينظر)٢(
 .، وأما طاووس فقد سبقت ترجمته)٨/١٣٧(، و مصنف عبدالرزاق )٤/٣٠٧(مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)٣(
 .، وأما ابن سيرين فقد سبقت ترجمته)٨/١٣٧(مصنف عبدالرزاق :  ينظر)٤(
 .، وأما الثوري فقد سبقت ترجمته)٨/١٣٨(مصنف عبدالرزاق :  ينظر)٥(
 .، وأما عطاء فقد سبقت ترجمته)٤/٣٠٧(مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)٦(
  ).٤/٣٠٧ (مصنف ابن أبي شيبة:  ينظر)٧(

أبو إسماعيل الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، تفقه على         . فهو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم       : حمادوأما  
. حماد، وروى عن أنس، وابن المسيب، وابن جـبير وغيرهـم          : من لنا بعدك؟ قال   : قيل لإبراهيم . إبراهيم النخعي 

  .هـ١٢٠:  سنةتوفي. وروى عنه شعبة والثوري وأبو حنيفة وغيرهم
، تقريـب التهـذيب لابـن حجـر         )٥/٢٣١(، سير أعلام النبلاء     )١/٣٩٤(الكاشف للذهبي   :  في ترجمته  ينظر

)١/١٧٨.( 
  ).٤/١٦١(المغني لابن قدامة :  ينظر)٨(

فهو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي، أبو عمر الحافظ شيخ الإسلام، ولد ببعلبـك، وربي                : الأوزاعيأما  
مات . هو أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً وفضلاً وعبادةً وضبطاً مع زهادة            : ال عنه ابن حبان   ق. يتيماً

  .هـ١٥٧ببيروت مرابطا سنة 
 ). وما بعدها٧/١٠٧(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١/٣٤٧(تقريب التهذيب لابن حجر : ينظر في ترجمته

  ، )٤/٤٣(سنن النسائي الكبرى :  ينظر)٩(
قال عنه أبو   . القاضي الحافظ صاحب السنن   . فهو أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي        : النسائيما  وأ

. كان ثقةً ثبتاً حافظـاً : وقال ابن يونس. كان من أئمة المسلمين، والإمام في الحديث بلا مدافعة        : علي النيسابوري 
  .هـ٣٠٣: توفي بفلسطين سنة

 ).١/٨٨(، طبقات الشافعية )١/١٩٥( الكاشف للذهبي: ينظر في ترجمته
 ).٥/١٥٨(بدائع الصنائع للكاساني :  ينظر)١٠(
 ).٥/٣٧(، منح الجليل لمحمد عليش )٣/٥٨(الشرح الكبير للدردير :  ينظر)١١(
 ).٩/٣٢٠(، اموع شرح المهذب للنووي )١/٨٩(التنبيه للشيرازي :  ينظر)١٢(
 ).٤/٣٥٠(صاف للمرداوي ، الإن)٤/١٦١(المغني لابن قدامة :  ينظر)١٣(
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  :التعليل
وقد علل أصحاب هذا القول تحريم هذه الصورة بعدة تعليلات، إلا أن أبرز هذه التعليلات 

اشتمال العقد على الغرر والجهالة؛ :  في الانطباق على هذه الصورة هووأقواها، وأجلاها
وذلك لأن هذه الصورة قد اشتملت على جهالة الثمن، وتردد العقد وعدم استقراره بين 

فعلة امتناع هذا الوجه الثالث : "في بداية اتهد) ١(وحول ذلك يقول ابن رشد. المتعاقدين
 جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر الني ي عنها، عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة

وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار 
أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين المعجل أو المؤجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك فيكون قد ترك أحد 

ع أحد الثمنين بالثاني فيدخله ثمن بثمن نسيئة، أو نسيئة الثمنين للثمن الثاني؛ فكأنه با
ومتفاضلاً، وهذا كله إذا كان الثمن نقداً، وإن كان الثمن غير ذلك بل طعاماً دخل وجه 

  .)٢("آخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً
ووجه كون هذا الشرط لا يحل، ما يستلزمه من عدم استقرار البيع، : ")٣(ويقول الشوكاني

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة : " ويقول)٤("والتردد بين الطرفين
  .)٥("بيع الشئ الواحد بثمنين

                                                 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي المالكي، الفيلسوف ): الحفيد(ابن رشد  )١(

بداية اتهد، ومناهج الأدلة، : الفقيه الطبيب، قاضي الجماعة بقرطبة، من أكابر علماء عصره، له كتب منها
هـ، ويلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده صاحب المُقدمات ٥٩٥دفن بقرطبة سنة . وافت التهافت، وغيرها

  .المُمهِدات
 ).٤/٣٢٠(شذارت الذهب : ينظر في ترجمته

)٢/١١٦ ()٢.( 
هو محمد بن علي الشوكاني الصنعاني من كبار العلماء في التفسير والحديث والفقه، ينتسب إلى الزيدية : الشوكاني )٣(

هـ في بلدة ١١٧٢يد بمذهب في التأليف، ولا يقلد إنما يقارن ويرجح، كان مولده رحمه االله سنة وإن كان لا يتق
هجرة شوكان، وشوكان قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولات التي بينها وبين صنعاء مسافة يوم، وتوفي 

في الأصول " إرشاد الفحول"، في الحديث " نيل الأوطار: "له مصنفات أشهرها. هـ١٢٥٠رحمه االله بصنعاء سنة 
  .في التفسير" فتح القدير"في الفقه و" السيل الجرار"و
 ).١٩١-١/١٩٠(الأعلام للزركلي : ينظر في ترجمته  

 ).٣/٥٨( السيل الجرار )٤(
 ).٥/٢٥٠( نيل الأوطار )٥(
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  :المناقشة
  :وقد نوقش هذا القول من جهتين

أن الصورة المذكورة بعيدة عن معنى الحديث؛ إذ ليست بيعتين، وإنما هي بيعة  -١
  .واحدة بأحد الثمنين

 المذكورة لا يدخلها الربا، لأن تقدير الثمن بعشرة حالة أو بخمسة إن الصورة -٢
عشر مؤجلة ليس من الربا في شئ؛ وعليه فإن هذا التفسير لا يستقيم لأنه مخالف 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو : "لما ورد في روايات الحديث مثل
 .فسر بعضها بعضاً وروايات الحديث ي)٢("صفقتان في صفقة ربا"، و)١("الربا

وهذا تفسير جماعة من أهل : "-رحمه االله–وحول هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
العلم ولكنه بعيد من هذا الحديث فإنه لا مدخل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة 

لبيعة بأن وقد فسرت البيعتان في ا: "-رحمه االله–، ويقول ابن القيم )٣("واحدة بثمن مبهم
أبيعك بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة وهذا بعيد عن معنى الحديث من وجهين؛ : يقول

أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة : أنه لا يدخل الربا في هذا العقد، الثاني: أحدهما
 العقد بأحد الثمنين وقد ردده بين الأوليين أو الربا، ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا

  .)٤("لم يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث
  :الجواب

  :يجاب عن المناقشة السابقة بأوجه عدة، منها
إن تفسير بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة ذا الوجه له قوة ووجاهة؛ إذ فسره  -١

بذلك جمع من الصحابة، والتابعين، وأهل الغريب ووجهاء علماء الأمة، وعلى 
 وتفسيره له أهمية --، وابن مسعود -ضي االله عنهمار-رأسهم ابن عباس 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٨/١٣٨( مصنفه ، وعبدالرزاق في)٥/٥٤( أثر أخرجه ابن أبي شيبة عن عبداالله بن مسعود )٢(
 ).٣/١٣٩( الفتاوى الكبرى )٣(
 ).٩/٢٩٥( حاشية ابن القيم على سنن النسائي )٤(
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ومزية سيما وأنه قد روي عنه الحديث مرفوعاً وموقوفاً، فضلاً عن ورود هذا 
 .)١(التفسير عن بعض رواة الحديث

ثم إن تفسير الأحاديث الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة بالصورة المذكورة  -٢
ذلك لتضمنها في واقع الأمر وحقيقته تفسير وجيه ومتسق مع ظاهر نصوصها، و

بيعتين؛ بيعةٌ بثمن أقل، وبيعةٌ بثمن أكثر مع الإلزام بأحدهما غير معينة عند 
، وعليه فإن هذه الصورة قد اشتملت على محظور مفسد )٢(انقضاء مجلس العقد

للعقود ألا وهو الجهالة الفاحشة والغرر؛ فكانت مثل هذه العلة منفردة كفيلة 
 عن الغرر، ولما تقرر عند لعقد؛ وذلك لما سبق بيانه من ي النبي بإفساد ا

 .الفقهاء من وجوب كون العوض في العقود معلوماً
ثم إن الصورة المذكورة تفسيراً للأحاديث في هذا القول ربا، ولكنها ربا لا  -٣

م بالمعنى الاصطلاحي الخاص، ولكن بمعناه العام؛ وذلك لأن الربا يطلق بالمعنى العا
 .)٣(على كل بيعٍ محرم

ثم إنه لا يلزم أن تنحصر دلالة الحديث على صورة واحدة ويبطل ما سواها؛  -٤
وعليه فما المانع أن يحمل الحديث على كل ما يدل عليه من معانٍ لها صلة جلية 

قوال من ؛ فيكون الخلاف بين هذه الأ!بظاهر النص مع اشتمالها على محظور؟
 .لتضادقبيل اختلاف التنوع لا ا

  
  .المراد ببيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة هو اشتراط عقد في عقد: القول الثاني

                                                 
علي محي  . ، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة د       )٤٢١-٥/٤٢٠(سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني     :  ينظر )١(

 ).١٠٤: ( صعبداالله العمراني. ، العقود المالية المركبة٢٧٢:الدين القرة داغي ص
 ).١٠٤: (عبداالله العمراني ص. العقود المالية المركبة:  ينظر)٢(
إن من الربا   : " حيث قال  -رضي االله عنهما  - وتسمية كل بيع محرم ربا منسوب إلى جمع من الصحابة كابن عباس              )٣(

 كما في يه عن بيع  حيث سمى بيع الطعام قبل قبضه ربا--، وأبي هريرة  "بيع الثمرة وهي معصفة قبل أن تطيبن      
، -رضي االله عنهم–، كما ورد عن عائشة -كما في الأثر الذي سبق عرضه في غرة البحث     –الصكاك قبل أن تخرج     

  .وغيرهم من الصحابة، وقد أخذ بذلك ابن العربي المالكي وغيره من أهل العلم
 ).٤٤: (عمر المترك ص. مية دينظر في تفصيل ما سبق كتاب الربا والمعاملات المصرفية في الشريعة الإسلا
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  :صورة ذلك
  .بعتك داري على أن تؤجِرني سيارتك إلى سنة بكذا: أن يقول

، والمشهور )٢(، وأحد القولين عند الشافعية)١(وهذا التفسير هو المشهور في مذهب الحنفية
  .)٣(عند الحنابلة

  :يلالتعل
وحول هذا المعنى تنوعت . وقد علل أصحاب هذا القول تحريم هذه الصورة بجهالة الثمن

إذا : "ومن ذلك ما جاء عن الشافعي  إذ يقول. عبارات أهل العلم في البيان والتعليل
اشتريت منك عبداً بمائة على أن أبيعك داراً بخمسين، فثمن العبد مائة وحصته من الخمسين 

ة، وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة، ولا خير في الثمن إلا من الدار مجهول
  .)٤("معلوماً

أبيعك : أما الوجه الأول، وهو أن يقول له: " في بداية اتهد-رحمه االله-ويقول ابن رشد 
هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن 

يهما يكون مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي في كل
اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد، وأصل الشافعي في رد البيعتين في بيعة إنما هو جهل 

  .)٥("الثمن أو المثمون
  :المناقشة
ه لا يحرم منها إلا ، فالأصل أن)٦(الأصل في العقود الإباحة والحل حتى يرد الحاظر -١

  .ما حرم االله ورسوله 

                                                 
 ).١٧-١٣/١٦(، المبسوط للسرخسي )٣/٤٨(الهداية للمرغيناني :  ينظر)١(
 ).٢/٣١(، مغنى المحتاج للشربيني )١/٢٦٧(المهذب للشيرازي :  ينظر)٢(
 ).٣/١٩٣(، كشاف القناع للبهوتي )٤/٣٥٠(، الإنصاف للمرداوي )٤/١٦١(المغني لابن قدامة :  ينظر)٣(
 ).٣/٧٥(م  الأ)٤(
)٢/١١٥ ()٥.( 
  . وهذا هو قول جمهور الحنفية، والمذهب عند المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة)٦(

، )١/٢٥٧(، المهـذب للـشيرازي      )٢/٣٥٩(، التلقين للقاضي عبدالوهاب     )٤/٨٧(تبيين الحقائق للزيلعي    : ينظر
 ).٦/٣١(الإنصاف للمرداوي 
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والصورة المذكورة تفسيراً للأحاديث لا يسلَّم بأا محرمة لعدم وجود ما ينقلها من 
أصل الإباحة إلى الحرمة والحظر؛ وذلك لأن مجرد اشتراط عقد في عقد، أو 

 لا -دون أن ينضم إلى ذلك محظور أو علة محرمة-اجتماع صفقتين في صفقة 
  .علها محرمة، وليس ذلك هو التفسير الصائب للأحاديث الواردةيج

أبيعك عبدي هذا بألف على أن تبيعني : إذا قال له: "-رحمه االله– )١(يقول ابن العربي
، ولو باعه عبده على أن يبيعه المشتري عبداً آخر ...دارك بألف؛ فهذا جائز لا دخل فيه 

 أجوز منه؛ فإنه حصل من إحدى الجهتين عبد، ولا شئ. لا يجوز: ةبثمن؛ قال أبوحنيف
ويقول شيخ الإسلام ابن . )٢ ("ومن الجهة الأخرى عبد آخر معلوم، وهذا مما لا دخل فيه

وقول القائل بعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة إذا أراد به : "-رحمه االله- تيمية
ا نظير نكاح الشغار، ولكن ما أن يبيع كل واحد منهما ثوبه، انعقد ذا الكلام؛ فهذ

أجرتك داري بمائة على أن تصير دارك : وهو كما لو قال!! الدليل على فساد هذا؟
مؤجرة لي بمائة؛ فعوض كلٍ من الإجارتين مائة واستئجار الأخرى، كما أنه في البيع 
عوض كل منهما مائة وبيع الآخر، وتحريم هذا يحتاج فيه إلى نص أو إجماع ليصح 

  .)٣(" عليهالقياس
لا محذور في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده، : "-رحمه االله–ويقول ابن القيم 

  .)٤("كما لو باعه سلعة وأجره داره شهراً بمائة درهم

                                                 
 عبداالله بن محمد المغامري الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، ولد في أشـبيلية              هو أبو بكر محمد بن    : ابن العربي  )١(

هـ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصار قاضياً من حفاظ                 ٤٦٨سنة  
  .هـ٥٤٣الحديث، وتوفي بالقرب من فاس سنة 

عارضـة الأحـوذي في شـرح       "، و "العواصم من القواصم  : "، منها ألف كتباً نفيسة في الحديث والفقه وغيرهما        
  ".أحكام القرآن"، و"الترمذي

، وفيات الأعيان وأنبـاء     )٤٦٧: (، طبقات الحفاظ للسيوطي ص    )٢٨٤-٢٨١(الديباج المذهب   : ينظر في ترجمته  
 ).١٨٠: (، طبقات المفسرين للداودي ص)٤/٢٩٦(أبناء الزمان 

 ).٥/٢٤١( عارضة الأحوذي )٢(
 ).١٨٩: ( ص-قاعدة في العقود– نظرية العقد )٣(
 ).٣/٣٤٢( إعلام الموقعين )٤(
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ثم إنه وبغض النظر عما ذُكر في الوجه الأول من المناقشة من عدم اشتمال  -٢
اظر، فإن المتأمل في هذه الصورة المذكورة في هذا القول على علة محرمة أو ح

الصورة مقارنة بروايات الأحاديث يجد أا غير مندرجة في دلالتها؛ إذ اشتراط 
، "فله أوكسهما أو الربا: "عقدٍ في عقد ليس فيه ربا، والأحاديث تنص على

 ".صفقتين في صفقة ربا"
  

، في صورة بيع  أن المراد بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة هو قلب الدين:القول الثالث
  .الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة عليه

  :وصورة ذلك
 ريال رأس مال سلم، على أن يقبضه ١٠٠أن يعقد طرفان عقد سلم، فيدفع المسلم بموجبه 

المسلم إليه عشرة أصواع من التمر بعد شهر، فلما حل الشهر لم يحضر المسلم إليه أصواع 
مته، فيقول للمسلِم بعني أصواع التمر العشرة التي في ذمتي بعشرين التمر العشرة التي في ذ

  .صاعاً إلى شهر
  .)٢( الحديث ذا التفسير في معالم السنن)١(وقد فسر الإمام الخطابي

  :التعليل
ووجه دخول هذه الصورة في مدلول الأحاديث ظاهر؛ إذ البيعة الثانية داخلة على البيعة 

  .لى الرباالأولى، مع كوما حيلة ع
  .وعليه فهذه الصورة يصدق أا بيعتان في بيعة، وصفقتان في صفقة مع كوا ربا

  
  . المراد بالحديث هو بيع العينة:القول الرابع

                                                 
هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي فقيه محدث، من أهل بست قرب كابل، من                   : الخطابي )١(

شرح سـنن   معالم السنن في    : "هـ له مصنفات منها   ٣٨٨هـ، وتوفي سنة    ٣١٩نسل زيد بن الخطاب، ولد سنة       
  ".أبي داود

، )١/٤٠٤(، طبقات الحفـاظ     )٣/١٠١٨(، تذكرة الحفاظ    )٢٣٧-١١/٢٣٦(البداية والنهاية   : ينظر في ترجمته  
 ).٢/٢١٤(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

 ).٣/١٠٥(معالم السنن :  ينظر)٢(
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   :وصورة ذلك
  .أن يبيعه سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم يعيد شراءها منه بخمسين ألف حالّة

رحمة االله على - )٢(، وابن القيم)١(ن تيميةوقد نصر هذا القول ورجحه شيخ الإسلام اب
  .-الجميع
  :التعليل

وإن مما يدل على أن العينة هو تفسير الأحاديث الواردة في النهي عن البيعتين في بيعة، 
  :وصفقتين في صفقة ما يأتي

إن العينة مشتملة على بيعتين في بيعة حقيقة؛ إذِ البيعة الأولى في العينة هي بيع  -١
  . أو العكس. ، والثانية شراؤها حالّة بأقل من السعر الأولالسلعة نسيئة

  .وعليه فإن بيع العينة منطبق على ظاهر نص الحديث لاشتماله على بيعتين في بيعة
إن روايات الحديث قد نصت على أن هاتين البيعتين أو الصفقتين ربا كما في  -٢

ان في صفقة صفقت: "--، وأثر ابن مسعود "فله أوكسهما أو الربا: "رواية
؛ والعينة ليست إلا حيلة جلية على الربا؛ إذ المتعامل بالعينة إما أن يأخذ "ربا

الثمن الزائد فيكون قد أخذ الربا، أو يأخذ الثمن الأقل فيكون قد أخذ الأوكس 
 .-)فله أوكسهما أو الربا(كما هو نص الحديث -

ى : " قال-مارضي االله عنه-ومما يعضد هذا القول حديث عبداالله بن عمر  -٣
 .الحديث..."  عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف رسول االله 

فجمع بين النهي عن اجتماع السلف والبيع، وعن بيعتين في بيعة؛ وسر ذلك أن كلا 
  .)٣(الأمرين حيلة على الربا، وذريعة إليه؛ لأن ظاهرهما البيع وحقيقتهما الربا

: والتفسير الثاني أن يقول: " بقوله-رحمه االله-إجمال هذه النقاط ما ذكره ابن القيم 
أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا 

؛ فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد )فله أوكسهما أو الربا: (معنى له غيره، وهو مطابق لقوله

                                                 
 .يرها من المواضعوغ) ٢٩/٤٤٧(، )٢٨/٧٤(مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
 .وغيرها من المواضع) ٣/٢٢٥(، إعلام الموقعين )٩/٢٩٦(، )٩/٢٤٧(حاشية ابن القيم على السنن :  ينظر)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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ق لصفقتين في صفقة؛ فإنه قد جمع فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطاب
صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم آجلة بدراهم 
مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين فإن أبى إلا الأكثر 

يشهد لهذا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وانطباقه عليه، ومما . كان قد أخذ الربا
أنه ى عن بيعتين في بيعة وعن  التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي 

سلف وبيع؛ فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلاً منهما يؤول إلى الربا لأما في 
  .)١("الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا

  
  :الراجح

لعلم حولها، وعرض خلافهم في تفسير بعد تأمل الأحاديث الواردة، وتتبع كلام أهل ا
  :بعض هذه النصوص؛ فقد ظهر للباحث ما يأتي

بناءً على ما سبق تقريره من أن الأصل في العقود الإباحة والحل حتى يثبت المحرم 
والحاظر، فإن مجرد اجتماع عقدين فأكثر في عقد واحد جائز؛ إذ لا دليل على تحريمه إلا 

  .تؤدي إلى جعله محرماًإذا انضم إلى ذلك علة أخرى 
وإن أبرز هذه العلل والضوابط التي إن وجدت في العقود اتمعة فإا تؤدي ا إلى 

  :الحظر والتحريم ما يأتي
  اجتماع العقود على وجه فيه غرر فاحش، وجهالة: أولاً

وإن أبرز ما ينطبق عليه الضابط السابق ما نص عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن 
ل بقولهم من أهل العلم مما سبق بيانه من أن يبيع السلعة بأحد ثمنين؛ أحدهما نقد، قا

نسيئة، ثم يبرم المتعاقدان العقد على أن البيع قد لزم بأحد الثمنين، ثم يفترقا دون : والآخر
  .تعيينه

إلى غير ذلك من الصور التي يؤدي اجتماع العقود فيها على جهالة وغرر مفسدين 
  .للعقد

  
                                                 

 ).٩/٢٤٧( حاشية ابن القيم على السنن )١(
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  اجتماع العقود على وجه يصيرها ذريعة، أو حيلة، أو تؤول إلى الربا: نياًثا
ويعد هذا الضابط أو القيد من الأهمية بمكان؛ وذلك لأن اجتماع العقود في عقد يكون 
في حالات ليست بالقليلة حيلة وقنطرة إلى الربا المحرم؛ فيكون ظاهر هذا العقد فيه 

  .الرحمة وباطنه من قِبله العذاب
  :وإن من أبرز ما ينطبق عليه هذا الضابط الصور الآتية

  .بيع العينة -١
وإن المتأمل في بيع العينة يجد أنه يتكون من عقدين مستوفيين للشروط والأركان، وقد 

إلا أن اجتماعهما على هذه الصورة صيره بيعاً محرماً في حكم . انتفت عنهما الموانع
  .)١(الربا

  .عقد القرض، أو العكس اشتراط عقد معاوضة في -٢
 ولا )٢( على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض-في الجملة-اتفق الفقهاء 

  .العكس، كأن يقرض شخص آخر ألفاً على أن يبيعه الآخر بيته بكذا
وقد ابتنى أهل العلم قولهم بتحريم الجمع بين عقد المعاوضة والقرض على وجه المحاباة 

رضي االله -ما سبق بيانه من حديث عن عبداالله بن عمرو :  أبرزهاعلى أدلة وتعليلات
، وأن ذلك ذريعة للزيادة في القرض؛ )٣()لا يحل سلف وبيع: (قال  أن النبي -عنهما

إلى . لأنه ربما يحابيه في الثمن لأجل القرض؛ فيكون قرضاً جر منفعة مشروطة فيكون ربا
ئ منها من خلال إيراد كلام بعض أهل غير ذلك من التعليلات التي سبق استعراض ش

  .)٤(العلم في بيان معنى الحديث
وإن كانت –وفي ختام الحديث عن هذا الضابط يجدر التأكيد على أن اجتماع العقود 

سواء – على وجه يصيرها ذريعة، أو حيلة، أو تؤول إلى الربا -آحادها مباحة ومشروعة
                                                 

 الرابع من هـذا      مزيد تفصيل وبيان عن حكم العينة ونصوص العلماء في حكمها في المطلب            -بمشيئة االله - وسيأتي   )١(
 .البحث

، وابن قدامة في المغـني      )٤/٣٩١(، والحطاب في مواهب الجليل      )٣/٤٣٧( وممن حكى الإجماع القرافي في الفروق        )٢(
)٤/١٦٢.( 

 . سبق تخريجه)٣(
 . وذلك في بداية هذا المطلب)٤(
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حصر في الصورتين السابقتين، بل إن اجتماع  غير من-أقصد المتعاقدان ذلك أم لم يقصدا
  .أي من العقود بأي صيغة مركبة مستحدثة يتحقق فيها هذا الضابط فإا تحرم

  اجتماع عقود متضادة: ثالثاً
. )٢( فلا يجوز اجتماعها في عقد واحد)١(إذا كانت العقود اتمعة في عقد واحد متضادة

تلفة في شروطها وأحكامها إذا ترتب على ذلك وعليه فإن المحظور هو اجتماع عقود مخ
 على محل -فأكثر-تضاد في الموجبات، والآثار، وهذا إنما يكون في حالة توارد عقدين 

  .واحد في وقت واحد وأحكامها مختلفة متضادة
ويمكن أن يمثل لذلك بأن يجمع بين هبة عين وبيعها في وقت واحد، كأن يقول شخص 

بعتها عليك بكذا؛ فإن اجتماع الهبة والبيع في ذات الوقت وهبتك داري هذي و: لآخر
  .وعلى ذات العين لا يصح؛ لأن أحكام وآثار كلٍ منهما تضاد الآخر

. من الأمثلة كذلك أن يجمع بين بيع عين وإجارا على ذات الشخص في وقت واحد
آجرتك داري هذه شهر رمضان وبعتها منك من بداية شهر : كأن يقول شخص لآخر

  .مضان بمائة ألف ريالر
وعليه فإن اجتماع عقد الإجارة والبيع على ذات العين، في مدة واحدة، وبعوض واحد 
لا يصح؛ لأن البيع له أحكامه وآثاره، والإجارة لها أحكامها وآثارها، واجتماعهما في 

  .وقت واحد على محل واحد يؤدي تنافي الأحكام والآثار فيبطل العقد
.مثلة التي تكون العقود اتمعة فيها متضادة في أحكامهاإلى غير ذلك من الأ

                                                 
تماعهما في وقـت واحـد كالليـل        الشيئان لا يجوز اج   : المثل والنظير والمخالف، والمتضادان   :  والضد في اللغة هو    )١(

  .والنهار
، لـسان   )٣٧٦(، القاموس المحيط للفيروز أبـادي       )١٣٦: (المصباح المنير للفيومي ص   : ينظر في التعريفات اللغوية   

  ).٣/٣٦٠(، معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٣/٢٦٣(العرب لابن منظور 
 في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما، كالـسواد        الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان   : "وأما الضدان في الاصطلاح   

  ".والبياض، ولكن يمكن ارتفاعهما جميعاً
، التعريفـات   )١/٧٣(، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري       )١/٤٦(الكليات لأبي البقاء الكفومي     : ينظر

 ).١/١٧٩(للجرجاني 
العقود المالية المركبة : ، وينظر)٢٩٦-٢٦١: ( حماد صنزيه. د. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد:  ينظر)٢(

 ).٢٢٠-٢١٥(، )١٥٨-١٥٧: (للشيخ عبداالله العمراني ص



  

  

  

  
  

  :المطلب الثاني
  اشتراط الإجارة في عقد البيع
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  :تصوير المسألة
المراد باشتراط الإجارة في عقد البيع أن يشترط البائع على المشتري أن يؤجره العين المباعة، 

  .)١(أو غيرها
تك داري هذه على أن تؤجرني إياها، أو على أن بع: أن يقول البائع للمشتري: صورة ذلك

  .تؤجرني سيارتك لمدة كذا، بمائة ألف
  

  :الأقوال في المسألة
ومنه اشتراط عقد –اختلف فقهاء الأمة في حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة 

  : على قولين-الإجارة في عقد البيع
 إلى تحريم )٤( على المذهب عندهملة، والحناب)٣(، والشافعية)٢(ذهب الحنفية: القول الأول

  .اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع
  :أدلة القول الأول

  :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
الأحاديث الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة، ومنها الحديث  -١

، "عة عن بيعتين في بيى رسول االله : " إذ قال--الذي رواه أبو هريرة 
  .)٥(" عن صفقتين في صفقةى رسول االله  "--وحديث ابن مسعود 

  :وجه الاستدلال
إن اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع إنما هو جمع لبيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة فيكون 

 عن بيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة، والنهي يقتضي داخلاً في صريح ي النبي 
  .الفساد

                                                 
، وأما إن كانت إجارة منتهية بالتمليك فالحكم هنا         -غير المنتهية بالتمليك  – والمراد بالإجارة هنا الإجارة التشغيلية       )١(

 .-بمشيئة االله–الخامس يختلف، وسأورد بيان حكم هذه المسألة في الفصل 
 ).١٣/١٦(، المبسوط للسرخسي )٣/٤٨(الهداية للمرغيناني :  ينظر)٢(
 ).٢/٣٤(، أسنى المطالب للأنصاري )١/٢٦٧(المهذب للشيرازي :  ينظر)٣(
 ).٤/١٦١(، المغني لابن قدامة )٣/١٩٣(، كشاف القناع للبهوتي )٤/٣٥٠( ينظر الإنصاف للمرداوي )٤(
 . سبق تخريجهما)٥(
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  :ةالمناقش
يناقش الاستدلال السابق بما سبق تفصيله من أن مجرد اجتماع عقدين في عقد ليس علة 
محرِمة في ذاته، إلا إذا انضم إليه ما يحرمه كالتحايل على الربا ونحو ذلك؛ وعليه فإن تفسير 

  .)١(الحديث ذا الوجه هو قول مرجوح
لا يحل : ( قال  أن النبي-رضي االله عنهما–عن عبداالله بن عمرو بن العاص  -٢

 .)٢()سلف وبيع
  :وجه الاستدلال

دل الحديث على تحريم الجمع بين البيع والقرض، وعليه فيقاس عليه منع الجمع بين البيع 
  .والإجارة
  :المناقشة

يناقش ما سبق من قياس منع الجمع بين البيع والإجارة على منصوص الحديث الدال على 
بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المنع من الجمع بين البيع  لقرضالمنع من الجمع بين البيع وا

والقرض إنما هو لما يؤول إليه اجتماعهما في صفقة واحدة من انتفاع المقرض من قرضه 
وذلك بخلاف اجتماع البيع . منفعة مشروطة زائدة عن قرضه؛ وهو ما يؤول به إلى الربا

  .والإجارة الذي لا يؤول إلى محرم
 ى عن بيع أن النبي : "-رضي االله عنهما-الله بن عمرو ما أورده عبدا -٣

  .)٣("وشرط
  :وجه الاستدلال

اشتراط الإجارة في عقد البيع شرط محرم؛ لأنه شرط في البيع، والحديث قد نص على منع 
  .كل شرط في البيع

  :المناقشة

                                                 
 .-إن شئت- وقد سبق تفصيل مناقشة والرد على هذا التفسير في المطلب السابق؛ فليراجع )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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. بهويناقش ما سبق بأن الحديث المذكور حديث لا تقوم به حجة، ولا يصح الاستدلال 
واحتجوا أيضا بحديث يروى في : "-رحمه االله-وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وقد )ى عن بيع وشرط(:  أن النبي )٢( وشريك)١(حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى
ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شئ من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد 

، وقال )٣("أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه: ء وذكرواوغيره من العلما
وقال . )٦("علته ضعف أبي حنيفة في الحديث: )٥(قال ابن القطان: " في نصب الراية)٤(الزيلعي

  .)٨("هو غريب: " في بلوغ المرام)٧(عنه ابن حجر
وعليه . )٩(" جداًضعيف: "وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال

فإن الاستدلال به لا يصح، فضلا عن مخالفته لأحاديث صحيحة تدل على جواز اشتراط 
  .)١٠(عقد الإجارة في عقد البيع

اشتراط الإجارة في عقد البيع شرط باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن في العقدين،  -٤
–ه بأصل عقد البيع وبيان ذلك أن البائع ألزم المشتري مع الثمن ببذل منفعة لا تلزم

  .-وهي منفعة عقد الإجارة المشروط في البيع
وعليه فإنه إذا سقط الشرط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط؛ هو 

  .)١١(مجهول؛ ويترتب عليه أن يصير بعض الثمن مجهولاً؛ وجهالة الثمن تبطل البيع
  :المناقشة

                                                 
 . سبقت ترجمته)١(
 . تقدمت ترجمته)٢(
 ).١٩/١٣٢( مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
 . سبقت ترجمته)٤(
 . تقدمت ترجمته)٥(
)٤/١٨ ()٦.( 
 . سبقت ترجمته)٧(
 ).٣/١٦( بلوغ المرام مع سبل السلام )٨(
 ).٤٩١(برقم ) ١/٧٠٣ ()٩(
 . والتي سأوردها لاحقاً في أدلة القول الثاني)١٠(
 ).١/٢٦٧(المهذب للشيرازي :  ينظر)١١(
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  .)١( العوض ينقسم على العقدين بالقيمةلا يسلم ما ذكر من جهالة الثمن؛ لأن
  

، )٣(، وهو قول في مذهب الشافعية)٢( ذهب المالكية في المشهور من المذهب:القول الثاني
 إلى جواز اشتراط )٦(، وابن القيم)٥(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(ورواية عند الحنابلة

  .م الشرطالإجارة في عقد البيع، وأن كلا العقدين صحيح مع لزو
  :أدلة القول الثاني

 ®: استدلوا بعموم النصوص التي تدل على وجوب الوفاء بالعقود كقوله تعالى -١
$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρ r& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 〈)٧(.  

  :وجه الاستدلال
ذلك  بالوفاء بالعقود، ويدخل في عموم ذلك عقد البيع المشترط فيه الإجارة؛ وأمر االله 

لأن الأصل في العقود الإباحة والحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، واشتراط عقد معاوضة في 
  .عقد معاوضة مما لم يرد دليل على تحريمه؛ فيبقى على أصل الإباحة

والمسلمون : (قال رسول االله :  قال--ف المزني وما جاء عن عمرو بن ع -٢
  .)٨()على شروطهم

  :وجه الاستدلال
ث على وجوب الوفاء بما يشترطه المتعاقدان في العقود من الشروط، واشتراط عقد دل الحدي

  .الإجارة في عقد البيع داخل في عموم الحديث؛ فيجب الوفاء ذا الشرط

                                                 
 ).١/٢٧٠(المهذب للشيرازي :  ينظر)١(
 ).٤/٥(، الشرح الكبير للدردير )٩/١٢٦(المدونة الكبرى :  ينظر)٢(
 ).٣٩٩-٣/٣٩٨(روضة الطالبين للنووي :  ينظر)٣(
 ).٤/٣٥٠(الإنصاف للمرداوي :  ينظر)٤(
 ).١٨٩: (نظرية العقد ص:  ينظر)٥(
 ).٣/٣٤٢( إعلام الموقعين )٦(
 ).١: ( سورة المائدة، الآية)٧(
 . سبق تخريجه)٨(
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  أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي -رضي االله عنهما-عن جابر  -٣
لا، ثم : ، قلت)بعنيه بوقية: (فضربه، فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال

، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني )بعنيه بوقية: (قال
ما كنت لآخذ جملك؛ فخذ جملك فهو : (ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال

  .)٢("واشترطت حملانه إلى أهلي: "وفي لفظ.)١()مالك
  :وجه الاستدلال

 في عقد بيع جمله منفعة ركوبه إلى المدينة؛ وعليه فإن جابراً -ضي االله عنهمار-اشترط جابر 
على ذلك؛ وهو   قد اشترط عقد الإجارة في عقد البيع وأقره النبي -رضي االله عنهما-

  .ما يدل بجلاء على جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع
:  فقالت- عنهارضي االله-كنت مملوكا لأم سلمة : " قال-- )٣(عن سفينة -٤

إن لم تشترطي : ما عِشت، فقلت أعتقك، واشترط عليك أن تخدم رسول االله 
  .)٤("ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي علي ما فارقت رسول االله 

  :وجه الاستدلال

                                                 
 . تقدم تخريجه)١(
 ).٣٥٠٥: (اب، في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم، في كتاب البيوع، ب)٣/٢٨٣( رواه أبو داود في السنن )٢(
كما يدل علـى ذلـك      –، وهي أعتقته    ، وقيل مولى أم سلمة زوج النبي        هو سفينة مولى رسول االله      : سفينة )٣(

رومـان،  : مروان، وقيل : طهمان، وقيل : مهران، وقيل : ، يكنى بأبي عبدالرحمن، واختلف في اسمه فقيل       -الحديث
 سفينة؛ وذلك لأنه كان معه في سفر فكلما أعيا بعض القوم ألقى عليه         غير ذلك، سماه النبي      نجران، وقيل : وقيل

  . في زمن الحجاج--توفي ). احمل فإنما أنت سفينة: (سيفه وترسه ورمحه حتى حمل شيئاً كثيراً، فقال النبي 
 ).٢/٥٠٨(، الاستيعاب لعبد البر )٣/١٣٢(الإصابة لابن حجر : ينظر في ترجمته  

والنسائي في السنن   ). ٣٩٣٢: (العتق على شرط، برقم   : العتق، باب : ، في كتاب  )٤/٢٢( رواه أبو داود في السنن       )٤(
، ورواه ابن ماجة بلفظ آخر      )٤٩٩٥: (ذكر العتق على شرط، برقم    : العتق، باب : ، في كتاب  )٣/١٩٠(الكبرى  

، رواه البيهقـي في الـسنن   )٢٥٢٦: (ه، برقممن أعتق عبداً  واشترط خدمت : العتق، باب : ، في كتاب  )٢/٨٤٤(
من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سـنة أو         : العتق، باب : ، في كتاب  )١٠/٢٩١(الكبرى  

: ، في بـاب )٥/٢٢١(ورواه الإمام أحمد في المـسند    ). ٢١٢١٥: (عمل كذا فقبل العبد؛ أيعتق عل ذلك؟، برقم       
: ، برقم وقال عن الحديث    )٢/٢٣٢(ورواه الحاكم في المستدرك     ). ٢١٩٧٧: (برقمحديث أبي عبدالرحمن سفينة،     

 ).٦/١٧٥(وحسنه الألباني في إرواء الغليل . ، ووافق الذهبي على تصحيحه"هذا حديث صحيح الإسناد"
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١٥٧ 

 

قد دل الحديث على جواز اشتراط الإجارة في العتق؛ وعليه فيقاس جواز اشتراط الإجارة في 
  .عقد البيع

 اشترطوا فيها عقد الإجارة في -رضي االله عنهم–ت عدة آثار عن الصحابة ورد -٥
عقد البيع، ولم ينكر عليهم في ذلك؛ فدل على مشروعية اشتراط عقد الإجارة في 

  :ومن هذه الآثار. عقد البيع
، واشترط سكناها -- باع داره من عثمان --ما جاء أن صهيباً   - أ

  .)١(كذا وكذا
 .)٢( باع داره واشترط سكناها حياته--داري ما روي أن تميماً ال  - ب

أن العقد قد اشتمل على عقدين كل منهما جائز بانفراده، فلا يمنع بانضمامه إلى  -٦
العقد الآخر، كما أن اجتماعهما لا يؤدي إلى محظور، ولا يتوسل به إلى محرم فيبقى 

  .على أصل الحل والإباحة
 :الترجيح

 رجحان القول الثاني؛ وذلك لقوة أدلته، -علم بالصوابواالله أ–بعد التأمل يظهر للباحث 
ولما توجه على أدلة القول الأول من المناقشة، ولكونه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشارع في 

  .من التيسير على الناس، ورفع الحرج والعنت عنهم. المعاملات

                                                 
 ).٢٣٠١١: (الرجل يبيع داره يشترط فيها سكناها، برقم: ، في باب)٤/٥٤٦( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(
 ).٢٣٠١٢: (الرجل يبيع داره يشترط فيها سكناها، برقم: ، في باب)٤/٥٤٦( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(



  

  

  
  

  
  

  :المطلب الثالث
دراسة موجزة لحكم التأجير 

  المنتهي بالتمليك
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١٥٩

 

  

أجير المنتهي بالتمليك من النوازل الفقهية المهمة والتي قد كثرت صورها وتطبيقاا، وعم الت
كالمشاركة –التعامل ا في كثير من بلدان المسلمين، بل وترتب عليها معاملات مالية أخرى 

؛ وعليه فقد كثر الحديث -..المتناقصة في بعض صورها، صكوك الإجارة في بعض تطبيقاا
ة عنها ما بين رسائل علمية، وكتب، وبحوث محكَّمة، وندوات ومؤتمرات، ومجامع والكتاب

فقهية؛ وبناءً على ذلك فقد تنوعت وجهات النظر والآراء في تكييف صورها والحكم عليها 
  .وتباينت تبايناً كبيراً

 وسأعرض في هذا المطلب لأهم أنواع التأجير المنتهي بالتمليك، مع بيان تكييفها وحكمها
  . مقروناً بالتعليل)١(فيما يظهر لي رجحانه

  أنواع التأجير المنتهي بالتمليك
אאWאא 

  :تصوير هذا النوع
، بأجرة -كسيارة مثلاً–أن يبرم الطرفان عقداً يقتضي أن يستأجر أحدهما عيناً من الآخر 

كأن يستأجر هذه السيارة لمدة ثلاث سنوات -معلومة معلومة مقسطة على آجال محددة 
  ._بستة وثلاثين ألفاً مقسطة على أشهر، كل شهر بألف

وينص المؤجر في العقد على أنه وهب هذه العين المؤجرة للمستأجر هبة معلقة على تمام 
  .سداد جميع أقساط الإجارة

  :التكييف الفقهي
قد إجارة اقترن به عقد هبة معلق على تمام الذي يظهر للباحث أن هذه الصورة إنما هي ع

  .سداد أقساط الإجارة
  :حكمها

بناءً على ما سبق بيانه من تفاصيل الصورة السابقة، وما تم تقريره في تكييفها فإنه يترجح 
  : جواز هذه الصورة بالضوابط الآتية-واالله أعلم بالصواب–للباحث 

                                                 
  . مقروناً بالتعليل؛ تجنبا للإطالة الخارجة عن مقصود البحث-في نظر الباحث–وسأكتفي بالقول الراجح  )١(
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١٦٠

 

كالعلم - لأركانه، وشروطه أن يكون العقد الأول عقد إجارة حقيقي مستجمعاً -١
  .، وانتفاء الموانع-)١(ونحو ذلك... بالأجرة وتحديد آجالها، ومدة الإجارة 

يجب أن تترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شرعاً للمؤجر والمستأجر،  -٢
ومن أهم ما يجدر التأكيد عليه في هذا المقام أن تكون العين المؤجرة في ضمان 

، ولا يجوز بأي -جزئياً أو كلياً–فإنه يتحمل تبعة هلاكها وتلفها المؤجر؛ وعليه 
حال من الأحوال أن يتحمل ذلك المستأجر، أو يشترط عليه في عقد الإجارة 

 .،ما لم يتعد المستأجر أو يفرط)٢(نصاً أو ضمناً
ألا يقترن بالعقد شروط محرمة أو فاسدة، كاشتراط تأمين تجاري على العين  -٣

 .غير ذلكالمؤجرة أو 
  :التعليل

  :وأما جواز هذه الصورة فلما يأتي
  .الأصل في العقود الإباحة والحل حتى يرد الحاظر والمحرم -١
اجتماع عقدين في عقد جائز ما لم يقترن هذا الاجتماع بمحرم أو يؤول إلى  -٢

؛ واجتماع الإجارة والهبة في عقد واحد بالصورة الآنفة الذكر جائز لأنه )٣(محرم
 .لى محرملا يؤول إ

اشتراط عقد الهبة في عقد الإجارة شرط صحيح، ولا يوجد دليل صحيح صريح  -٣
 .)٤(يدل على منعه

تحديد الأجرة في عقد الإجارة راجع إلى تراضي العاقدين واتفاقهما؛ ولا يشترط  -٤
 .ألا تزيد الأجرة عن أجرة المثل

                                                 
  .المبحث الأول من الفصل الثاني إلى غير ذلك من الأركان والشروط التي سبق بياا في )١(
  . وهو ما سبق ترجيحه مفصلاً بالأدلة في المطلب الخامس من المبحث الثاني في الفصل الثاني؛ فليراجع)٢(
  . وقد تم بيان ذلك وترجيحه مقروناً بالأدلة، والرد على المخالف في المطلب الأول من هذا المبحث)٣(
د الإجارة في عقد البيع في المطلب السابق، وكثير منها منطبقة على اشتراط              وقد سبق عرض أدلة جواز اشتراط عق       )٤(

؛ فاشتراط  -وكلاهما عقد معاوضة  –الهبة في عقد الإجارة؛ وذلك لأنه إذا جاز اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع               
لا يتسامح في عقـود   في عقد الإجارة من باب أولى؛ لأن عقود التبرعات يتسامح فيها ما           -وهي عقد تبرع  -الهبة  

  .المعاوضات
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١٦١

 

ئات واامع الفقهية ومن وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة جمع من العلماء والباحثين، والهي
، وندوة البركة الثامنة عشر )١(مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ذلك

، والهيئة )٣(، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)٢(للاقتصاد الإسلامي
، )٥( في بيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية)٤(الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار

  .وغيرها من الهيئات الشرعية
  

אאWאא 
  :تصوير هذا النوع

، بأجرة -كسيارة مثلا-أن يبرم الطرفان عقداً يقتضي أن يستأجر أحدهما عيناً من الآخر 
أجر هذه السيارة لمدة كأن يست-معلومة مقسطة على آجال محددة معلومة، في مدة معلومة 

  .-ثلاثة سنوات باثنين وسبعين ألفاً مقسطة على أشهر، كل شهر بألفين
وينص المؤجر في العقد على أنه قد باع هذه العين المؤجرة من المستأجر بيعاً باتاً معلقاً على 

 سواء أكان الثمن مبلغاً رمزياً، أم-وثمن البيع هو كذا . تمام سداد جميع أقساط الإجارة
  -حقيقياً

  :التكييف الفقهي

                                                 
وقد . هـ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ جمادي الآخر ٢٥ وذلك في دورته الثانية عشر بالرياض، والمنعقدة من )١(

  : ...من صور العقد الجائزة: "نصوا على جواز هذه الصورة بقولهم
 في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة  ) أ(

  ".العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة
  .ينظر نص القرار ضمن ملاحق البحث

والمُوقِّع على هـ، ١٤٢١والمنعقدة في الجمهورية العربية السورية من السابع إلى الثامن من شهر رجب من العام ) ٢(
  .قرارها ثلاثة عشر فقيهاً وباحثاً

  .، المدرج ضمن ملاحق البحث)١٨/٢: (وذلك في القرار رقم  
  ".الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك) "٩: (من المعيار الشرعي رقم) ٨/١: ( وذلك في الفقرة رقم)٣(
  .، والمدرج في ملاحق البحث)٩٥: ( وذلك في قرارها رقم)٤(
  ).٣١٤: (ذلك في فتواها رقم و)٥(
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١٦٢

 

الذي يظهر للباحث أن هذه الصورة إنما هي عقد إجارة اقترن به عقد بيع معلق على شرط 
  .تمام سداد  أقساط الإجارة

  :حكمها
بعد تأمل هذه الصورة وما يترتب عليها من نتائج وآثار، وتتبع شروط ومقتضيات كلٍّ من 

واالله - سداد أقساط الإجارة؛ فإنه يظهر للباحث عقد الإجارة والبيع المعلق على شرط تمام
  : تحريم هذه الصورة بالكيفية الآنفة الذكر، وعلة ذلك ما يأتي-أعلم بالصواب

الجهالة والغرر؛ ووجه ذلك أن عقد البيع المعلق على تمام سداد أقسام الأجرة قد أبرم على 
وخاصة مع طول فترة – عين مجهولة غير معلومة الصفة؛ وذلك لأن هذه العين المؤجرة

 قد تتلف تلفاً كلياً من غير تعد من المؤجر ولا تفريط، -الإجارة كسنتين أو ثلاثة أو أكثر
وإن لم تتلف كلياً فإا ستتغير تغيراً مؤثراً في صفتها لا محالة؛ والعين يختلف سعرها باختلاف 

  .)١(النوع والجنس والقدر والصفة
  

אאWאאא 
  :وهذا النوع من التأجير المنتهي من التمليك يقع على ضربين

  :التأجير المقترن بوعدٍ بالبيع وعداً ملزماً: أولاً
  :تصوير هذا النوع

، مدة -كسيارة مثلاً– يقتضي أن يستأجر أحدهما عيناً من الآخر اً أن يبرم الطرفان عقد
كأن يستأجر هذه السيارة لمدة ثلاث –محددة معلومة بأجرة معلومة مقسطة على آجال 

وينص المؤجر في  . -سنوات بأربع وخمسين ألفاً على أشهرٍ، كل شهرٍ بألف وخمسمائة
على . العقد أنه يعِد المستأجر ببيع هذه السيارة منه بشرط أن يتم تسديد جميع أقسام الإجارة

ن الثمن المرقوم في الوعد ثمناً حقيقياً سواء أكا-أن يكون ثمن البيع الموعود به هو كذا وكذا، 
  .، وهذا الوعد بالبيع وعد ملزم للطرفين-أم رمزياً، أم بسعر السوق في ذلك اليوم

  :التكييف الفقهي

                                                 
  . وقد سبق بيان ذلك مع الأدلة في المبحث الأول من الفصل الثاني)١(
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١٦٣

 

الذي يظهر للباحث أن هذا الوعد الملزم المقترن بالعقد إنما هو في حقيقته عقد بكل ما 
عداً، فإن تغيير الاسم لا يغير من حقيقته يترتب على العقد من معانٍ وآثار، وإن سمي و

  .شيئاً؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  :حكمها

بناءً على ما سبق بيانه من كون الوعد الملزم في حقيقته عقد، وتترتب عليه جميع آثار العقد؛ 
 -الصورة الثانية الآنفة الذكر–لنوع كحكم التأجير المنتهي بالتمليك بثمن افإن حكم هذا 

  .والتي قد سبق وأن ترجح فيها القول بالتحريم
  

  :التأجير المقترن بوعد بالبيع وعداً غير ملزم: ثانياً
  :صورا

، مدة -كسيارة مثلاً–أن يبرم الطرفان عقداً يقتضي أن يستأجر أحدهما عيناً من الآخر 
كأن يستأجر هذه السيارة لمدة سنتين –معلومة، بأجرة معلومة مقسطة على آجال محددة 

   . -باثنين وسبعين ألفاً مقسطة على أشهر، كل شهر بثلاثة آلاف
وينص المؤجر في العقد أنه يعِد المستأجر وعداً غير ملزم ببيع هذه السيارة منه بشرط تمام 

  . سداد أقساط الأجرة
هذا الثمن ثمناً حقيقياً أم سواء أكان -على أن يكون ثمن البيع الموعود به هو كذا وكذا، 

  .-رمزياً أم بسعر السوق في ذلك اليوم
  :تكييفها

الذي يظهر للباحث أن هذه الصورة إنما هي عقد إجارة حقيقي، اقترن به وعد غير ملزم 
  .للطرفين؛ فإن تم البيع الموعود به كان بيعاً حقيقياً صحيحاً

  :حكمها
رة فإنه يظهر للباحث جوازها لعدم وجود علة بناءً على ما سبق بيانه من تكييف هذه الصو

  .-واالله أعلم–أو دليل يدل على تحريمها 



  

  

  
  
  
  
  

  :المطلب الرابع
  بيع العينة وعلاقته بصكوك الإجارة

  :وفيه ثلاثة فروع
 

אאWאK 
אאאK 

אאWאאK 
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١٦٥

 

في ظل مستجدات المعاملات المالية، والنوازل الفقهية المعاصرة، وكثرة المعاملات التي تصاغ 
للتحيل على الربا، والتي لا تخرج في حقيقتها ومآلها عن العينة باعتبار كون كلٍّ منهما صيغة 
مركبة من عقود مباحة مستجمعة لشروطها وأحكامها الشرعية، إلا أا بالتركيب قد غدت 

  .داً ربوياً لا يميزه عن الربا إلا اسمه ورسمهعق
وعليه فقد تحتم على من يتعرض لبيان حكم مثل هذه النوازل أن يبين حكم العينة عند سلف 
الأمة وفقهائها، وشدة وعيدهم وترهيبهم لمرتكبها، حتى يكون ذلك قاعدة ومنطلقاً في بيان 

  . ودمجها إلى التحايل على الرباحكم كل عقد مركب من عقود مباحة يتوصل بتركيبها
  

אאWאW 
لم يقتصر أهل العلم في معرض بيام للمراد بالعينة بذكر صورة واحدة فقط، بل ذكروا لها 

  .صوراً متعددة تجتمع كثير منها في كوا حيلة وذريعة إلى الربا
م كانوا سداً منيعاً، وباباً موصداً ولعل ذلك يعطي إشارة مهمة لمن تأمله، وهي أن أهل العل

لكل من أراد أن يحتال على الربا بعقود ظاهرها السلامة والمشروعية؛ وعليه فإم منعوا كل 
  .-سواء أسموها عينة أم لا–صيغة أو عقد تبين أا حيلة على الربا 

  :ومن أبرز ما ذكره أهل العلم من صور في بيام لمعنى العينة ما يأتي
بيع سلعةً بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها منه نقداً قبل حلول الأجل بأقل من ثمن  أن ي-١

  .البيع الأول
رضوان االله عليهم –وهذه الصورة هي أشهر ما فُسرت العينة به، وقد فسر الصحابة 

، وذكرها الفقهاء جميعاً في معنى العينة، ونقلوا ما جاء من )١( العينة ذه الصورة-أجمعين
بل إن العينة إذا أطلقت فإنما تنصرف إلى هذه .  في حكم العينة على هذه الصورةخلاف
  .الصورة

  . أن يبيع سلعة بثمن حالّ ثم يشتريها ممن باعها منه بثمن مؤجل أكثر من الثمن الأول-٢

                                                 
  . كما سأورد طرفاً من ذلك في أدلة من قال بتحريم العينة لاحقاً)١(
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  .)١("عكس العينة: "وهذه عكس الصورة الأولى، وتسمى بـ
بعد من ذلك الأجل بأكثر من ثمن البيع  أن يبيع سلعة إلى أجل، ثم يشتريها على أ-٣

  .)٢(الأول
 العينة الثلاثية، والمقصود ا أن تتم المعاملة بين ثلاثة أطراف، تكون محصلة ما يدور بين -٤

هذه الأطراف الثلاثة؛ أن يتبادل طرفان منهما نقداً بنقدٍ أكثر منه إلى أجل، ويخرج 
ولهذا النوع صور وأمثلة . ع الشرعيةالطرف الثالث بدون تحصيل مقصد من مقاصد البي

  :كثيرة منها
 أن يذهب طرفا العينة إلى بائع عنده سِلَع؛ فيشتري المحتاج إلى النقد من صاحب -أ

 سلعة، ثم يبيعها للمقرِض بثمن حالٍّ ويقبض منه الثمن، ثم -الطرف الثالث–السلع 
ن الثمن الأول، ثم يبيع يقوم المقرض ببيع هذه السلعة على المحتاج بثمن مؤجل أكثر م

 مرة أخرى بمثل ما اشتراها منه -الطرف الثالث–المحتاج السلعة إلى صاحبها الأصلي 
  .)٣(أو بأقل

 أن يبيع المقرِض سلعة من المقترض بألف مؤجلة إلى سنة، ثم يبعث المقرض طرفاً -ب
لوسيط السلعة من ثالثاً إلى المقترض ليشتري منه السلعة ذاا بخمسمائة حالّة، ثم يبيع ا

 على -الخمسمائة الحالّة–المقرض بخمسمائة ويحيل الوسيط المقترض بثمن السلعة 
المقرِض؛ وتكون محصلة هذه العقود كلها أن المقترض قد أخذ خمسمائة حالّة وتثبت 

  .)٤(-وهو ربا الجاهلية–في ذمته ألف إلى أجل 
: نه يمكن إجمال تعريف العينة بأنهوعليه ومن خلال استعراض ما سبق من الصور وغيرها، فإ

  .)٥("مبادلة مالٍ بمال أكثر منه إلى أجل في صورة عقد أو عقود مباحة"
  

                                                 
، )٤/٤٩(، المبدع لابن مفلح )٤/٣٣٦(، الإنصاف للمرداوي )٣/٨٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)١(

  ).٢/١٠٧(، مشارق الأنوار للقاضي عياض )٩/٢٤٩(شية ابن القيم على السنن حا
  ).٢/١٠٦(بداية اتهد لابن رشد :  ينظر)٢(
  ).٩/٢٥٠(حاشية ابن القيم على السنن :  ينظر)٣(
  ).٧/٢١٢(شرح فتح القدير لابن الهمام :  ينظر)٤(
  ).٩٩: (الذرائع الربوية لسليمان الملحم ص:  ينظر)٥(
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אאWאW 
  :تصوير المسألة

بيان حكم الصورة الأولى من صور بيع العينة الآنفة الذكر، : المراد بحكم بيع العينة هنا هو
جل، ثم يشتريها ممن باعها منه نقداً قبل حلول الأجل بأقل من أن يبيع سلعة بثمن مؤ: وهي

  .ثمن البيع الأول
  :تحرير محل التراع

اتفق أهل العلم على تحريم بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطاً في العقد الأول  -١
  .)١(نصاً

هل  فقد اختلف أالأولوأما إذا كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد  -٢
 :العلم في حكمه على قولين

  
  .)٢( ذهب الإمام الشافعي، وهو قول الشافعية إلى جواز بيع العينة:القول الأول

  :أدلة القول الأول

≅¨ ®:  استدلوا من القرآن بقول االله -١ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# 〈)٣(.  
  :وجه الدلالة

حلّها؛ وعليه فإن العينة مباحة أن العينة بيع، والآية قد دلت بعمومها على جواز البيوع و
  .لدخولها في عموم الآية

  :المناقشة
يناقش الاستدلال السابق بأن الآية عامة، وقد خصصتها الأحاديث والآثار الواردة في تحريم 

  .)١(العينة ومنعها
                                                 

، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١٠/١٥٧(قد نقل الاتفاق على ذلك السبكي في تكملة اموع  و)١(
  ).٩/٤٧(، وابن حزم في المحلى )٢٨/٧٤(

، روضة الطالبين للنووي )٢/٤١(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري )٣/٣٨(الأم :  ينظر)٢(
)٤١٧-٣/٤١٦.(  

  ).٢٧٥: (بقرة، الآية سورة ال)٣(
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 استعمل رجلاً على  أن النبي -رضي االله عنهما– عن أبي هريرة وأبى سعيد الخدري -٢
لا واالله يا : ، قال!!)أكل تمر خيبر هكذا؟: (مر جنيب، فقال رسول االله خيبر فجاءه بت

: رسول االله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول االله 
  .)٢()لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيباً(

  :وجه الاستدلال
الدراهم، ثم يشتري بالدراهم جنيباً، ولم يفصل بين أن  قد أمره أن يبيع الجمع بأن النبي 

  .يشتري التمر الجنيب من المشتري الأول أو من غيره؛ فدل على جواز بيع العينة
  :المناقشة

  :يناقش وجه الاستدلال السابق من جهتين
مطلق، والمطلق متردد بين الأفراد ) وابتع بالدراهم جنيباً: (أن قوله   - أ

لاق على سبيل البدل، لا علي سبيل الشمول؛ فإذا عمل الداخلة تحت الإط
به في صورةٍ سقط الاحتجاج به فيما عداها، وقد اتفق الجميع على 

  .)٣(الاحتجاج به في شراء السلعة من غير من باعها عليه
ثم إن المطلق يقبل التقييد، وقد ورد تقييده بالأحاديث والآثار التي تنهى عن   - ب

 .)٤(العينة وتحرمها
  
مفاده قياس بيع العينة على جملة من البيوع .  الدليل الثالث للشافعية من المعقول والقياس-٣

  :الجائزة، مثال ذلك
الاتفاق قائم على جواز بيع السلعة ممن اشتراها منه بعد قبض الثمن؛ فليكن الأمر : قالوا

  .كذلك قبل القبض إذ لا فرق بينهما
                                                                                                                                               

  . والتي سيأتي عرضها في أدلة القول الثاني)١(
: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم الحديث: البيوع، باب: ، في كتاب)٢/٧٦٧( رواه الإمام البخاري في صحيحه )٢(

: قم الحديثبيع الطعام مثلاً بمثل، ور: المساقاة، باب: ، في كتاب)٣/١٢١٥(ورواه الإمام مسلم ). ٢٠٨٩(
)١٥٩٣.(  

  ).١٨٦-٣/١٨٥(، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٤/٤٠١(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٣(
  . سيأتي بياا في أدلة القول الثاني)٤(
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ها ولا عبائعها بثمن حالٍّ جائز، فكذلك يجوز بيعها من بائلمَّا كان بيع السلعة من غير : وقالوا
  .فرق
  :المناقشة

  :ويجاب عن الدليل السابق من وجهين
 أن الأقيسة المذكورة أقيسة باطلة؛ لأا في مقابل النص، ولا عبرة بالقياس إذا خالف -أ

  .النص
المقيس عليها جائزة  الأقيسة المذكورة لا تصح لأا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الصور -ب

  .لانعدام شبهة الربا فيها، بخلاف العينة فإا ذريعة وحيلة ظاهرة على الربا
  
 العينة إنما هي عقد تألَّف من عقدي بيع استكملا الأركان والشروط؛ وعليه فلا يصح -٤

أن يقال بإبطالِ عقودٍ ظاهرها الصحة استناداً إلى أمر خفي لا يمكن الإطلاع عليه وهو 
إن العينة عقد يقصد به الاحتيال : نيات والضمائر، وهو ما استدل به المانعون بقولهمال

والعقد والنية أمر باطن لا يمكن الإطلاع عليه، بل ربما لم يقصد العاقدان . على الربا
  .التوصل إلى الربا

  :المناقشة
  .ربيع العينة إنما قيل بتحريمه لما ورد في النهي عنه من الأحاديث والآثا  - أ

وفعل . ثم إن الحكم لم ينط بالقصد الباطن وإنما أنيط بالدلائل الظاهرة التي دلت عليه  - ب
الذريعة التي يغلب إفضاؤها إلى المحرم دليل ظاهر على قصده وإن أمكن تخلف 

ولكن الشريعة قد أناطت الحكم بوجود هذه الذريعة التي يغلب على الظن . المحظور
 .وقوف على المقاصد والنواياإفضاؤها إلى المحرم لتعذر ال

إنما حرمت هذه خوفاً من القصد وأنت لم : فإن قيل: "-رحمه االله–يقول ابن العربي 
هذه نكتة المسألة وسرها الأعظم؛ وذلك أنه لما كان هذا أمراً : ، قلنا!!تعلم قصده

ة إذا مخوفاً حسِم الباب فيه ومنع من صورته لتعذر الوقوف على القصد فيه، والشريع
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علقت الأحكام بالأسباب الباطنة أقامت الظاهر مقامه، كالمشقة في السفر التي علقت 
  .)١(...."عليها الرخص؛ لما لم تنضبط علقت على صورة السفر، 

إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا أن : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ذلك رتبنا الحكم على ذلك فكنا حاكمين أيضاً باطنه مخالف لظاهره، فأما إذا ظهر

  .)٢("بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد باطن
مرتكبها التوسل ا  قصد  ثم إن الذرائع التي يغلب إفضاؤها إلى المحرم لا تحرم فقط إذا-ج

ليه فلو للوقوع في الحرام، بل إا تحرم في ذاا وإن لم ينو مقترفها التوصل ا إلى المحرم؛ وع
  .انضم إلى ارتكاا نية التوصل إلى المحرم كانت أشد تحريماً وإثماً

  .وعليه فإن العينة محرمة ولو لم يقصد المتعامل ا التوصل إلى الربا
 لا أجد بداً من -رحمه االله-وحول هذا المعنى أنقل كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية 

والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع، وإن لم : "ولنقله بنصه مع طوله؛ لنفاسته إذ يق
يقصد ا المحرم؛ خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشئ نفس المحرم كان أولى بالتحريم 

وذا التحرير تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع . من الذرائع
 قصد الربا فيصير ذريعةً فيفسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها

لم أقصد به ذلك، ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد : ذريعة إلى الربا، ويقول القائل
مرة أخرى، ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه، ولئلا 

 نفسه على نفسه، وللشريعة أسرار في سد الفساد  منىيفعلها الإنسان مع قصد خفي يخف
وحسم مادة الشر لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس، وبما يخفى على الناس من خفي 

فمن تحذلق على الشارع واعتقد في . هواها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة
 فيه فاستباحه ذا التأويل فهو بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة

ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه، وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالباً من بدعةٍ أو فسقٍ أو قلة 
  . )٣(فقه في الدين وعدم بصيرة

                                                 
  ).٥/٢٠١(عارضة الأحوذي لابن العربي :  ينظر)١(
  ).٣/٢٧٥( الفتاوى الكبرى )٢(
  ).٢٥٨-٣/٢٥٧( الفتاوى الكبرى )٣(
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بيع العينة محرم وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو : القول الثاني
  .)٣(والحنابلة، )٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية

  :أدلة القول الثاني
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب : " قال أن النبي -رضي االله عنهما– عن ابن عمر -١

البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى 
  .)٤("دينكم

  :وجه الاستدلال
ومنها بيع العينة مترلة الخروج من الدين، حيث  نزل الوقوع في هذه الأمور، أن النبي 

جعلها سبباً لإنزال البلاء والذل عليهم، وفي ذلك من الزجر الشديد والتقريع البالغ ما يدل 
  .)٥(على تحريم بيع العينة

  :المناقشة
  :نوقش الاستدلال ذا الحديث من وجهين

  .)٦( إن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده انقطاعاً-أ
  :الجواب

يجاب عما سبق من تضعيف الحديث للانقطاع بأن الحديث له طرق يشد بعضها بعضاً، 
  .)٧(وهي تدل بمجموعها على أن للحديث أصلاً محفوظاً

                                                 
  ).٤٣٣-٦/٤٣٢(، شرح فتح القدير لابن الهمام )٥/١٩٨(دائع الصنائع للكاساني ب:  ينظر)١(
  ).٤٠٦-٤/٤٠٢(، مواهب الجليل )٥/١٠٥(شرح مختصر خليل للخرشي :  ينظر)٢(
  ).٤/٣٣٦(، الإنصاف )٣/١٨٦(كشاف القناع :  ينظر)٣(
ورواه أبو ). ٥٥٦٢: (، برقم)٢/٨٤(، وفي موضع آخر )٥٠٠٧: (، برقم)٢/٤٢( رواه الإمام أحمد في المسند )٤(

والبيهقي في ). ٣٤٦٢: (في النهي عن العينة، رقم الحديث: ، في كتاب البيوع، باب)٣/٢٧٤(داود في السنن 
). ١٠٤٨٤: (ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، برقم: جماع أبواب الربا، باب: ، في كتاب)٥/٣١٦(السنن 

  ).١٣٨٥٨: (، ورقم)١٣٥٨٣: (، برقم)٤٣٣-١٢/٤٣٢(والطبراني في المعجم الكبير 
  ).٥/٣٢٠(نيل الأوطار للشوكاني :  ينظر)٥(
  ).٢/١٥١(الدراية في تخريج أحاديث الهداية :  ينظر)٦(
رواه أحمد في مسنده حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش : " يقول ابن القيم في حاشيته على السنن)٧(

، ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق ... عمر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
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١٧٢

 

هذا حديث صحيح ورجاله : "وعليه فقط صححه بمجموع طرقه ابن القطان إذ قال
وقال ابن . )٣("حيحورجال إسناده رجال الص: " في المحرر وقال)٢(، وابن عبدالهادي)١("ثقات

  .)٤("رجاله ثقات: "حجر في بلوغ المرام
، )٨(، وأحمد شاكر)٧(، والشوكاني)٦(، وابن القيم)٥(وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٩(والألباني

                                                                                                                                               
: سمعت رسول االله يقول: أبي عبدالرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال

  .فذكره؛ وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر
.  يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمرفأما رجال الأول فأئمة مشاهير، وإنما يخاف ألا

وأما . والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخرساني ثقة مشهور، وحيوة كذلك
 ثالث وله طريق. إسحاق أبي عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة والليث ويحي وابن أيوب وغيرهم

..... رواه السري بن سهل حدثنا عبداالله بن رشيد حدثنا عبدالرحمن بن محمد عن ليس عن عطاء عن ابن عمر 
  ).٩/٢٤٥" (وهذا يبين أن للحديث أصلاً وأنه محفوظ

  ).٤/١٦(  نصب الراية للزيلعي )١(
ي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن هو الإمام شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالهاد: ابن عبدالهادي )٢(

ولد سنة خمس وسبعمائة، وهو أحد الأذكياء، قرأ وأخذ العلم على جملة من . محمد بن يوسف بن قدامة المقدسي
كان حافظاً : "قال عنه ابن كثير. المزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن مسلم وغيرهم: أعيان علماء عصره ومنهم

وم ما لا يبلغه الشيوخ ولا الكبار، وبرع في الفنون وكان جبلاً في العلل والطرق علامة ناقداً حصل من العل
درس بالصدرية والضيائية . ، حسن الفهم جداً صحيح الذهن كان حنبلي المذهب، سلفياً أثري المعتقد"والرجال

الصارم : الزيارة سماهشرح على التسهيل، والأحكام في الفقه، والرد على السبكي في مسألة : وصنف كتباً منها
، وغيرها، توفي في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين -ولم يتمه–المنكي، والمحرر في الحديث، والتفسير المسند 

  .ودفن بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلة، ورؤيت له منامات حسنة. وسبعمائة
، الوافي )١/٥٢٤(طبقات الحفاظ للسيوطي ، )٣٠-١/٢٩(الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي :  ينظر في ترجمته

  ).٢/١١٣(بالوفيات للصفدي 
  ).١/٤٨٧( المحرر )٣(
  ).٣/٤١( بلوغ المرام مع سبل السلام )٤(
  ).٣/١٣٣(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٥(
  ).٩/٢٤٥(حاشية ابن القيم على السنن :  ينظر)٦(
  ).٥/٣١٨(نيل الأوطار :  ينظر)٧(
  ).١٥/٤٥(حمد شاكر الفتح الرباني لأ:  ينظر)٨(
  ).١١: (، الحديث رقم)١/٤٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة :  ينظر)٩(
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١٧٣

 

حيث إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة؛ لأنه قرن .  ونوقش من جهة الدلالة-ب
شتغال بالزرع، وهي غير محرمة، وتوعده على ذلك بالذل لا العينة بالأخذ بأذناب البقر والا

  .)١(يدل على التحريم
  :الجواب

  :يجاب عن المناقشة السابقة من وجهين
أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، إذ قد يجمع الشارع بين القرائن في لفظ واحد : الوجه الأول

⎯θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ#) ®: ويفرق بينها في الحكم، كما في قوله تعالى Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ … çµ¤) ym 

uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( 〈)٢(.  
أن الحديث محمول على من ألهاه الاشتغال بالزرع والدنيا عن فعل الواجب، لا : الوجه الثاني

وقد حمل هذا على الاشتغال : "-رحمه االله–من اشتغل في الزرع مطلقا، يقول الشوكاني 
  .، وهذا من باب التمثيل لا الحصر)٣("عين فيه الجهادبالزرع في زمن يت

لا نسلم : "وأما قولهم بأن التوعد بالذل لا يدل على التحريم فقد أجاب عنه الشوكاني بقوله
أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم؛ لأن طلب أسباب العزة الدينية، وتجنب أسباب الذلة 

 توعد على ذلك بإنزال البلاء وهو لا يكون إلا المنافية للدين واجبان على كل مسلم، وقد
  .)٤("لذنب شديد، وجعل الفاعل لذلك بمترلة الخارج من الدين المرتد على عقبه

  
عن امرأته أا دخلت على  ")٥( الدليل الثاني للجمهور ما روي عن أبي إسحاق السبيعي-٢

يا أم المؤمنين إني : ت فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقال -رضي االله عنهم–عائشة 

                                                 
  ).٥/٣٢٠(نيل الأوطار للشوكاني :  ينظر)١(
  ).١٤٥: ( سورة الأنعام، الآية)٢(
  ).٥/٣١٩( نيل الأوطار )٣(
  ).٥/٣٢٠( نيل الأوطار )٤(
: ولد عام. ي بن أحمد السبيعي الهمداني الكوفيهو أبو إسحاق عمرو بن عبداالله بن عل: أبو إسحاق السبيعي )٥(

  ".أبو إسحاق ثقة: "من أعيان التابعين، وكان كثير الرواية، قال أحمد. هـ١٢٦: هـ، وتوفي عام٣٣
  ).١/٥٠(، طبقات الحفاظ للسيوطي )٥/٣٩٢(سير أعلام النبلاء للذهبي :  ينظر في ترجمته
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١٧٤

 

بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها 
 بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول االله : -رضي االله عنهم-عائشة 

  .)١("قد بطل إلا أن يتوب
  :وجه الدلالة

الشديد، والقول بإحباط الجهاد والعمل الصالح، الذي قالته إن مثل هذا التغليظ البالغ والزجر 
؛  لم تكن لتقله وتقدم عليه إلا بعد سماعها له من رسول االله -رضي االله عنهم–عائشة 

 حكم الرفع، وجرى مجرى -رضي االله عنهم-فكان لهذا الحديث الموقوف على عائشة 
الحكم، ولأن إبطال الجهاد بالاجتهاد ؛ لأن القياس لا يقتضي هذا روايتها ذلك عن النبي 

  .لا يجوز
  :المناقشة

  :ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه
هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا ينهض به استدلال؛ لأن امرأة أبي : الوجه الأول

  .)٢(إسحاق السبيعي مجهولة
  :الجواب

معروفة معدودة في ما ذكر من جهالة امرأة أبي إسحاق السبيعي غير صحيح، بل هي 
وقد ذكرها جمع من أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره ابن . الثقات، وهي العالية بنت أيفع

العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت : "سعد في الطبقات الكبرى
مرأة العالية ا: قالوا: "-رحمه االله–وقال ابن الجوزي . )٣("على عائشة، وسألتها وسمعت منها

بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في : مجهولة لا يقبل خبرها، قلنا
  .)٤("الطبقات

                                                 
، )٥/٢٣٠(والبيهقي السنن الكبرى ). ٢١٢: ( البيوع، رقم الحديث:، في كتاب)٣/٥( رواه الدارقطني في السنن )١(

وعبدالرزاق في ). ١٠٥٧٩: (الرجل يبيع الشئ إلى أجل ثم يشتريه بأقل، رقم الحديث: في كاب البيوع، باب
  ).١٤٨١٢: (رقم الحديث. الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد: في كتاب البيوع، باب) ٨/١٨٥(المصنف 

  ).٩/٤٩(، المحلى لابن حزم )٣/٥٢(سنن الدار قطني : ينظر )٢(
  ).٨/٤٨٧( الطبقات الكبرى لابن سعد )٣(
  ).٤/١٦( نصب الراية للزيلعي )٤(
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العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها، وهما إمامان، : قلت: "وجاء في الجوهر النقي
  .)١("وذكرهما ابن حبان في الثقات

، -وهو أحد أئمة الإسلام الكبار-فهذه امرأة أبي إسحاق : "-رحمه االله–وقال ابن القيم 
وهو أعلم بامرأته وبعدالتها فلم يكن ليروي عنها سنة ويحرم ا على الأمة وهي عنده غير 

  .)٣(، هذا وقد عدها أبو حاتم في كتابه الثقات)٢("ثقة
-ويناقش الحديث المذكور من جهة معناه، إذ معناه لا يصح؛ وذلك لأن زيداً : الوجه الثاني
-و كان أتى أعظم الذنوب من الربا الصريح وهو لا يدري بالتحريم لكان مأجوراً على  ل

ذلك أجراً واحداً لاجتهاده؛ فكيف يظن بأم المؤمنين إبطال جهاد زيد في شئ عمله 
  .)٤(وإبطال الأعمال لا يكون إلا بالشرك!! مجتهداً؟
  :الجواب

 لم تقصد أن عمله قد حبط -عنهمرضي االله -يجاب بأن ظاهر الحديث يدل على أن عائشة 
 من بيع العينة إنما هو من الكبائر التي يقاوم --بشرك أورده، بل المراد أن ما ارتكبه زيد 

إثمها ثواب الجهاد، ويصير بمترلة من عمل حسنة ثم عمل سيئة بقدرها؛ فصار كأن لم يعمل 
إحباط الكفر للأعمال إحباط إسقاط؛ وهو : شيئاً، وذلك لأن الإحباط على ضربين؛ الأول

إحباط موازنة، وهو وزن العمل الصالح السيئ، فإن رجح الصالح فهو في : والثاني. الصالحة
  .)٥(عيشةٍ راضية، وإن رجح السيئ فأمه هاوية

رضي االله - ويناقش الاستدلال بالحديث بأن ما ذكر إنما هو رأي عائشة :الوجه الثالث
؛ وإذا اختلف الصحابيان فلا --د بن أرقم ، خالفها فيه صحابي آخر وهو زي-عنهم

  )٦(حجة في قول أحدهما على الآخر
                                                 

  ).٥/٣٣٠( الجوهر النقي لابن التركماني )١(

  ).٣/١٦٧( إعلام الموقعين )٢(
  ).٥/٢٨٩( الثقات لأبي حاتم )٣(
  ).٩/٥٠(المحلى لابن حزم :  ينظر)٤(
، ـذيب الفـروق     )٩/٢٤٦(، حاشية ابن القيم على الـسنن        )٣/١٣٦(الفتاوى الكبرى لابن تيمية     :  ينظر )٥(

)٢٧٦-٣/٢٧٥.(  
  ).٦/٣٥٢( ينظر الحاوي الكبير للماوردي )٦(
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  :الجواب
  :ويجاب على الوجه السابق بجوابين

لا نسلم بأن التعارض بين قولين لصحابيين، وإنما المعارضة بين قول له حكم الرفع؛   - أ
  .لأنه لا مجال للرأي فيه، وبين فعل لا يأخذ حكم الاجتهاد فضلاً عن الرفع

؛ فإنه إنما فعل الفعل -رضي االله عنهم– لا يعد مخالفاً لعائشة -إن زيد بن أرقم   - ب
ولم يقل إنه حلال، فيجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من غير تأمل ولا نظر ولا 

ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على : "-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية . اعتقاد
، وكثيراً ما قد يفعل الرجل النبيل الشئ مع ذهوله عما في ذلك بعد إنكار عائشة

وإن كان الفعل محتملاً لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز . ضمنه من مفسدة فإذا نبه انتبه
 لاسيما وأم ولده إنما --أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد بن أرقم 

 .)١("أس مالهادخلت على عائشة تستفتيها وقد رجعت من هذا العقد إلى ر
  
 عن بيعتين ى رسول االله : " قال-- للمانعين ما رواه أبو هريرة الدليل الثالث -٣

  .)٣("من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وفي رواية )٢("في بيعة
  .)٤(" عن صفقتين في صفقةى النبي : " قال--وكذلك ما جاء عن ابن مسعود 

  :وجه الاستدلال
  .)٥(أظهر المعاني انطباقاً على الحديث هو بيع العينة وقد تقدم بيان ذلك تفصيلاًإن 
  
 استدل المانعون بالآثار المروية عن جمع من الصحابة في تحريم بيع العينة :الدليل الرابع -٤

  :ومن هذه الآثار
  . وقد تقدم-رضي االله عنهم–ما روي عن عائشة   - أ

                                                 
  ).١٣٧-٣/١٣٦( الفتاوى الكبرى )١(
  .  سبق تخريجه)٢(
  . تقدم تخريجه)٣(
  . سبق تخريجه)٤(
  .ذا المبحث فراجعه إن شئتوذلك في المطلب الأول من ه) ٥(
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سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة  أنه -رضي االله عنهما-عن ابن عباس   - ب
دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما : "ثم اشتراها بخمسين نقداً، فقال

 .)١("حريرة
إن االله لا يخدع، هذا مما حرم االله : " أنه سئل عن العينة فقال--  عن أنس -ج

  .، وهذا الأثر له حكم الرفع)٢(.."ورسوله
  :وجه الاستدلال

 القول بتحريم العينة، ولم ينقل عن -ومنهم ما سبق عرضه–الصحابة قد ورد عن جمع من 
  .)٣(أحد من الصحابة إباحتها فكان إجماعاً

 إن االله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب :الدليل الخامس_ ٥
 تملكها، ولا وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، فإن المتعاقدين لم يعقدا على السلعة بقصد

مائة بمائة وعشرين، وإدخال تلك السلعة في : غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود
الوسط تلبيس وعبث، حتى لو كانت السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن، أو تساوي أقل 

  .)٤(جزءٍ من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورداً للعقد لأم لا غرض لهم فيها
  :الترجيح
 رجحان القول الثاني لقوة أدلته، ولما توجه على أدلة المخالف من -الله اعلموا-يظهر 

  .المناقشة، ولأن القول بتحريم العينة يتلاءم مع مقاصد الشريعة
  

אאWאא 
،  علاقة وثيقة، ووشيجة ظاهرة ببيع العينة-في بعض تطبيقاا المعاصرة-لصكوك الإجارة 

  .-إن شاء االله–وهو ما سأبينه تفصيلا في الفصل الخامس 

                                                 
، )٢٠١٥٧: (من كره العينة، برقم: ، في كتاب البيوع، باب)٤/٢٨٢( رواه ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه )١(

  ).٣/١٦٦(إعلام الموقعين : وينظر
  ).٣/١٦٦(، إعلام الموقعين لابن القيم )٣/١٣٤( ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٢(
  ).٢٤٣-٩/٢٤٢(قيم على السنن حاشية ابن ال:  ينظر)٣(
  ).٢٤٤– ٩/٢٤٣(حاشية ابن القيم على السنن :  ينظر)٤(



  

  

 

  
  :الفصل الثالث

خصائص صكوك الإجارة، وأنواعها، 
  وأحكامها الفقهية

  :وفيه مبحثان

  
  .خصائص صكوك الإجارة: المبحث الأول

.أنواع صكوك الإجارة، وأحكامها الفقهية: المبحث الثاني



  

  

  
  
  
  

  :المبحث الأول
  خصائص صكوك الإجارة
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 من الخصائص والمزايا المهمة، والـتي هـي         صكوك الإجارة ورقة مالية فاعلة، تكتسي حللاً      
شـريطة  . حرِية أن تجعلها أساساً مهما في سوق الأوراق المالية، والسوق التمويلية الإسلامي           

  .أن يتم تفعيلها واستثمارها على الوجه الشرعي الأمثل
  :ومن أهم هذه الخصائص

  :، ومنها)١(تمتع بكثير من خصائص الأوراق الماليةصكوك الإجارة ت -١
ها الأنظمة القانونية، أو تحددها دد تح. صكوك الإجارة لها قيمة اسمية محددة-أ

  .نشرة الإصدار
ج عنه المساواة في حقوق ينت صكوك الإجارة لها قيمة اسمية متساوية، وهو ما -ب

  .وواجبات حملتها وملاكها
 للتداول في الأسواق المالية بالطرق -إجمالاً-لية قابلة صكوك الإجارة، ورقة ما-ج

  .)٢(التجارية المتبعة 
 عدم قابلية صكوك الإجارة للتجزئة في مواجهة المصدر؛ وعليه فلو آل الصك -د

 ونحو ذلك؛ تعين عليهم أن يختاروا ، أو هبةٍ، أو وصيةٍلعدة ملاك بسبب إرثٍ
  .أحدهم ممثلاً عنهم أمام الجهة المصدرة

صكوك الإجارة ورقة مالية خاضعة لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي، وضوابطها  -٢
  .)٣(الشرعية

  :ويعد ما ذكر خاصية، وميزة في آنٍ واحدٍ، ومن جهتين
كون صكوك الإجارة ورقة مالية منضبطة بضوابط الشرع وملتزمة بحدود :  الأولى منهما-أ

انة مرموقة في سوق التمويل، والأوراق المالية م مكسنالمولى جلَّ وعز؛ وهو ما يجعلها تت
–ا بديلاً إسلامياً مهماً لبعض الأوراق المالية الربوية المحرمة هالإسلامية؛ مما يقدم

  .-كالسندات، وأذونات الخزينة

                                                 
: علي محيي الدين القرة داغـي ص      . د. أ -دراسة فقهية واقتصادية  –صكوك الإجارة خصائصها وضوابطها     :  ينظر )١(
)١١.( 
 . وسيأتي في الفصل الرابع تفصيل أحكام تداولها)٢(
 ).١٢(: المرجع السابق ص:  ينظر)٣(



                                                                                        
א 
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 وهو عقد ابتناء هذه الصكوك على عقد من أهم العقود في الشريعة الإسلامية:  ثانيهما-ب
لنصوص الشرعية الواردة في كثير من جوانبه ودقائقه، ولما حظي ؛ وذلك لوفرة االإجارة

ولما ينطوي عليه هذا العقد من . به هذا العقد من اهتمام كبير من علماء الأمة وفقهائها
  .)١(مرونة كبيرة، وتكامل

  :المرونة والسعة -٣
كثر صكوك الإجارة تتمتع بمرونة عالية وسعة، ولا غرو فهي صكوك قائمة على عقد من أ

ومن أهم الجوانب التي تتجلى فيها مرونة صكوك الإجارة ما . عقود الشريعة مرونة وسعة
  :يأتي

 .مرونة صكوك الإجارة من جهة مصدرها، والوساطة المالية التي تتضمنها -أ 
 إذ يحق للمؤجر إصدارها، كما أنه حق للمستأجر، ويمكن لجهة ثالثة إصدارها بإذن 

 . عائد تتفق عليهمن المؤجر أو المستأجر مقابل
وعليه فيمكن أن يقوم بإصدارها وسيط مالي غير المؤجر والمستأجر، كالبنوك 

  .الإسلامية، أو من خلال شركات تؤسس لأعمال التمويل بالإجارة
ولذلك فإن دور الوسيط المالي دور واسع ومرن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص حسب 

كومية المنظِّمة إذ يمكن للوسيط المالي أن المصلحة التي يقدرها الطرفان، أو الجهة الح
يقتصر دوره على تسويق الصكوك وترويجها، ويمكن أن يقوم بأعمال الإصدار، 
والدراسة المسبقة، بل ويمكن توكيله بإدارة الصكوك وما تمثله من أعيان، أو منافع 

  .ونحو ذلك... 
 .مرونتها من جهة تعدد صورها -ب 

وع الحالات المندرجة تحت كل صورة، والمرونة إن تعدد صور صكوك الإجارة، وتن
يعطي مجالاً رحباً لتلبية حاجات ورغبات . الكبيرة في إمكانية إضافة الشروط والقيود

ويفتح أمامهم أفقاً واسعاً من البدائل . كلٍّ من الراغبين في التمويل، والمستثمرين
  .والإمكانات

                                                 
 ).١١: (عبدالوهاب أبو سليمان ص. د. عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية أ:  ينظر)١(
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  :خضوعها لعوامل السوق -٤
معينة،  عينلإجارة تمثل حصة من أعيان مؤجرة، أو منفعة أو خدمة  على كون صكوك ابناءً
وهذه الأعيان أو المنافع خاضعة لعوامل السوق من زيادة العرض أو .  موصوفة في الذمةأو

الطلب؛ وهو ما يجعل تقويم أثماا يختلف من آن لآخر؛ فإن صكوك الإجارة تزيد قيمتها 
  .)١(يان، وتنخفض بانخفاضهابارتفاع ثمن ما تمثله من منافع أو أع

  

                                                 
: نزيه حماد ص  . د. ، صكوك الإجارة أ   )٧٧-٧٢: (منذر قحف ص  . د. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة   : ينظر) ١(
الـسيد محمـد أحمـد      . د. ارة، صكوك الإج  )٢٠-١٧: (قطب مصطفى سانو ص   . د.أ. ، صكوك الإجارة  )٦-٥(

 ).٧-٦: (السريتي ص



  

  

  
  
  

  :المبحث الثاني
  أنواع صكوك الإجارة، وأحكامها الفقهية

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية الأصول المؤجرة: المطلب الأول
  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية المنافع: المطلب الثاني
.حكامهاصورها، وأ. صكوك ملكية الخدمات: المطلب الثالث



  

  

  

  
  

  :المطلب الأول
  صكوك ملكية الأصول المؤجرة

  صورها، وأحكامها
  :وفيه فرعان

 
אאWאאK 
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אאWאא 
صكوك ذات قيمة متـساوية عنـد       : "لمؤجرة بأا يمكن تعريف صكوك ملكية الأصول ا     

إصدارها، ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولها بالطرق التجارية، وهي تمثل حصصاً شـائعة             
كها حقوق هذا الـصك،     لافي ملكية أعيان مؤجرة، أو موعود باستئجارها؛ مما يخول م         

  .)١(" مسؤولياتهمتب عليهيرو
  :ت الآتيةتجلى الملحوظاتبتأمل التعريف السابق 

 لها خصائص الأوراق الماليـة       ماليةٌ  أن هذا النوع من الصكوك ورقةٌ      يؤكد التعريف على   .١
كتساوي القيمة عند الإصدار؛ وهو ما يترتب عليه تساوي هذه الصكوك في استحقاق             

، وتساويها فيما قد ينشأ عنها من       -كأجرة هذه العين ونمائها   –ما ينشأ عنها من حقوق      
 ـ      وا قد يطرأ على هذه العين،       التزامات كضمان م   ن نفقات صيانتها، ونحـو ذلـك م

  .مسؤوليات والتزامات مالك العين
 كعـدم   ،قد أشار التعريف إلى خصائص أخرى من خصائص الأوراق المالية         فوكذلك   .٢

قابلية الصك للتجزئة في مواجهة مصدره، وكقابلية الصك للتداول، وكونه يمثل حـصة             
  .شائعة في العين المملوكة

ر التعريف حقيقة هذا النوع من الصكوك، وهو أنه يمثل ملك جزءٍ مشاع من عـين    أظه .٣
معينة، أو موصوفة، وعليه فإن إطلاق مصطلح صكوك الإجارة على هذا النوع إنمـا تم               

ة لا صك إجـارة،     التغليب وذلك لأنه إنما يمثل في حقيقته صك ملكي        و  التجوز من باب 
تبار أن هذه الأعيان المملوكة على الشيوع إنمـا هـي            صك إجارة باع   يمنه قد س  إإلا  

  .أعيان مؤجرة أو موعود باستئجارها

                                                 
، صـكوك  )٥: (نزيه حمـاد ص . د. ، صكوك الإجارة أ)٧٢-٦٣: (منذر قحف ص. د. سندات الإجارة: ينظر )١(

 ).٦-٥: (السيد محمد أحمد السريتي ص. د. الإجارة
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אאWאא 
  

  :أهمها ما يأتي. تتخذ صكوك ملكية الأصول المؤجرة صوراً متعددة
  :الصورة الأولى

 هذه الأعيان على صكوك متساوية أن يقوم مالك عين، أو أعيان مؤجرة، بتقسيم ملكية
 من هذه الصكوك يمثل حصة مشاعة  صك ثم يطرحها للاكتتاب العام، على أن كلَّ،العدد

  .من هذه العين أو الأعيان
  :مثال

تقوم شركة النقل البحري والمالكة لناقلة بترول مؤجرة على شركة أرامكو السعودية لمدة 
  .يون ريال سنوياًعشر سنوات بأجرة مقدارها خمسة عشر مل

  منهاتقوم شركة النقل البحري بتقسيم ملكية هذه الناقلة إلى مليون صك قيمة كل صك
  . من مليون جزءٍ من ملكية الناقلةمائة ريال، يمثل كل صك منها جزءً

. وعليه فإن حملة الصكوك يستحقون ما تدفعه شركة أرامكو السعودية من أجرة سنوية
  .نم هذه الناقلة وعليهم غرمهاويكون لملاك الصكوك غُ

  :تكييفها الفقهي
 أن -واالله أعلم-  للباحثبعد تأمل ما سبق عرضه من صورة هذه الحالة ومثالها، فإنه يتبين

  : عقد بيع، ويكوني إنما هه الصورة من الصكوكهذ
  . لعين مؤجرة يملكها بائع:-شركة النقل البحري في المثال–مصدر هذه الصكوك  
 .هم المشترون لهذه العين:  هذه الصكوكالمكتتبون في 
 .هي السلعة المبيعة : -ناقلة البترول في المثال–ما تمثله الصكوك  
  .هي ثمن السلعة: حصيلة الاكتتاب 
وعليه فإن حملة الصكوك هم شركاء في ملكية العين المؤجرة على الشيوع شركة ملك  

  .لهم غنمها وعليهم غرمها
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  :حكم هذه الصورة
ى ما سبق ترجيحه من جواز بيع المؤجر للعين المؤجرة من غير المستأجر بما لا  علبناءً -١

 فإنه يظهر للباحث جواز هذه )١(يمنع أو يؤثر على حق المستأجر في استيفائه لمنفعة العين
لبيع بين مصدر الصكوك لالشرعية شروط الالصورة من الصكوك شريطة استكمال جميع 

  .وغيرها من الشروط الشرعية... ، والعلم بالأجرة والمكتتب فيها كالعلم بالمبيع
شريطة ألا يتضمن .  مباحةوية أجرة سنحقيقته فهو في ؛وأما ما يسمى بعائد الصكوك -٢

 .عقد الإجارة مع المستأجر محظوراً شرعياً كاشتراط ضمان العين المستأجرة عليه ونحو ذلك
، أو -كسفينة-يناً واحدة  ع-محل التصكيك-لا مانع شرعاً أن تكون العين المباعة  -٣

 أكانت هذه الأعيان متشاة أم مختلفة ، وسواء-مكونٍ من عشر طائرات أسطولٍك -أكثر
السلعة – هذه الأشياء  شريطة أن تكون كلُّ-اً بأثاثه ومعداتهكأن تكون مستشفى مجهز–

 . )٢( معلومة عند البيع علماً نافياً للجهالة والغرر-المبيعة
؛ فإنه يجوز تداول هذه الصكوك )٣( ترجيحه من جواز إجارة المشاعوبناء على ما سبق -٤

 فلا مانع شرعاً من ؛منذ الاكتتاب فيها؛ لأا تمثل ملكية جزءٍ مشاع من عين مباحة
 .)٤(ونحو ذلك...  بيعاً وهبة ووصية  الشرعيةالتصرف فيها بكافة أنواع التصرف

  
  :الصورة الثانية

مؤسسة تمويل أو بنك إسلامي، – مؤجرة إلى وسيط مالي ، أو أعيانٍأن يعهد مالك عينٍ
 لهذه الأعيان إلى صكوك متساوية القيمة، ويقوم بتسويقها، هتملكي بتحويل -...إسلامية 

  .وإدارة اكتتاا
                                                 

" صكوك الاستثمار : "ية، المعيار السابع عشر   المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلام       :  ينظر )١(
 ).٦: (حسين حامد حسان ص. د. صكوك الاستثمار أ: وينظر). ٣١٠: (، ص)٣/١(الفقرة 

علي محـي الـدين القـرة داغـي         . د. ، صكوك الإجارة أ   )١٠-٨: (نزيه حماد ص  . د. صكوك الإجارة أ  :  ينظر )٢(
: ، ص )٥/١/٥/١: (الفقـرة " معيار صكوك الاسـتثمار   : "ر، المعايير الشرعية، المعيار السابع عش     )٣٢-٣١:(ص

)٣١٣.( 
 .المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني:  ينظر)٣(
 ).٩: (نزيه حماد ص. د. ، صكوك الإجارة أ)٤١: (منذر قحف ص. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة د: ينظر )٤(
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١٨٨

 

فيقوم هذا الوسيط بإجراء ما يلزم لإصدار الصكوك وتسويقها، ومن جهة أخرى يقوم هذا 
 ملكيتها تقلستنتبين في الصكوك بإدارته لهذه الأعيان التي الوسيط المالي بالتعاقد مع المكت

  . من المستأجر ونحو ذلكأُجرا، والقيام بصيانتها والإشراف على تحصيل  بالاكتتابإليهم
 له مقابل أتعابه، ثم يقوم بتوزيع  محدداًعلى أن يقتطع من الأجرة قيمة نفقات الصيانة، ومبلغاً

  .الباقي على حملة الصكوك
  :لمثا
سات ا إلى بنك إسلامي بإعداد الدر-كما في المثال السابق–هد شركة النقل البحري عتأن 

  .اللازمة لتسويق الصكوك، وإدارة اكتتاا
ثم يتعاقد البنك الإسلامي مع المكتتبين على إدارة ما يختص بتحصيل الأجرة وإجراء ما 

  . العقدونحو ذلك بأجرة محددة في.. تحتاجه العين من الصيانة 
  :تكييفها الفقهي

لا فيما يخص الوسيط المالي فإن إلا يخرج تكييف هذه الصورة عن تكييف الصورة الأولى، 
تكييف الدور الذي يقوم به من إجراء للدراسات، أو تسويق الصكوك وأخذه مقابلاً على 

  .العين إنما هو إجارةالأصلي  كالالمذلك من 
، وإدارة الصكوك، وما يتعلق بالعين المؤجرة واستيفاء أما ما يقوم به من أعمال الصيانةو

  .)١(ونحو ذلك من الأعمال فإنه وكالة بأجر... أجرا من المستأجر، 
  :حكم هذه الصورة

 جواز هذه الصورة شريطة أن يستوفي عقد الإجارة بين مالك -واالله أعلم-يظهر للباحث 
العلم ك والمكتتبين شروط عقد الإجارة  وبين الوسيط المالي،العين الأصلي والوسيط المالي

  .ونحو ذلك مما سبق بيانه من شروط الإجارة... بالأجرة، وتحديد العمل 
  :ختاماً

فإن هذا النوع من الصكوك يمكن أن تصاغ منه صور متعددة وعقود مختلفة، كما يمكن أن                
في بحاجات  يتم تركيب عقد الإجارة مع عدة عقود أخرى في صورة صكوك قابلة للتداول ت             

                                                 
: حسين حامد حسان ص. د. ، صكوك الاستثمار أ)٣٣:(اغي صعلي محي الدين القرة د. د.  صكوك الإجارة أ)١(

)١٧(، )١١-١٠.( 
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١٨٩

 

المستثمرين وطالبي التمويل على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤكد ما سبق بيانه من مرونـة                
  .صكوك الإجارة وقابليتها لتلبية الحاجات المختلفة

وحسبي في هذا المقام أن قمت ببيان أصل فكرة صكوك ملكية الأصول المـؤجرة، وأهـم                
  .من القلادة ما أحاط بالعنق وحسبك صورها وبيان حكمها وتكييفها الفقهي،

 على مزج عقد الإجارة بغـيره        في الغالب  عتمدت ا يمكن صياغته من صور أخرى فإ       ما ماأو
 وصياغتها في منظومة عقدية واحدة؛ وهو ما يتطلب النظر في آحاد هذه العقـود               من العقود 

الحكم عليها حكماً   منفردة، ثم النظر فيما تؤول إليه في صيغتها النهائية حتى يمكن تكييفها و            
  .شرعياً

 في الفصل الخامس بدراسة أحد أهم التطبيقات المبنية         - االله ةبمشيئ-ومن هذا المنطلق فسأقوم     
  . على صكوك ملكية الأصول المؤجرة، وهي إصدارات صكوك الإجارة البحرينية

  
  
  
  



  

  

  
  

  :المطلب الثاني
  صكوك ملكية المنافع
  صورها، وأحكامها

  :وفيه فرعان

 
אאWאK 

אאWאK 
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אאWא 
  .)١(سلك الفقهاء في تقسيمهم للإجارة مسالك شتى، وباعتبارات مختلفة

ا أشار إليه   وهو م -ومن هذه المسالك المعتبرة في التقسيم، ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية             
، )٥( في كـشاف القنـاع     )٤(كالبهوتي-، وبعض الحنابلة    -)٣( في بدائع الصنائع   )٢(الكاساني
  : من تقسيمهم الإجارة باعتبار المعقود عليه إلى-)٦(هى الإراداتنتوشرحه لم

 والمراد ا إجارة منافع الأعيان؛ كمنافع الدور، والأراضي، والـدواب،           :إجارة منافع  .١
 .ها من الأعيانوالآلات، وغير

تكون المنفعة المعقود عليها عملاً معلوماً كالبناء، والخياطة،         وهي إجارة    :إجارة أعمال  .٢
 .)٧(وغيرها من الأعمال المباحة....الاستشارات،والتعليم، ووالنظافة، 

وهو إجـارة الأعمـال أو      -إلا إنه قد اصطلح في هذا البحث على تسمية هذا النوع            
ات؛ وعليه فقد تمت تسمية النوع الثالث من أنـواع الـصكوك؛             بإجارة الخدم  -العمل

 .بصكوك ملكية الخدمات
  :أما بعد

إجارة :  الإجارة؛ ألا وهو   قسام الأول من أ    يختص بالقسم  صكوكال من    الثاني فإن هذا النوع  
   .المنافع

                                                 
  ).٥٨: (عبدالوهاب أبو سليمان ص/ د.  ينظر عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، أ)١(
 . سبقت ترجمته)٢(
 ).٤/١٧٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 . تقدمت ترجمته)٤(
 ).٣/٥٦٠(كشاف القناع :  ينظر)٥(
  ).٢/٢٥١(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٦(
 عن كونه   ه لا يخرج في حقيقت    -أو ما سمي بالخدمات   -إن المتمعن في حقيقة الإجارة على الأعمال        :  لقائل أن يقول   )٧(

  ؛ فما وجه هذا التقسيم؟منفعة
دعاً من الأمر، بـل هـو   وإن كان العمل منفعة من المنافع فلا مشاحة في الاصطلاح، ثم إن هذا التقسيم ليس بِ     : فيقال

تقسيم قد اعتمده بعض فقهاء الأمة ومحققيها، ثم إن التقسيم ذا الاعتبار أجلى في بيان أنـواع صـكوك الإجـارة،                     
  .-واالله أعلم-وتوضيح صورها، وترتيب أقسامها 
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  :هذا وإن استئجار منافع الأعيان يقع على ضربين
  .لك كأن يؤجره منفعة سكنى بيته الفلانيإجارة منافع أعيانٍ معينة؛ وذ: أولاً
وذلك كأن يؤجره منفعة سكنى بيتٍ صفته كذا        : موصوفة في الذمة  جارة منافع أعيانٍ    إ: ثانياً

  .وكذا، ويصفه وصفاً مزيلاً للجهالة والغرر، ونافياً للمشاقَّة والتراع
، "الأعيان المعينة صكوك ملكية منافع    : " ملكية المنافع تشمل هذين النوعين     كوكصوعليه فإن   

  ".صكوك ملكية الأعيان الموصوفة في الذمة"و 
 ذات قيمـة    صـكوك" : ـا أبصكوك ملكية المنافع    وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن تعريف        

منـافع  وهي تمثل حصصاً شائعة في ملكيـة         متساوية عند إصدارها، ولا تقبل التجزئة،     
 متب علـيه  يركها حقوق هذا الصك، و    لا؛ مما يخول م   صوفة في الذمة  ة، أو مو  عينأعيان م 

  ".مسؤولياته
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אאWא 
صكوك : "بناءً على ما سبق بيانه من اشتمال صكوك ملكية المنافع على نوعين رئيسين هما

 ؛ فإنه سيتم"صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة"، "ملكية منافع الأعيان المعينة
  :تقسيم بيان أحكام هذا الفرع إلى قسمين

  :وأحكامها صور صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة،: القسم الأول
  :يندرج تحت هذا النوع صور متعددة يمكن إجمال ما تؤول إليه في الأصل إلى صورتين

  :الصورة الأولى
ءٍ من أجزاء هذه أن يقسم مالك عينٍ، منفعة هذه العين إلى أجزاء متماثلة، ويمثل كل جز

... كمدة الانتفاع، وطريقته، وقيمته، –المنفعة بصك يفصل فيه أحكام تمليك هذه المنفعة 
  .، ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب-وغيرها من الشروط والأحكام

  :مثال
كل وحدة سكنية يتم . أن يقوم مالك برجٍ سكني، أو منتجع سياحي فيه مائة وِحدةٍ سكنية

 تمثل كل حصة منها منفعة سكنى هذه الوحدة )١(ع ا إلى خمسين حصةتقسيم الانتفا
  .السكنية لمدة أسبوع من كل عام

 منها منفعة سكنى وِحدةٍ سكنية معينة،  يمثل كلٌّوعليه فيتحصل من ذلك خمسة آلاف صكٍ
من برج أو منتجع معين، لمدة أسبوع من كل عام لمدة عشرين عاماً، وقيمة كل صكٍ 

  .تدفع مقدمة، أو مقسطة، أو مؤخرة إلى أجل محدد. ريالعشرون ألف 
  .)٢(ثم تطرح هذه الصكوك للاكتتاب فيها

                                                 
. ها للصيانة الـسنوية    وذلك لأن العام الميلادي يحتوي على اثنين وخمسين أسبوعاً، وغالباً ما تخصص أسبوعان من              )١(

 .فيتحصل من ذلك خمسين أسبوعاً قابلة للتأجير والانتفاع سنوياً
 ـ     .  وتعد هذه الصورة الأصل الذي بنيت عليه معاملة معاصرة انتشر التعامل ا            )٢( : وهي ما اصطلح على تسميتها بـ

ملة، والتي يمكن اعتبارها في والمثال السابق صورة مبسطة لهذه المعا" Time Share"أو " المشاركة في الوقت"
  .كثير من صورها صيغة من صيغ صكوك ملكية المنافع

ولهذه المعاملة تطبيقات كثيرة، كصكوك برج زمزم عند الحرم المكي الشريف، وصكوك تقاسم بالمدينة النبويـة،                
حث نماذج لهذه   وتطبيقات مختلفة لشركات سياحية ومنتجعات في بعض الدول العربية، وقد أرفقت في ملاحق الب             

  .التطبيقات
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  :تكييفها الفقهي
 أن -واالله أعلم-بعد تأمل ما سبق عرضه من صورة هذه الحالة ومثالها؛ فإن يتبين للباحث 

  :هذه الصورة من الصكوك إنما هي عقد إجارة، ويكون
  .هو المؤجر: مصدر الصكوك 
 .هم المستأجرون لهذه العين: المكتتبون في هذه الصكوك 
 .ملكية منفعة سكنى العين المؤجرة: ما تمثله الصكوك 
 .-ثمن المنفعة-هي الأجرة : حصيلة الاكتتاب 
وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافع هذه الأعيان المؤجرة على الشيوع، ولهم غنمها  

  .)١(وعليهم غرمها
  :حكم هذه الصورة

 جواز هذه الصورة؛ وذلك لأا في حقيقتها عقد إجارة من -واالله أعلم-ر للباحث يظه
  .مالكٍ للعين

إلا أن جواز هذه الصورة مرتبط باستكمال هذا العقد لشروط الإجارة المقررة شرعاً، وانتفاء 
  .ما يبطله

  
  :الصورة الثانية

يم المنافع التي ملكها بعقد  عينٍ، أو أعيان معينة، بتقس- لمنافعِمالك-أن يقوم مستأجر 
  .الإجارة إلى صكوك متساوية القيمة، ثم يقوم بطرحها للاكتتاب العام

  :مثال
باستئجار مجموعة أبراج سكنية عددها عشرون برجاً من . أن تقوم شركة استثمار إسلامية

  .مالكها لمدة عشرين عاماً
تقوم بطرحها و ،ة في صكٍثم تقوم بتمثيل منفعة سكنى كل وحدة سكنية لمدة زمنية معين

فيكون مالك الصك مستحقاً لمنفعة الوحدة السكنية التي يمثلها الصك طوال . للاكتتاب العام
  .-وهو ما يسمى تداول الصك–المدة الزمنية المحددة فيه بالسكنى أو إعادة التأجير أو الهبة 

                                                 
 ).٤: (حسين حامد حسان ص. د. صكوك الاستثمار أ:  ينظر)١(
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  :تكييفها الفقهي
 أن هذا النوع -واالله أعلم-يظهر للباحث بعد تمام استعراض ما سبق من الصورة ومثالها فإنه 

  .من الصكوك إنما هو في حقيقته عقد إجارة
لعين، اإلا أن الفارق بينه وبين الصورة السابقة أن المؤجر في الصورة الأولى هو مالك 

  .الإجارة من الباطنب اصطلح على تسميته  ما وهو-المستأجر-والمؤجر هنا هو مالك المنفعة 
  :حكم هذه الصورة

، بمثل ما استأجره به )١(بناءً على ما سبق ترجيحه من جواز تأجير المستأجر للعين المستأجرة
 جواز هذه الصورة من صكوك -علم بالصوابأواالله -فإنه يظهر للباحث . قل أو أكثرأأو 

شريطة أن يستكمل العقد شروط الإجارة، وشروط الإجارة من الباطن والتي . ملكية المنافع
ن تكون مدة الإجارة التالية أقل من مدة الإجارة الأولى أو مثلها، وأن يكون من أهمها أ

  .قل منه ونحو ذلكأرر أو ض للمستأجر الأول في الالمستأجر الثاني مماثلاً
  

  منافع الأعيان الموصوفة في الذمةصور ملكية : القسم الثا�ي
  :تصوير هذا القسم

 بأعيان موصوفة في الذمة، وتبين في هذه أن تقوم جهة بطرح صكوك تمثل ملكية الانتفاع
 بدايةً–الصكوك تفاصيل هذه المنفعة، والعين محل الانتفاع وصفاً دقيقاً، ومدة الانتفاع 

  . ، وشروط هذا الانتفاع-وايةً
  :مثال

أن تقوم شركة من شركات التمويل والتطوير العقاري بالتخطيط لإنشاء وحدات سكنية 
 تقوم بتمثيل ملكية الانتفاع بسكنى هذه الوحدات السكنية ثم. موصوفة وصفاً دقيقاً

الموصوفة وصفاً دقيقاً في صكوك متساوية القيمة وتطرحها للاكتتاب العام، وتبين فيها مدة 
  .الانتفاع وتاريخ ابتدائه وانتهائه ونحو ذلك من التفصيلات المهمة

  :التكييف الفقهي
                                                 

 .المطلب الأول من المبحث الثاني:  ينظر)١(



                                                                                        
א 

  

  

١٩٦

 

 هذه الصورة من صور صكوك ملكية احث أنبعد تأمل هذه الصورة فإن الذي يظهر للب
  : عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، ويكونالمنافع إنما هي في حقيقتها

 . موصوفة في الذمةعين -بائع منفعة-مؤجر : مصدر هذه الصكوك 
 .هم مستأجرون لمنافع هذه العين الموصوفة في الذمة: المكتتبون في الصكوك 
 .هي الأجرة: حصيلة الاكتتاب 
يه فإن حملة الصكوك يملكون منافع هذه العيان الموصوفة في الذمة على الشيوع؛ لهم وعل 

 .)١(غنمها وعليهم غرمها
  :حكم هذه الصورة

واالله - فإنه يظهر للباحث     )٢(بناءً على ما سبق ترجيحه من جواز إجارة الموصوف في الذمة          
وصـوف في الذمـة      جواز هذه الصورة شريطة استكمال شروط إجارة الم        -أعلم بالصواب 

  .)٣(السابق بياا

                                                 
، "صكوك الاستثمار"المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار السابع عشر :  ينظر)١(

 ).٣١٤" (ص) ب:٥/١٥/٢(الفقرة 
 .المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني:  ينظر)٢(
 .المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني:  ينظر)٣(



  

  

  
  

  

  :لثالمطلب الثا
  دماتصكوك ملكية الخ

  صورها، وأحكامها
  :وفيه فرعان

 
אאWאK 
אאWאK



                                                                                        
א 

  

  

١٩٨

 

אאא 
إجارة عين، وإجارة عمل؛ : لإجارة باعتبار ما ترِد إليه إلىبناءً على ما سبق بيانه من تقسيم ا

فإن هذا النوع من الصكوك يقوم في حقيقته بتحويل خدمةٍ أو عملٍ من جهةٍ معينةٍ أو 
  .)١(موصوفةٍ في الذمة إلى صكوك متساوية القيمة لها خصائص الأوراق المالية وسماا

صكوك ذات قيمة متساوية عند : "وعليه فيمكن تعريف صكوك ملكية الخدمات بأا
  من جهةٍ-عمل-إصدارها، ولا تقبل التجزئة، وهي تمثل حصصا شائعة في ملكية خدمةٍ 

  ".معينة أو موصوفة في الذمة
 

אאW،א 
  :لصكوك ملكية الخدمات نوعان رئيسيان

  صكوك ملكية خدمات جهة معينة: ولالنوع الأ
  :ورتهص

فيها وصف دقيق محكَم منضبط لحصةٍ  صكوك لأن تقوم جهة بتمثيل خدماا على شك
ثم تطرحها للاكتتاب العام؛ فيكون المكتتب في صك من هذه .  من خدماا مقدرةٍشائعةٍ

  .الصكوك مالكاً لحصة مشاعة من خدمات هذه الجهة
  :مثال

 فتقوم ؛ مرافق أو نحو ذلك من المشروعات إلى سيولة لتمويل بناء في حاجةٍ جامعةٌنأن تكو
يمثل كل صك من هذه الصكوك منفعة الدراسة لمدة عشر . بطرح صكوك ملكية منافع

عات كسا-ساعات جامعية في تخصصات معينة، ويتم بيان ما تشتمل عليه هذه الساعات 
العام  على أن تكون هذه الساعات مستحقَةً في ،-ونحو ذلك من التفصيلات... معملية 
  .-على سبيل المثال-هـ ١٤٣٥هـ إلى العام ١٤٣٠الجامعي 

فتكون الجامعة قد حققت الحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشروعاا، والمكتتب في 
  .)١(هذه الصكوك قد استحق منفعة التعليم الجامعي بسعر مناسب

                                                 
 . وهو ما يسمى بالتصكيك)١(
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١٩٩

 

  :التكييف الفقهي
ا عقد إجارة، من قبيل إجارة بعد تأمل الصورة السابقة فإن الذي يظهر للباحث أ

  :؛ ويكون-الأجير المشترك-الأشخاص 
 .-)عمل(بائع منفعة أو خدمة –الأجير المشترك هو : مصدر هذه الصكوك 
 .هم مستأجرون لهذه الخدمات: المكتتبون في الصكوك 
 .هي الأجرة: حصيلة الاكتتاب 
بالشروط المرفقة وا، تفصيلابوعليه فإن حملة الصكوك يملكون الخدمة المبينة في الصك  

 .)٢(في العقد
  :حكم هذه الصورة

 شريطة أن تتوفر في هذا -أجير مشترك–يظهر للباحث جواز هذه الصورة لأا عقد إجارة 
ديد نوع العمل، أو مدته، تحالعقد جميع شروط عقد الإجارة الواردة على عملٍ، من حيث 

  .ونحو ذلك... ا هومقدار الأجرة، ووقت دفع
 
  صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة:  الثا�يالنوع

  :صورته
. أن تقوم شركة بتحويل خدماتٍ موصوفة وصفاً دقيقاً منضبطاً إلى صكوك متساوية القيمة

ثم تقوم بطرح هذه الصكوك . وتكون مستحقة الاستيفاء في مواعيد مستقبلية محددة
  .للاكتتاب العام

  

                                                                                                                                               
هياً،  ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا المقام هو مقام التنظير لأصل فكرة هذه الصكوك، وتأصيلها تأصيلاً فق                  )١(

إلا أن تطبيقها في أرض الواقع يحتاج إلى تنظيم من جهةٍ حكوميةٍ تضمن الحفاظ على حقوق حملـة الـصكوك،                    
وتشرف على ذلك، وتضع له الأنظمة واللوائح التي تمنع استغلال مثل هذه الطرق في الغش وأكل أموال النـاس                   

 .بالباطل
، "صكوك الاسـتثمار  : " المالية الإسلامية، المعيار السابع عشر، معيار       ينظر المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة للمؤسسات      )٢(

 ).٣١٤: (، ص) ج٥/١٥/٢(الفقرة 
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٢٠٠

 

  :مثال
 صكٍ منها منفعة  القيمة يمثل كلُّ متساويةِبطرح صكوكٍة يشركات السياحالتقوم إحدى 
 ويتم تحديد هذه المنفعة ،-كأن يمثل كل صك منفعة عشرين ساعة طيران-نقلٍ جوي 

افياً للجهالة والغرر والتراع، كأن تحدد مجموعة من الدول يمكن التنقل بينها نتحديداً دقيقاً 
– شركةٍ ذات تصنيف عالمي معين  طائراتِبمنفعة هذه الصكوك، وأن يكون النقل على متن

، ونحو - سبيل المثالىعل-، ويكون النقل على الدرجة الأولى -كأن تكون من فئة كذا
ذلك من التفصيلات، وتكون منفعة هذه الساعات مستحقة ابتداءً من الوقت الفلاني إلى 

  .الوقت الفلاني
  :التكييف الفقهي

ملكية الخدمات فإن الذي يظهر للباحث أن تكييفها بعد تأمل هذا النوع من أنوع صكوك 
لا يخرج عن تكييف صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؛ وعليه فإن هذه الصورة 

  :من الصكوك إنما هي من قبيل إجارة منافع أعيان موصوفة في الذمة، ويكون
 . أعيان موصوفة في الذمة-بائع منافع–مؤجر : مصدر هذه الصكوك 
 .مستأجرون لمنافع أعيانٍ موصوفةٍ في الذمة: كتتبون في الصكوكالم 
 .هي الأجرة: حصيلة الاكتتاب 
وعليه فإن حملة الصكوك يملكون منافع الأعيان الموصوفة في الذمة حسب الشروط  

 .والتفصيلات الواردة في الصك
  :حكم هذه الصورة

ة فإنه يظهر للباحث جواز بناءً على ما سبق ترجيحه من جواز إجارة الموصوف في الذم
  .)١(هذه الصورة شريطة استكمال شروط إجارة الموصوف في الذمة التي سبق بياا

  

                                                 
 .المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني:  ينظر)١(
  



  

  

  
  
  

  :الفصل الرابع
إصدار، وتداول صكوك الإجارة، 

  واستردادها
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .إصدار صكوك الإجارة :المبحث الأول
  .تداول صكوك الإجارة: المبحث الثاني
. استرداد صكوك الإجارة وانتهاؤها:المبحث الثالث



  

  

  
  

  :المبحث الأول
  إصدار صكوك الإجارة

  :وفيه مطلبان
  

  .عقد إصدار صكوك الإجارة: المطلب الأول
.الشروط في عقد إصدار صكوك الإجارة: المطلب الثاني



  

  

  
  
  
  

  :المطلب الأول
 عقد إصدار صكوك الإجارة
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٢٠٤

 

 العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت ارتباط الإيجاب الصادر من أحد"العقد في حقيقته 
  )١("أثره في المعقود عليه

  : ثلاثة-إجمالاً-وعليه فإن العقد أركانه 
  .الصيغة .١
 .العاقدان .٢
 .المعقود عليه .٣

  :وبعد
فإن صكوك الإجارة بصورها المختلفة إنما هي صياغة معاصرة لعقد من العقود الشرعية 

  .المقررة في مدونات أهل العلم
تصدر على أساس عقد من العقود، يجب أن تتوفر فيها أركانه وشروطه وتنتفي وعليه فإا 
  .عنها موانعه
  :وبيان ذلك

 
WאW 

من القرر أن الصيغة تنعقد بكل ما يدل عليها شرعاً وعرفاً بإيجاب وقبول صادرين عن طرفي 
ار والتي تتضمن والإيجاب في إصدار الصكوك إنما يكون عبر ما يسمى بنشرة الإصد. العقد

جميع أركان وشروط العقد الشرعي الذي تصدر الصكوك على أساسه، إلا أنه يجب أن تدل 
  .صياغة نشرة الإصدار على كوا إيجاباً، والمرجع في ذلك للعرف

وأما القبول فإنه يتمثل في الاكتتاب في الصكوك المصدرة، ودفع قيمتها، ويعد المكتتب قابلاً 
ه نشرة الإصدار بنفس الشروط الواردة فيها، وتترتب على إثر ذلك جميع للعقد الذي تحدد

  .آثار العقد في حق الطرفين

                                                 
 ).١٦٨: (المادة.  مرشد الحيران لمحمد قدري باشا)١(
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٢٠٥

 

وأما إن كانت صياغة نشرة الإصدار إنما هي بمثابة العرض والتعريف بالإصدار وشروطه؛ 
فيكون الاكتتاب في الصكوك هو الإيجاب، وتكون موافقة الجهة المصدرة على تخصيص 

  .تبين بمثابة القبولالصكوك للمكت
  .ولا مانع شرعاً أن يكون الموجب واحداً والقابل عدداً كبيراً

  
Wאא 

مصدر الصكوك سواء أكان مصدرها أصالة : العاقدان أو طرفا العقد في صكوك الإجارة هم
  .أم وكالة، والمكتتبون هم الطرف الآخر

قد إنما تتحدد معالمها وتفصيلاا بناءً على نوع هذا ويجدر التنبيه إلى أن العلاقة بين طرفي الع
العقد الشرعي الذي بنيت عليه الصورة من الصكوك، وهو ما سبق بيانه في تكييف كل 
صورة من صور صكوك الإجارة، فمن الصور ما كُيف على أساس أنه عقد بيع، ومنها ما 

تأجير – من الباطن كُيف على أنه عقد إجارة من مالكٍ للعين، ومنها ما هو إجارة
-، ومنها ما هو إجارة موصوفٍ في الذمة، ومنها عقد إجارة وارد على عملٍ -المستأجر

، ولكل عقدٍ من هذه العقود الشرعية شروطه ومقتضياته وآثاره الشرعية -أجير مشترك
  .المقررة

  
Wא 

  :ملوالمعقود عليه في صكوك الإجارة هو عوضا الصكوك؛ والذي يش
وهو ما يدفعه المكتتب في الصك لمصدره، والذي يختلف تكييفه من صورة            : قيمة الصك  

 ....؛ فقد يكيف بكونه ثمن مبيع، أو أجرة-ما سبق بيانه-لأخرى على 
وهو أيضاً يختلف تكييفه باختلاف صور الصكوك؛ فقد يكـون حـصة            : ما يمثله الصك  

ينة أو موصوفة في الذمة، وقد يكون منفعـة         يع معين، وقد يكون منفعة عين مع      بمشاعة في م  
  .ونحو ذلك....عملٍ أو خدمة



  

  

  
  
  

  :المطلب الثاني
  شروط عقد إصدار
   صكوك الإجارة

  :وفيه فرعان

אאWאאK 
אאWאאא 
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٢٠٧

 

אאWאא 
الشروط التي يجب أن يتضمنها عقد : شروط في عقد إصدار صكوك الإجارة هيالمراد ب

إصدار الصكوك حتى تستوفي شروط الإيجاب الشرعي، والذي يترتب على تمام قبوله من 
الطرف الآخر صدور صكوك الإجارة على مقتضاه وأساسه، وهو ما تترتب عليه الآثار 

  .)١(الشرعية للعقد
  :الأهمية بمكان أن يراعى في عقد إصدار صكوك الإجارة ما يأتيوعليه فإنه ومن 

 أن يكون العقد الشرعي الذي بنيت عليه الصورة من صور صكوك الإجارة مستوفياً -١
  .لأركانه وشروطه، وألا يتضمن شرطاً ينافي مقتضاه، أو يخالف أحكامه

ضحة في عقد وأن تكون المعلومات المطلوبة شرعاً لتمام الأركان والشروط مو
  :ومن ذلك على سبيل المثال. )٢(الإصدار

  :في صكوك ملكية الأصول المؤجرة -أ
كالعلم بالعين –أن يتضمن العقد شروط عقد البيع بين مصدر الصك والمكتتب فيه 

 - إذا كانت العين مؤجرة-، وتفصيلات عقد الإجارة -...المبيعة، وثمن البيع، 
  .تيفائها من المستأجر، ونحو ذلككمقدار الأجرة، ومدا، وطريقة اس

  :في صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة -ب
، -المؤجر–أن يتضمن عقد الإصدار شروط عقد الإجارة بين المصدر للصكوك 

كالعلم بالعين المؤجرة، وأن تكون موجودةًً ومقدوراً على . -المستأجر–والمكتتب 
، وطريقة دفعها ونحو ذلك من تسلمها في موعد الاستحقاق، وبيان مقدار الأجرة

  .الشروط والتفصيلات
  :عيان الموصوفة في الذمةفي صكوك ملكية منافع الأ -ج

. أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة
وصف العين محل العقد وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة والغرر، وأن تكون العين : ومنها

                                                 
 ).٣٥: (حسين حامد حسان ص. د. صكوك الاستثمار، أ:  ينظر)١(

، المعايير الشرعية لهيئة المحاسـبة والمراجعـة        )٤٣-٣٧: (حسين حامد حسان ص   . د. صكوك الاستثمار، أ  :  ينظر )٢(
 ).٣١٧: (ص) ٥/١/٨(الفقرة " صكوك الاستثمار: معيار"للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار السابع عشر 
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٢٠٨

 

مما يمكن ضبطه بالصفة، وتحديد موعد استيفاء منفعة العين المؤجرة، ومدا، الموصوفة 
  .ونحو ذلك... ومقدار الأجرة، وطريقة دفعها 

  :في صكوك ملكية الخدمات -د
. -الأجير المشترك-أن تتوافر في عقد الإصدار شروط عقد الإجارة الواردة على عمل 

وشروط العاقدين، . اً نافيا للجهالة والغررمن بيان المنفعة محل العقد، وتحديدها تحديد
  .الخ.. ومقدار الأجرة، وطريقة دفعها 

 أن يتضمن عقد الإصدار المعلومات الكافية شرعاً عن العاقدين، والمشاركين في الإصدار -٢
، -)٤(، وأمين الاستثمار)٣(، ومتعهد الدفع)٢(، ومدير الإصدار)١(كوكيل الإصدار–

شاركة ذات العلاقة، وبيان واجبات، وحقوق كلٍّ منهم بياناً ونحوهم من الأطراف الم
  .)٥(نافياً للتراع والغرر

  

                                                 
ذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر، مقابل أجر يحدده هو من يتولى عملية الإصدار، ويقوم باتخا: وكيل الإصدار )١(

  .الاتفاق بين أطراف العقد، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر
 ).٣٢٥: (بتصرف يسير ص" صكوك الاستثمار: "معيار

  .يذ عقد الإصدار مقابل أجر في تنف-حملة الصكوك-هو الوسيط الذي ينوب عن المكتتبين : مدير الإصدار )٢(
 ).٣٢٥: (المرجع السابق، بتصرف يسير ص

  .هو الوسيط الذي يتعهد بتحصيل حقوق المكتتبين في الصكوك، ودفعها إليهم: متعهد الدفع )٣(
 ).٣٢٥: (المرجع السابق، ص: ينظر

 مدير الإصدار، ويقوم بحفظ هو الوسيط الذي يتولى حماية مصالح حملة الصكوك، والإشراف على: أمين الاستثمار )٤(
  .الوثائق والضمانات

 .ويكون ذلك بناءً على وكالة بأجر يتم الاتفاق عليها
 ).٣٢٦: (المرجع السابق ص: ينظر) ٥(
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אאWאאא 
إن من أهم الشروط في عقد إصدار صكوك الإجارة، والتي من الأهمية بمكـان أن يـشتمل                 

  :عليها العقد ما يأتي
عاقدان على الشروط التي تتضمن منفعةً مباحةً للعاقدين، أو  من الأهمية بمكان أن ينص ال-١

  :لأحدهما في عقد الإصدار؛ حتى يكون ذلك أبعد عن التراع، ومن أمثلة ذلك
 أن يشترط حملة صكوك ملكية الأصول المؤجرة كون الأجرة بعملة معينة، وتسلم -أ

  .بطريقة محددة
عينة على حملة الصكوك عدم  أن يشترط مصدر صكوك ملكية منافع الأعيان الم-ب

كهدم جدارٍ، ودمج غرف الوحدات السكنية، -الزيادة أو التعديل في العين المؤجرة 
  .-ونحو ذلك... 

 أن يشترط حملة صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة شروطاً إضافية في -ج
من الخدمة الموصوفة، كأن تكون الساعات الجامعية التي تمثلها الصكوك مستوفاة 

  .جامعات عالمية ذات تصنيف معين ونحو ذلك
 لا مانع شرعاً أن يتفق حملة صكوك ملكية الأصول المؤجرة مع منظم الإصدار على -د

اقتطاع جزءٍ معين من الأجرة الدورية المستحقة لهم، على أن يتم ا تأسيس صندوقٍ 
تأمين – الصكوك لمواجهة أضرار أو أخطار محددة قد يتعرض لها حملةتكافلي بينهم 

  .، ويتم بيان تفصيلات ذلك وشروطه في عقد الإصدار-تعاوني
 يحسن أن يكون في غرة عقد الإصدار بيانٌ للمصطلحات والتعريفات الواردة في العقد؛ -٢

  .حتى تكون المرجع في تفسيرها؛ وهو ما ينفي ما قد ينشأ عن ذلك من خلاف
داول، واسترداد، وانتهاء الـصكوك محـل        يتأكد أن ينص عقد الإصدار على أحكام ت        -٣

  .العقد



  

  

  
  

  :المبحث الثاني
  تداول صكوك الإجارة

  
  :وفيه مطلبان

  

  .تعريف تداول صكوك الإجارة: المطلب الأول
.الأحكام الشرعية لتداول صكوك الإجارة: المطلب الثاني



  

  

  
  
  

  :المطلب الأول
  تعريف تداول صكوك الإجارة
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هو نقل ملكية الورقة    : ومفاده. فيما يتعلق بالأوراق المالية   التداول مصطلح له مفهوم خاص      
، وذلـك عـبر     -كالبيع، والهبة، والإرث  –المالية من مالكٍ لآخر بعقد من العقود الشرعية         

  .)١(وسيلة من الوسائل التجارية المعتبرة
واز ما وعليه فإن التداول طريقة متعارف عليها في نقل ملكية الأوراق المالية، والأصل فيه الج

مثل : وذلك بأي طريقة من الطرق التجارية المتعارف عليها. لم يتعارض مع أصلٍ شرعي
، أو بالوسائل الإلكترونية -إن كانت الأوراق المالية لحاملها-القيد في السجلات، أو المناولة 

  .)٢(التقنية الحديثة كالتداول عبر شبكة المعلومات العنكبوتية، وغيرها من الوسائل
  .وإن صكوك الإجارة يشملها ما سبق؛ باعتبار أا ورقة ماليةهذا 

 

                                                 
 ).٢٣٦: (سامي حسن محمود ص. د. التنمية عن طريق الأدوات التمويلية الإسلامية:  ينظر(١)
الخامسة عـشر، والمنعقـدة في      : بع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته      هذا وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التا        (٢)

هـ على جواز التداول بالطرق المتعارف عليهـا، وعـدد          ٢٠/١/١٤٢٥-١٥: مسقط بسلطنة عمان، في الفترة    
  ).١٣٧: (وذلك في الفقرة الثالثة من القرار رقم ... -كالمناولة، والقيد في السجلات–القرار بعضاً منها 

 .صورة القرار ضمن ملاحق البحث: رينظ



  

  

  
  
  
  

  :المطلب الثاني
  رعيةـكام الشـالأح

  لتداول صكوك الإجارة



                                                                                        
אא 

  

  

٢١٤

 

:  

بادئ ذي بدء تحسن التوطئة ببيان أصل حكم تداول الأوراق المالية والصكوك؛ حتى يتبين 
ذلك على صور صكوك الإجارة من ذلك حكم تداول صكوك الإجارة إجمالاً، ثم يتم تتريل 

  .)١(الآنفة الذكر تفصيلاً
استصحاباً لما سبق بيانه من كون الصكوك إنما تمثل في حقيقتها حصة شائعة من أصل مالي 

؛ فإن حكم تداولها إنما يخضع للضوابط الشرعية -موجودات؛ أعيان، منافع، ديون–
  .للتصرف فيما تمثله من أصل

 تمثل حصةً شائعةً في ملكية أعيان؛ فإن تداولها يأخذ أحكام وعليه فإذا كانت هذه الصكوك
إلى غير ... البيع، فيجوز بيعها بمثل سعر الصك أو أقل أو أكثر، ولا يشترط تقابض ولا تماثلٌ

  .ذلك من الأحكام الشرعية للبيع
وأما إن كان الصك يمثل نقوداً، فإن تداوله يأخذ أحكام الصرف؛ وعليه فيجب التقابض 

  .تماثل عند اتحاد الجنس، ويجب التقابض دون التماثل عند اختلاف الجنسوال
وأما إذا كان الصك يمثل ديوناً فيجب في هذه الحالة تطبيق أحكام التصرف في الديون 

  .المقررة شرعاً
وأما إذا كان ما يمثله الصك موجودات مختلطة من الأعيان، والنقود، والديون فإن الحكم في 

  .)٢(ك يأخذ حكم ما يغلب من الموجودات المذكورةتداول هذا الص

                                                 
 .تعريفها، وأنواعها. مطلب الصكوك المالية الإسلامية:  ينظر(١)
، التنمية بالسندات -والمرفق صورته بملاحق البحث–) ٣/٤(، )٣٠: (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:  ينظر(٢)

يوسف بن عبداالله . ر أموال العملاء، د، الخدمات المصرفية لاستثما)١٩٩: (عبدالستار أبو غدة ص. المشروعة، د
 ).٩٥١: (الشبيلي ص
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  :الأحكام الشرعية لتداول صكوك الإجارة
WאאאW 

سبق تكييف هذه الصورة من صور صكوك الإجارة بأا عقد بيع؛ وعليه فيجوز تداول هذا 
كما يجوز .  بعد تأجيرهمل، أالصك منذ إصداره، وسواءً أكان التداول قبل تأجير الأص

تداوله بمثل قيمة الإصدار أو بأقل أو بأكثر؛ وذلك لأن هذا النوع من الصكوك يمثل حصةً 
  .شائعةً في ملكية عين

والصادر بشأن صكوك – )١()٣/١٥) (١٣٧: (وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم
:  من الصكوك، ونص الفقرة في الفقرة الخامسة منه على حكم تداول هذا النوع-الإجارة

 بيعها في السوق الثانوية لأي مشترٍ، بالثمن الذي يتفقان -أو الصكوك-يجوز لمالك الصك "
عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به؛ وذلك نظراً لخضوع 

  .)٢()"العرض والطلب(أثمان الأعيان لعوامل السوق 
  

WאאאW 
تقدم وأن ذكر الباحث تحت هذا النوع من أنواع الصكوك صورتين رئيستين تؤول إليهما 

أن يقوم مالك : وهما. بقية الصور المنضوية تحت لواء صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة
-لمنفعة للعين بتأجيرها على الشيوع على المكتتبين في الصكوك، أو أن يقوم مالك ل

 بإعادة تأجير ما ملكه من منافع العين على المكتتبين في الصكوك، وعلى كُلٍّ فإن -مستأجر
  : يختلف على حالتين-بصورتيه على حدٍ سواء–حكم تداول هذا النوع من الصكوك 

 العين محل العقد على المكتتبين، -تأجير- أن يقوم مصدر الصكوك ببيع منافع :الحالة الأولى
ففي هذه الحالة وبناءً على ما سبق ترجيحه من جواز : مؤجرة على غيرهم قَبلُولم تكن 

تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل قبضه للعين أو بعده، وبمثل ما استأجرها به أو أقل أو 

                                                 
 .هـ١٤٢٥/ محرم/ ١٥-١٠: في الفترة) مسقط(الخامسة عشر، والمنعقدة في سلطنة عمان :  وذلك في الدورة(١)
 .صورة القرار ضمن ملاحق البحث:  ينظر(٢)
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؛ فإنه يجوز تداول هذا النوع من الصكوك منذ تمام الاكتتاب فيها؛ وذلك لأنه يعد )١(أكثر
  .ن مالك للمنفعةإعادة تأجير م

  
سواء أكان المؤجر -أن يكون إصدار الصكوك بعد تأجير العين محل العقد : الحالة الثانية

، وتكون الصكوك بمثابة إعطاء المكتتب الحق في استيفاء أجرة العين -مالكاًً للعين أم للمنفعة
- جرة ففي هذه الحالة يمثل الصك قيمة الأ:  طوال مدة الصك-محل التصكيك-المؤجرة 

  .)٢(؛ وعليه فلا يصح تداولها إلا بضوابط التصرف في الديون-وهي دين في ذمة المستأجر
  

Wאאאא 
  :اختلف المعاصرون في حكم تداول هذا النوع من الصكوك إلى قولين

ن الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين  لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيا:القول الأول
علي / د. وإلى هذا القول ذهب أ. التي تستوفى المنفعة منها، إلا بضوابط التصرف في الديون

من فقرات معيار صكوك الاستثمار من ) ٥/٢/٨(، هو نص الفقرة )٣(محي الدين القرة داغي
  .)٤(معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

وهو الذي .  يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة مطلقاً:القول الثاني
  .)٧(منذر قحف/ ، ود)٦(حسين حامد حسان/ د. ، وأ)٥(نزيه حماد/ د. رجحه أ

  

                                                 
 .المطلب الأول من المبحث الثاني في الفصل الثاني:  ينظر(١)

: والفقرة رقم) ١٣٧: (من قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم) ٧: (الفقرة:  ينظر)٢(
. من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات لمالية الإسلامية بالبحرين" صكوك الاستثمار: "من معيار) ٥/٢/٦(

 ).٣١٩:(ص
 ).٤٣(، )٣٩(، )٣٦: (ة داغي صعلي محي الدين القر/ د. صكوك الإجارة أ: ينظر )٣(
 ).٣١٩: ( ص)٤(
 ).٢٢-٢١: (نزيه كمال حماد ص/ د. صكوك الإجارة أ:  ينظر)٥(
 ).٦٠(، )٤٠: (حسين حامد حسان ص/ د. صكوك الاستثمار أ:  ينظر)٦(
 ).٥٦-٥٥: (منذر قحف ص/ سندات الإجارة والأعيان المؤجرة د:  ينظر)٧(
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  : أدلة القول الأول
لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؛ وذلك لأن قيمة الصك  .١

ا زالت نقوداً لم تتحول إلى عين؛ فلا يجوز تداولها إلا بضوابط الصرف؛ لأن ذلك من م
  .)١(قبيل بيع النقد بالنقد

  :المناقشة
يناقش ما سبق بعدم التسليم بأنه إعادة بيع صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة من قبيل 

لموصوف في الذمة إنما تثْبِت بيع النقد بالنقد، وإنما هو بيع منفعة بنقد؛ وذلك لأن إجارة ا
المنفعة المعقود عليها في ذمة المؤجِر، وقد نص الفقهاء في إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة 
بأن المنفعة إنما تتعلق بذمة المؤجر لا بعينٍ أو محل؛ وعليه فلو أجر منفعة دابةٍ موصوفةٍ في 

يه أن يعطيه أخرى مكاا؛ لأن الذمة، أو سكنى دارٍ موصوفةٍ في الذمة، فهلكت وجب عل
  .حق المستأجر إنما تعلق بذمة المؤجر لا بعين معينة

عين موصوفة في : والإجارة قسمان: "ومن ذلك على سبيل المثال ما قاله صاحب الفروع
  .)٢( ..."يبت لزمه بدلهاعومتى غصبت أو تلفت أو تالذمة؛ فيشترط صفات سلم، 

صوفة في الذمة وشرع المستأجر في استيفاء المنافع الموصوفة وعليه فإنه وإن تعينت العين المو
في الذمة منها فإن حق المستأجر لا يتعلق بعينها وإنما يتعلق بذمة المؤجر؛ وهو ما يؤكد أن 
المستأجر قد استحق منفعةً معلومةً منذ العقد وإن لم تتعين العين التي تستوفى منها تلك 

  .المنفعة
ِ الصك قبل تعيين العين محل  في الذمة الموصوفةِ العينِ منفعةِصكمالك ولذلك فلو باع 

 منفعةً موصوفةً يستحقها، والمنافع تجوز المعاوضة -أجر-الاستيفاء فإنه إنما يكون قد باع 
  .عليها وبيعها

تأجير المنافع الموصوفة في الذمة يؤدي إلى بيع الدين بالدين لأن المنفعة إذا كانت : " قالوا-٢
توفى من موصوف في الذمة فهي في حكم الدين؛ فلا يجوز إذاً إصدار الصكوك المتداولة تس

  .)١("بشأا
                                                 

 ).٣٩(، )٣٦: ( داغي صعلي/ د. صكوك الإجارة أ:  ينظر)١(
 ).٤/٤٤٠( الفروع لابن مفلح )٢(
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  :المناقشة
  :منها عدة أوجهبيناقش الدليل السابق 

 إلى جواز إجارة الموصوف في -)٤(الحنابلةو، )٣(الشافعيةو، )٢(المالكية–ذهب الجمهور  -أ 
 جواز إجارة الموصوف في الذمة؛ وعليه الذمة، بل حتى أصحاب القول الأول ذهبوا إلى

فإذا جاز للمؤجر أن يؤجر منفعة عينٍ معدومة بالوصف المنضبط مقابل ما يدفعه المستأجر 
من أجرة، فما المانع أن يقوم مالك الصك بإعادة تأجير هذه المنفعة الموصوفة في ذمته 

 فرق؛ فلماذا أجزتموه للأول للمستأجر الثاني؛ وذلك لأنه قد قام بمثل ما قام به الأول ولا
  .ومنعتموه للثاني

ثم إن بيع الدين بالدين ليست كل صوره ممنوعة اتفاقاً، وإنما محل الاتفاق ابتداء بيع الدين   -ب 
 .بالدين

  
  :أدلة القول الثاني

 تداول صك ملكية منفعة عين موصوفة في الذمة إنما هو حوالة للوفاء بالالتزام وليس بيعاً -١
  .)٥(ة الموصوفةلنفس المنفع

  :المناقشة
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ فحامل الصك إنما قام ببيعه بدليل 

وأما تسميته حوالة بالوفاء، أو غير ذلك فلا يغير من حقيقة العقد . أخذه عوضاً عن ذلك
  .شيئاً

، وشيخ الإسلام )١(بعض المالكية إجارة عين موصوفة في الذمة سلم في المنافع، وقد أجاز -٢
  .ابن تيمية، وابن القيم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه على تفصيل عندهم

                                                                                                                                               
 ).٢٠: ( مسودة مشروع المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار ص)١(
 ).٥/١١٧(، المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )٤/٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر) ٢(
 ).٣/١٦٧(ي على شرح منهج الطلاب ، حاشية البجيرم)٧٠-٣/٦٩(حاشية قليوبي وعميرة :  ينظر)٣(
 ).٣/٦١٣(، مطالب أولي النهى للرحيباني )٣/٥٤٦(كشاف القناع :  ينظر)٤(
 ).٥٦: (منذر قحف ص. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة د:  ينظر)٥(
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وعليه فتجوز إعادة تأجير المنفعة الموصوفة في الذمة قبل تعين العين محل الاستيفاء، وهو 
  .)٢(تداول صك ملكية منفعة العين الموصوفة في الذمة

من الاتفاق على جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، فإنه  بناءً على ما سبق -٣
يجوز كذلك تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة ولا فرق؛ لأن المنافع 

 سواءٌ أكان عقد -إعادة التأجير-بعقد الإجارة، وكذلك التداول -المعلومة قابلة للبيع 
إذ لا فرق بين كون المنفعة . معينةٍ أم موصوفة في الذمةالإجارة الأول وارداً على عينٍ 

التي ترِد عليها الملكية بعقد الإجارة متعلقة بعين محددة بذاا، وبين كوا متعلقة بذمة 
، مبينة على نحوٍ تتحقق معها المعلومية المشترطة طالمؤجر طالما أا محددة بالوصف المنضب

  .)٣(لصحة بيعها وتداولها
  :راجحال

واالله -بعد تأمل أدلة الفريقين، وما ورد على أدلة كل فريق من المناقشة فإنه يظهر للباحث 
 جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة لأنه لا يعدو -أعلم بالصواب

  . ذلك جوازأن يكون بائع الصك مؤجراً لعين موصوفة في ذمته، وقد ذهب الجمهور إلى
 ذات -وخاصة هذا النوع منها-يجدر التأكيد أن تكون الجهة المصدرة للصكوك إلا إنه 

ملاءة مالية، ومصداقية عالية وشفافية، وذات مركز مالي قوي يؤهلها لتنفيذ المشاريع التي 
مثلت الصكوك منافعها موصوفة في الذمة، وأن يكون إصدار الصكوك عموماً، وهذا النوع 

 ورقابة جهة حكومية؛ حتى تحمي اتمع من غوائل  بإشراف-على وجه الخصوص-
استغلال الجهات التي قد تسلك بعض المسالك لأكل أموال الناس بالباطل وخداعهم؛ فاالله 

  . يزع بالقرآن لايزع بالسلطان ما
وما ذاك إلا ليكون إصدار الصكوك وتداولها يغلب على الظن وفاء مصدرها بما تضمنته من 

  .ي الغرر أو احتمال الغش والخداع في عملية التصكيك وتداولهاالعقود، وهو ما ينف
  

                                                                                                                                               
 .الدار العربية للكتاب بتونس: ، ط)٢٧٤: (القوانين الفقهية لابن جزئ ص:  ينظر)١(
 ).٤٠: (حسين حامد حسان ص/ د. تثمارصكوك الاس:  ينظر)٢(
 ).٢٢-٢١: (نزيه كمال حماد ص/ د. صكوك الإجارة أ:  ينظر)٣(
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אWא 
لا مانع شرعاً من تداول هذا النوع من الصكوك، وهو يأخذ حكم تداول صكوك ملكية 

  .منافع الأعيان المعينة نفسه، ولا فرق
 المملوكة -ومنها العمل-عادة تأجير المنافع بين إو  بينهاوذلك لعدم وجود فارق في الحكم

–، أم غيره -في إجارة الأشخاص-بعقد الإجارة سواء أكانت العين محل الاستيفاء إنساناً 
  .-إجارة الأعيان

 
Wאא  

لاف في حكم الحكم في تداول هذا النوع من صكوك الإجارة يجري فيه ما جرى من خ
  .تداول صكوك ملكية منافع أعيان موصوفة في الذمة سواءً بسواء



  

  

  
  
  

  :المبحث الثالث
استرداد صكوك الإجارة 

  وانتهاؤها
  :وفيه مطلبان

  .استرداد صكوك الإجارة: المطلب الأول
.انتهاء صكوك الإجارة: المطلب الثاني



  

  

  

  
  

  
  :المطلب الأول

 اســترداد صــكوك الإجــارة
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 على غير مصدره؛ فإن الاسـترداد هـو         -كبيعه-التصرف فيه   : ل الصك هو  لما كان تداو  
  .التصرف فيه مع مصدره

ويتم ذلك بعد تمام الاكتتاب في الصكوك، وطرحها للتداول، فقد يقوم مالك الصك بإعادته 
فهذه الصورة هي استرداد الصكوك؛ . لمصدره إما بالقيمة السوقية للصك، أو بما يتفقان عليه

  .)١(ترد الصك مصدِرهأي أن يس
واسترداد الصكوك قد يكون بتعهد سابق من المصدر ينص عليه في عقد إصدار الصك، بأنه 

ويعد . يتعهد بشراء ما يعرض عليه من الصكوك بقيمته السوقية، أو بما يتفق عليه الطرفان
  .أم غير مؤقتذلك بمثابة الإيجاب منه بشراء هذه الصكوك سواءً أكان مؤقتاً بمدة محددة 

هذا وإن استرداد مصدر الصكوك لها إنما هو عقد جديد بينه وبين حامل الصك، وتفصيل 
  :ذلك في صكوك الإجارة على النحو الآتي

 
Wאאאא  

يجوز استرداد صكوك ملكية الأصول المؤجرة من مصدرها بالقيمة التي يتفق عليها الطرفان؛ 
-حامل الصك-لأن هذه الصورة في حقيقتها إنما هي بيع حصة مشاعة من مالكها وذلك 

)٢(.  
 

Wאאא،א 
بناءً على ما سبق من تكييف صكوك ملكية المنافع، وصكوك الخدمات بأا في حقيقتها  .١

  .المكتتب فيهعقد إجارةٍ؛ المؤجر فيها مصدر الصك، والمستأجر هو 

                                                 
حسين حامد / د. ، صكوك الاستثمار أ)٢٠١: (ص. عبدالستار أبو غدة/ التنمية بالسندات المشروعة د:  ينظر)١(

 ).٤٣: (على القرة داغي ص/ د. ، صكوك الاستثمار أ)٥٨: (حسان ص
) ٥/٢/٥: (الفقرة) صكوك الاستثمار: (معيار. معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:  ينظر)٢(

 ).٣١٩: (ص
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وبناءً على ما سبق ترجيحه من جواز تأجير المستأجر للعين المستأجرة من المؤجر، ما لم  .٢
أن يستأجر عيناً بمائة : يكن ذلك حيلةً على الربا، كصورة العينة في الإجارة، ومثالها

 .وعشرين مؤجلة، ثم يعيد تأجيرها على المؤجر بمائة حالة
 الأوليين فإنه يجوز استرداد صكوك ملكية المنافع والخدمات بناءً على ما سبق في الفقرتين .٣

... كصورة العينة-بما يتفق عليه الطرفان من أجرة، شريطة ألا يكون ذلك حيلة على الربا 
سواءٌ -؛ ويكيف ذلك فقهاًً بأنه إعادة تأجير المستأجر للعين المؤجرة من مؤجرها -ونحوها

 .- للمنفعة فقطأكان المؤجر مالكاً للعين أم مالكاً



  

  

  
  

  
  :المطلب الثاني

  انتهاء صكوك الإجارة
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تأسيساً على ما سبق بيانه من كون صكوك الإجارة إنما هي ورقة مالية تمثل حصة مشاعة 
في ملك عين، أو منفعة شخصٍ، أو عينٍ معينةٍ، أو موصوفة في الذمة، وأن كل صورة من 

كالبيع، وإجارة -قود الشرعية المعروفة صور صكوك الإجارة إنما هي في حقيقتها أحد الع
 فإن صكوك الإجارة تنتهي -الأشخاص، وإجارة منافع أعيان معينة أو موصوفة في الذمة

  .بانتهاء ما تمثله من عقود شرعية
، ويتضح ذلك عبر الأمثلة )١(وعليه فإن انتهاء الصك هو فقدان قيمتها وذلك بانتهاء ما تمثله

  :الآتية
هلاك العين التي يمثل الصك : تهي فيها صك ملكية الأصول المؤجرة هيمن الصور التي ين .١

  .حصة مشاعة فيها
تمام انتهاء مدة الاستئجار المتعاقد عليها في : من الصور التي ينتهي فيها صك ملكية المنافع .٢

 .العقد
 محل -العمل-من الصور التي ينتهي فيها صك ملكية الخدمات هو استيفاء الخدمة  .٣

أن يمثل الصك منفعة عشر ساعات طيران، فيستوفيها حامل : ال ذلكالتعاقد، مث
 .وهكذا..الصك،

                                                 
 ).٨٨-٨٦: (مذر قحف ص/ د. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة:  ينظر)١(



  

  

  
  
  

  :الفصل الخامس
دراسة تطبيقية لصكوك الإجارة، 
  وتقويم لأبرز التطبيقات المعاصرة

  :وفيه مبحثان

صيغ عملية لصكوك الإجارة في تمويل : المبحث الأول
  .المصارف  الإسلامية

ويم لتجربة مملكة البحرين دراسة وتق: المبحث الثاني
. تطبيقاتها لصكوك الإجارةفي



  

  

  
  

  :المبحث الأول
صيغ عملية لصكوك الإجارة في 

  تمويل المصارف  الإسلامية
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سبق وأن بين الباحث جانباً من أهمية صكوك الإجارة، وخصائصها، وأوضح مقدار 
على تلبية الحاجات فاعليتها ومرونتها، وهو ما يتأكد من خلال بيان قدرة صكوك الإجارة 

  .التمويلية والاستثمارية المختلفة
وعليه فإن المصارف الإسلامية أو شركات التمويل والاستثمار الإسلامية قادرة على تلبية 

  .الحاجات التمويلية المختلفة بصور شرعية متعددة، سواء أكانت ممولةً أم ممولة
ية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع في وسأقوم في هذا المبحث بضرب بعض الأمثلة العمل

  :ومن هذه الصور. التمويل بصكوك الإجارة
  

אאW 
تتقدم إحدى شركات الطيران إلى البنك الإسلامي بطلب تمويل استئجار أسطولٍ مكون  .١

  .من عشر طائرات، بوصف معين، لمدة عشر سنوات
 إجارة طائرات موصوفة في الذمة يقوم البنك الإسلامي مع شركة الطيران بإبرام عقد .٢

مستحقة التسليم بعد عامٍ، ومدة عقد الإجارة عشر سنوات، وبأجرة محددة مقدارها 
 . مليون، مقسطة على عشر سنوات كل سنة باثنين وعشرين مليون٢٢٠: الإجمالي

يقوم البنك الإسلامي بإبرام صفقة شراء طائرات مطابقة للوصف في عقد الإجارة مع  .٣
يدفع عربوناً . مائتي مليون: يران عددها عشر طائرات، بقيمة إجمالية مقدارهاشركة الط

 .من قيمتها يمثل عشرين مليوناً
ثم يقوم البنك الإسلامي بتقسيم ملكية أسطول الطائرات إلى عشرين ألف قسم، يمثل  .٤

 . ريالعشرة آلاف: كل قسم منها صكّاً قيمته
ن ألف صك للاكتتاب العام، وينص في عقد ثم يقوم البنك الإسلامي بطرح هذه العشري .٥

بأن مالك الصك يوكّل البنك الإسلامي بشراء الطائرات المعينة : إصدار كل صك
بالقيمة المرقومة في الصكوك، ثم يوكله بتأجيرها على شركة الطيران المحددة بأجرة 

 .عشرون ومائتي مليون ريال مقسطة على عشر سنوات: مقدارها
 الإجراءات، مع توكيله كذلك بتحصيل   مند وكل البنك بما سبقهذا وإن المكتتب ق

اثنين في المائة من % ٢الأجرة السنوية، وقيامه بما تحتاجه الطائرات من صيانة مقابل 
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واحد في المائة من الأجرة % ١الأجرة السنوية مستقطعة كأجرة للبنك، مع استقطاع 
  .السنوية لأعمال الصيانة

  
אאW 

تحتاج إحدى شركات البناء والتعمير إلى تمويلٍ لبناء فندقٍ ضخمٍ ذي سمعة عالمية أن  .١
مرموقة، يحتوي على مائتي وحدة سكنية، فتتقدم للبنك الإسلامي بطلب تمويل مقداره 

  .مائة مليون ريال
فيقوم البنك الإسلامي بالتعاقد معها على تقديمه مائة مليون ريال باعتبار أا أجرة،  .٢

 من وحدات -موصوفة وصفاً منضبطاً- مقابل ملكيته لمنافع مائة وحدة سكنية وذلك في
على أن يستحق البنك الإسلامي المنفعة بعد . هذا الفندق المزمع إقامته، لمدة ثلاثين عاماً

 .خمس سنوات
 -المائة-ثم يقوم البنك بتقسيم ملكية منفعة سكنى كل وحدة من هذه الوحدات السكنية  .٣

 بعقد الإجارة إلى خمسين جزءً، يمثل كل جزءٍ منها منفعة سكنى وحدة التي امتلكها
على أن . سكنية موصوفة وصفاً دقيقاً منضبطاً لمدة أسبوع من كل عام لمدة ثلاثين عاماُ

على أن منافع الصكوك . خمسة وعشرين ألف ريال: قيمة كلِّ صك من هذه الصكوك
 .يبتدئ استحقاقها بعد خمس سنوات

  .البنك بعد تمام الاكتتاب بدفع الأجرة لشركة البناء والتعميرثم يقوم  .٤



  

  

  
  

  :المبحث الثاني
دراسة وتقويم لتجربة مملكة البحرين 

   تطبيقاتها لصكوك الإجارةفي
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حكومة البحرين العمل المصرفي الإسلامي أهمية كبرى خلال السنوات الثلاث الماضية،           أولت  
 لكثير من المصارف الإسلامية،      حتى غدت مثابةً   وذلك من خلال محاور عدة، وقنوات شتى،      

وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية، واتحادات وهيئات الرقابة والمراجعة للمـصارف          
  .والمؤسسات المالية الإسلامية، بل وأُنشئ فيها مؤخراً سوق للأوراق المالية الإسلامية

 في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي       من أبرز المناشط التي قامت ا حكومة البحرين        وقد كان 
وسوق التمويل والاستثمار الإسلامية هو إثراء سوق الإصدارات الإسلامية وتنشيطها، والتي           

  .توفر للبنوك الإسلامية قنوات شرعية للاستثمار
وقد كان من أبرز هذه الإصدارات، هو صكوك الإجارة، والتي أصدرت منـها حكومـة               

 عشرة إصدارات كان آخرها في يوليو من العام الجـاري           -نقدممثلة في مؤسسة ال   –البحرين  
 العشرة مليار    ما يربو على   وقد بلغ مقدار ما تم طرحه من خلال هذه الإصدارات         . م٢٠٠٤
  .)١(دولار

أـا  : وقد كان لإصدارات حكومة البحرين العشرة من صكوك الإجارة أهمية كبرى، منها           
 التجارب المماثلة على المستوى الحكومي وذلك مـن         كانت بمثابة البارقة والمفتاح لكثير من     

 في طرح إصـدارات     خلال تتابع كثير من الحكومات الخليجية خصوصاً، والإسلامية عموماً        
إصدار لحكومة  : ، ومن هذه الإصدارات المماثلة على سبيل المثال       مماثلة من صكوك الإجارة   

ن المدني بالتعـاون مـع بنـك دبي         ، وإصدار حكومة دبي ممثلة في دائرة الطيرا       )٢(دولة قطر 
  .وغيرها ... )٤(، وإصدار قامت بطرحه الحكومة الماليزية)٣(الإسلامي

                                                 
  :  ينظر)١(

http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٩٨٧٨&artical=countryNews.asp?ID= 
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٠٢٢٩&artical=countryNews.asp?ID=  

  : ينظر)٢(
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٠٧٨٥&artical=countryNews.asp?ID=  
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٠٠٠٠&artical=countryNews.asp?ID=  

  : ينظر)٣(
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٩٢٦٠&artical=countryNews.asp?ID= 

  
  : ينظر)٤(
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ن الأمر بلغ مدى أرحب من ذلك حيث توجه القطاع الخاص للتمويل والاستثمار عن              إبل  
طريق صكوك الإجارة في إصدارات مقاربة لإصدارات حكومة البحرين، ومن ذلك علـى             

تمويل بناء منتجع سـكني     غرض   لصكوك الإجارة ل   درة البحرين دار شركة   إص: سبيل المثال 
، )٢( الكويتية بقيمة ستة وستين مليـون دولار       أعيان للإجارة  لشركة   ، وإصدار )١(وسياحي

، وإصدار قامت   )٣(بقيمة مائة مليون دولار   " تبريد"وإصدار للشركة الوطنية للتبريد المركزي      
 بالتنسيق مع شركة مجموعة أطلس الاستثمارية تتـراوح         ةالشركة الإعلامية العربي  بطرحه  

 الإماراتيـة   إعمار العقاريـة  وإصدار شركة   . )٤(قيمته بين مائة ومائة وخمسين مليون دولار      
إلى غير ذلك من الإصدارات الكـثيرة        ... )٥(لصكوك الإجارة بقيمة خمسين مليون دولار     

  .والمتعاقبة
 ليعطـي   -في كثير منها  -رار إصدارات البحرين    غى  وإن كثرة هذه الإصدارات وتتابعها عل     

إشارة واضحة على أهمية إصدارات حكومة البحرين، وأهمية الوقوف معها وقفـة شـرعية              
  .متأملة

ثم إنه لا يفوت الباحث في هذا لمقام الثناء على كل توجه صادق ورغبة أكيدة في أسـلمة                  
ة البحرين، جعلـها االله خطـوات       اقتصاديات المسلمين، ومن ذلك الخطوات الحثيثة لحكوم      

  .مسددة موفقة

                                                                                                                                               
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٠٥١٢&artical=countryNews.asp?ID=  

  : ينظر)١(
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٧٠١٣٠&artical=countryNews.asp?ID=  

  : ينظر ٢)(
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٦٩٧٨&artical=countryNews.asp?ID=  

  : ينظر) ٣(
http://www.islamicfi.org/arabic/news/artical.asp?ID=٦٥١٤٠&artical=countryNews.asp?ID= 

  : ينظر) ٤(
ID?asp.countryNews=artical&٧٠٣١٥=ID?asp.artical/news/arabic/org.islamicfi.www://http=  
  : ينظر) ٥(

http://www.islamicfi.com/arabic/news/artical.asp?ID=٦١٧٧٥&artical=countryNews.asp?ID = 
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 بالتوفيق والتسديد، وإسداء النصح والتوجيه       لهم  الدعاء  على المسلم  يستوجبلوإن هذا الأمر    
  .، والارتقاء ذه الصناعة المالية المميزةقويم المسيرة، وتصحيح المسارتل

حرص الباحث علـى     -قدمةمما سبق بيانه في الم    -ومن هذه المنطلقات الآنفة الذكر وغيرها       
دراسة هذه التجربة وتقويمها، وذلك من خلال استعراض آخر إصداراا وهـو الإصـدار              

  .العاشر
فقد أصدرت مؤسسة نقد البحرين وكالة عن مملكة البحرين إصدارها العاشر من صـكوك              

يـو  ليو/٢٠ويبتدئ الإصدار مـن     .  مليون دينار بحريني   ٤٠الإجارة بقيمةٍ إجماليةٍ مقدارها     
: م بمعدل تأجير سنوي ثابت مقـداره      ٢٠١٤يوليو  /٢٠ سنوات حتى    م ولمدة عشر  ٢٠٠٤

  .تدفع كل ستة اشهر) %٥,١٢٥(
  . مما له علاقة بتصور حكمها الشرعي)١( بنصها فقرات نشرة الإصداربعضوسأقوم بعرض 

جزء من أرض   (حكومية  صكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً في أصول           "
 تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة مملكة البحـرين           )مطار البحرين الدولي  

بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في اتمع ولتمويـل الإنفـاق              
وتقوم حكومة مملكة البحـرين بموجـب هـذا         .  الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة   

لى المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها         الإصدار، بطرح تلك الأصول ع    
للحكومة بقسـط تأجيري موضح أدناه ، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد             
حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في اية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة              

سة نقد البحـرين بإصـدار هـذه        وتقوم مؤس .  الأصلية التي اشتريت ا من الحكومة     
  :بقا للضوابط والشروط التالية ،  طالصكوك نيابة عن حكومة مملكة البحرين

  :ضمان الصكوك -١
تضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغـير مـشروط، وذلـك              

 ـ             ذه بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ اية الإصدار بالقيمة الأصـلية له

                                                 
 بكاملها في ملاحق البحث، فضلاً عن إلحاق عدة نشرات إصدار لـبعض الإصـدارات الـسابقة في       درجة وهي م  )١(

  .ملاحق البحث
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كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار المحددة في           .  الأصول
  .هذه النشرة

  :مدة الإصدار وتاريخ الاستحقاق -٢
 سنوات ، تنتـهي في        لمدة عشر  ،   م٢٠٠٤ يوليو   ٢٠سيتـم إصدار هذه الصكوك في      

   ٠ م٢٠١٤ يوليو ٢٠
  :العائد المتوقع على الصكوك -٣

 و   ينـاير  ٢٠أجير الأصول الممثلة لهذه الصكوك كل ستة أشهر في كل من            يدفع عائد ت  
 ويسرى هذا العائد اعتباراً مـن بدايـة           ،    عام خلال مدة الإصدار    يوليو من كل     ٢٠

وتـصرف أول   .  توقف عند تاريخ الاستحقاق   ي و م٢٠٠٤ يوليو   ٢٠ تاريخ الإصدار في  
  هـذا    م٢٠١٤ يوليو   ٢٠م   وآخر دفعة في يو    م٢٠٠٥ يناير   ٢٠دفعة للتأجير في يوم     

وفي حالة وقوع تاريخ استحقاق دفـع       .  سنوياً% ٥,١٢٥ ويبلغ العائد المتوقع للتأجير   
  .الإيجار في يوم إجازة رسمية فإن هذه المبالغ سوف تدفع في يوم العمل التالي 

  :حجم الإصدار -٧
  . دينار بحريني  مليون ٤٠يبلغ حجم الإصدار 

  :)الوفاء(مة الصكوك رد قي -١١
وذلك في  ) الاسمية(في حالة تنفيذ الوعد بالتملك يتم استرداد الصكوك بقيمتها الأصلية           

  .تاريخ استحقاقها، ويجوز للمصدر رد قيمة الصكوك قبل تاريخ استحقاقها 
  :تأكيد شرعية الإصدار -٢١

ن هيئـة  م ع١٩٩٩ فبراير ٥هـ الموافق ١٤١٩ شوال ١٩بموجب الفتوى الصادرة في    
الرقابة الشرعية المكونة من فضيلة الشيخ عبداالله المنيع  وفضيلة الـشيخ عبدالحـسين              

بوغدة وفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني ، فقـد تم          أالعصفور وفضيلة الشيخ عبدالستار     
  ".بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية
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 الإصدار الآنفة الذكر فإنه يتبين منها ومن خلال         فقرات نشرة  بعض   ومن خلال عرض نص   
  : تتلخص فيما يأتي من الصكوك أن فكرة هذا الإصدار)١(عقود هذا الإصدار

 ببيع جزءٍ مشاعٍ من مرفـق       -والتي تريد الحصول على تمويل    –قامت حكومة البحرين    
 بثمن  -جزء من أرض مطار البحرين الدولي     –حيوي ومهم من المرافق الحكومية    

  .داره أربعون مليون دينار بحريني حالَّةمق
جزء مـن   –يقوم حملة الصكوك ممثلين في مصرف البحرين الشامل بتأجير هذه العين            

 مباشرة وفي ذات مجلـس      -على حكومة البحرين    -أرض مطار البحرين الدولي     
 على مواطأة سابقة، لمدة عشر      العقد الأول ومن خلال نماذج جاهزة سلفاً، وبناءً       

ت، وبأجرة إجمالية مقدارها خمسمائة ألف وعشرون مليون دينار بحـريني           سنوا
مقسطة على عشرين قسطاً كل ستة أشهر يدفع منها خمـسة وعـشرون ألفـاً        

 .ومليون دينار بحريني في كل قسط
 على مواطـأة    ثم تقوم حكومة البحرين وفي ذات الس وعبر نماذج معدة سلفاً، وبناءً           

   مفيه حكومة البحرين وعـداً     ت" وعداً ملزماً : "وهسابقة بتوقيع ما س ملزمـاً   عِد 
 في اية مدة الإجارة وبنفس قيمتـها        -جزء من أرض المطار   -بشراء هذه العين    

 . شريطة إتمامها سداد جميع أقساط الإجارة-أربعين مليون دينار بحريني–الأصلية 
 ضماناً مباشراً  وغـير      هذا ويجدر التنبيه أن حكومة البحرين قد ضمنت لحملة الصكوك         

مشروط، وتعهدت بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند اية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه            
وتضمن وتتعهد وتلتزم باستمرارية استئجارها لهذه العين طوال العشر سنوات          . الأصول
  .المحددة

غير مشروط  عهدٍ سابق ووعدٍ ملزم وضمانٍ كامل و      ت على   في اية العشر سنوات، وبناءً    
، وبناء  -جزء من أرض مطار البحرين    –من حكومة البحرين بشرائها لهذه العين       

                                                 
عقد بيع من مؤسسة النقـد علـى        : الأول منها :  ويتضمن كل إصدار من إصدارات الصكوك أربعة نماذج وعقود         )١(

، والثالث  -ممثلة في مؤسسة النقد   -عقد تأجير من حملة الصكوك على الحكومة        : ين في الصكوك، والعقد الثاني    المكتتب
تـها الأصـلية،    ممن الحكومة إلى حملة الصكوك بشراء هذه العين في اية مدة الإجـارة بقي             " وعد ملزم "ما أسموه   

ع عند انتـهاء    ه حملة الصكوك مع حكومة البحرين يوقَّ      عقد بيع هذه العين يبرم    : والرابع. وبحالتها التي تكون عليها   
  .وقد أرفقت هذه العقود في ملاحق البحث. مدة الإجارة
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مصرف البحرين الشامل الوكيل عن حملة      -على مواطأة واتفاق سابق من البائع       
 يقوم الطرفان وبناءً على ما سلف بإبرام عقدٍ يبيـع بموجبـه حملـة               -الصكوك

بأربعين مليون  - سابقاً   ها باعته ب  الصكوك هذه العين من حكومة البحرين بمثل م       
 .-دينار بحريني

وعليه فإن حملة الصكوك، ومن خلال سلسلة العقود والوعود السابقة يكونوا قد دفعوا             
 م، ثم تحصلوا خلال عشر    ٢٠٠٤/ يوليو/٢٠ بحريني عند الاكتتاب في       دينار أربعين مليون 

ر بحـريني، ثم رجعـت      سنوات على أجرة مقدارها خمسمائة ألفٍ وعشرون مليون دينا        
  .ن مليون دينار بحريني في اية العشر سنواتوإليهم الأربع

  
  :الحكم الشرعي لهذا الإصدار

  : حكم هذه الصيغة على قولينفياختلف المعاصرون 
 /ة بعض المعاصرين، ومنـهم د     ق ذهب إلى جواز هذه الصورة بالتفاصيل الساب       :القول الأول 

  .)٢(ين حامد حسان حس/د. ، أ)١(عبدالستار أبو غدة
  :أدلة القول الأول

                                                 
، -ونص الفتوى مرفق ضمن ملاحق البحـث      - وهو أحد أعضاء الهيئة الشرعية التي أجازت فتواها هذا الإصدار،            )١(

مد تقي العثماني، وفضيلة الشيخ عبداالله بن سليمان        عبدالستار أبو غدة ، وفضيلة الشيخ مح      . وهذه الهيئة مكونة من د    
هذا وقد رجع الشيخ عبداالله بن منيع عن فتواه، وأعلن في الملتقى الفقهي الرابـع               .  العصفور سينعبدالح و بن منيع، 

 ـ                   ا لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أنه قد رجع عن فتواه وأنه يبرأ إلى االله من القول بجواز هذه الصكوك، وأ
  . عقد صوري-٣.  بيع عينة-٢.  أا بيع وفاء-١: محرمة عنده لثلاث علل

 نزيه حماد المقدم للملتقى الفقهي الرابع لـشركة         /د. وأما الشيخ محمد تقي العثماني فقد قال في تعقيبه على بحث أ           
ملية مشاة للتمويـل    ولكن بما أن ذلك يجعل الع     : "، ما نصه  )٥: (، فقرة )٢: (الراجحي المصرفية للاستثمار في ص    

الربوي، وإن كان مبنياً على عقود مشروعة، فإننا لا نحب التوسع في ذلك، وإنما أجزناه للفترة المرحلية لإيجاد بديل                   
 وعليه فإنه يظهر    ؛"ونؤكد الآن على مصدري الصكوك أن يكون البيع في النهاية على سعر السوق            لسندات الخزينة،   

بة الرجوع الضمني من الشيخ عن فتواه حيث ختم كلامه بالتأكيد على البيـع بـسعر                 بمثا  يعد للباحث أن ما سبق   
 البيع يتم في ايتها بنفس سعر       السوق، وهو ما يناقض ما عليه صكوك الإجارة البحرينية بإصداراا العشرة كلها إذِ            

  .الشراء الأول

  .د حسان حسين حام/د. أ. تعقيب على بحث إجارة العين لمن باعها:  ينظر)٢(
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أفاض القائلون بالإباحة في تفصيلٍ مفاده ومجمله أن هذه الصكوك إنما هي مجموعـة مـن                
؛ فلا وجه لتحريمها لأن الأصـل في   الشرعيةالعقود والوعود المستوفية لشروطها، ومقتضياا    

  .العقود والشروط الإباحة والحل
 البيع ثم الإجارة ثم البيـع ليـست في           إذِ ؛اير للقرض بزيادة  ن اجتماعها ذه الصيغة مغ    إثم  

   ماثل القرض؛ وذلك لما بين القرض والإجارة من البون الشاسع، والفرق           حقيقتها قرضاً ولا ت
  .)١(الكبير في الشروط والأحكام والمقتضيات

  :المناقشة
مـشروعة فـإذا     وإن كانت آحادها صحيحة و      المركبة اتمعة  يناقش ما تقدم بأن العقود    

         ما  اجتمعت وتركبت على وجه محرم أو يؤول إلى محرم فإولا أدل  .  ما آلت إليه    باعتبار تحر
على ذلك من تحريم الصحابة والتابعين وجماهير علماء الأمة للعينة التي تتركب من عقـدين               
صحيحين مشروعين، ولكن لما كان اجتماعهما على وجه يؤول إلى محرم منعها سلف الأمة              

  .وفقهاؤها
ن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع       لأ: "-رحمه االله –وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي      

فقد ى عليه الصلاة والـسلام عـن بيـع          .. .تأثيراً في أحكام لا تكون في حالة الانفراد         
، وسلف، وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، وى االله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح               

ى عن الجمع بين المرأة      مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها، وفي الحديث أن النبي            
فدل ذلـك علـى أن      ". إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم     : "وعمتها أو خالتها، وقال   

         فـعللجمع حكماً ليس للانفراد، فكان الاجتماع مؤثراً، وكان تأثيره في قطع الأرحام هو ر
 واقتضاؤه أن للانفـراد     ، ليس للانفراد  وذلك يقتضى أن للاجتماع تأثيراً    . ..اع الاجتم حلِّ

  . )٢("  ليس للاجتماعحكماً
  

  :القول الثاني

                                                 
 عبدالستار أبو   /تعقيب د ). ١٠-٥: ( حسين حامد حسان ص    /د.  أ على بحث إجارة العين لمن باعها     تعقيب  :  ينظر )١(

  ).٩-٤: (غدة على بحث إجارة العين لمن باعها ص

  ).٣/١٩٢( الموافقات للشاطبي )٢(
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 نزيـه  /د. أ: ذهب إلى منع هذه الصورة وتحريمها والحكم بإبطالها جمع من المعاصرين ومنهم      
 عبداالله بن سليمان بن     :، فضيلة الشيخ  )٢( الصديق محمد الأمين الضرير    /د ، و )١(كمال حماد 

  .وغيرهم... ، )٣(منيع
  :الثانيأدلة القول 

  :استدل القائلون بالتحريم بجملة أدلة منها
  :الدليل الأول

التي نص جمع   . ن صكوك الإجارة بالصيغة السابقة إنما هي ضرب من ضروب العينة المحرمة           إ
  .)٤( تحريمها ومنعهاعلى تحريمها، وذهب جماهير أهل العلم إلى من صحابة رسول االله 

وبيان ذلك أن صكوك الإجارة بالوصف السابق عبارة عـن منظومـة عقديـة متكاملـة                
ومترابطة، وتتألف من عدة عقود ووعود متسلسلة ومتتابعة على وجه لا يقبـل التفكيـك               

 قد  -رضتقالم-تلخص في أن طالب التمويل      يو. والتجزئة صيغت لتحقيق هدف تمويلي محدد     
 ثم  - مليون دينار  ٤٠– بثمن معجل    -)حملة الصكوك (المقرض  –لكه إلى الممول     عقاراً يم  باع

  .استعاده بتأجيرٍ منتهٍ بالتمليك 
 ثم استعاد ملكيتها ممن باعها منـه بـثمن          اً بثمن حال  فيكون مصدر الصكوك قد باع عين     

  أخذ أربعين مليوناً، وردها مقسطة علـى       همؤجل مقسط يزيد عن الثمن الحال؛ وعليه فإن       
  .)٥(عشرة سنوات ستين مليونا وخمسمائة ألف

  :المناقشة
  :يناقش الدليل السابق بأوجه عدة، منها

 أن العِينةَ المحرمة قد ذكر أهل العلم لتحقق التحريم فيها شروطاً؛ يثبت التحريم بوجودها               -أ
 ـ        : وينتفي بانتفائها، ومن هذه الشروط     . هألا يتغير المبيع تغيراً يكون نقص الثمن من أجل

والصورة التي بين أيدينا من صكوك الإجارة يفصل العقد الثاني فيها عن العقد الأول مدة               
                                                 

  ).١٤-٩: (، إجارة العين لمن باعها)٢٧-٢٣: ( ينظر صكوك الإجارة ص)١(
  ).١٢: (تعقيب على بحث اشتراط الإجارة في عقد البيع ص: ر ينظ)٢(

  . كما صرح بذلك في الملتقى الفقهي الرابع لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار)٣(

  .بيع العينة وعلاقته بصكوك الإجارة:  في مطلبا وقد سبق بيان أدلة تحريم العينة، وتفصيله)٤(

  ).١٣(، )١١-٩: (اد صنزيه حم. د.  إجارة العين لمن باعها أ)٥(
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 هي كفيلة بحوالة الأسواق وتغير حال المبيع، ثم إنه قد تم الفـصل              -عشر سنوات -طويلة  
بين البيعة الأولى والثانية بعقد أجنبي طويل الأمد؛ وعليه فإنه ينتفي وصف العينـة عـن                

  .)١ (ة ذا الاعتبارصكوك الإجار
  : الجواب

. ة على الربا  يليجاب عن المناقشة السابقة بأن العينة لم تحرم لذاا وإنما لكوا ذريعة وح            
 . العينة له فإنه يحرمت عقدٍ ما حرِم في فإذا وجِدلذلكو

  ظاهر  بأن هذه شروط قد انتفت فإن صكوك الإجارة صيغةٌ         -تترلاً-وعليه فإنه وإن قيل     
م إلى الرباها ذريعةًكونا تحر؛ وعليه فإ. 

 كأن تتغير العين تغـيراً      ، إن الفقهاء إنما ذكروا من الشروط ما يظهر معه انتفاء الحيلة           ثم
يكون منقصاً لقيمتها نقصاناً بيناً يذهِب ما صيغت العينة لأجله من التوصل والتوسل          

 .صكوك الإجارة  علىلا ينطبق ؛ وهو ماللزيادة المحرمة من أجل الأجل
 بين العقدين فهو أمر غير مؤثر ولا        -عشر سنوات -أما ما ذكر من مضي مدة طويلة        و

 ، العِوض الثاني محـدد مـسبقاً      لك لأن ذصكوك الإجارة؛ و   ينفي الحيلة الربوية في   
 محددة سلفاً مع تعهد وضمان كامل مـن المـصدر باسـتمرار             -الأجرة–والزيادة  

 .التي تكون العين عليها وبالثمن المعلوم المحدد سلفاًالإجارة ثم الشراء بالحالة 
 حول هذه المسألة يقول     -رحمه االله - لابن القيم    وفي هذا المقام يحسن نقل كلام نفيسٍ      

 مع أـا حيلـة في       ،يل الباطلة المحرمة التحيل على جواز مسألة العينة       ومن الحِ : "فيه
 .نفسها على الربا وجمهور الأئمة على تحريمها

حدث المشتري في السلعة حدثاً     أن ي : قد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل منها       و
أن تكون  :  فحينئذٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها، ومنها         ؛ما تنقص به أو تتعيب    

أن يـضم البـائع إلى      : ومنها. السلعة قابلة للتجزؤ فيمسك منها جزءً ما ويبيعه بقيمتها        
و منديلاً أو حلقة حديد أو نحو ذلك فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بمـا              السلعة سكيناً أ  

أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به فيبيعهـا            : ومنها. يتفقان عليه من الثمن   
                                                 

، تعقيب على بحث إجارة العين لمن باعها لفضيلة         )٤٣: (عبداالله العمار ص  . اشتراط الإجارة في عقد البيع د     :  ينظر )١(
  ).٢-١: (الشيخ محمد تقي العثماني ص
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أن يبيعه إياها نفسه مـن      :  ومنها ،الموهوب له ما بائعها فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب        
لكن يضم إلى ثمنها خاتماً  من حديد أو منديلاً أو سكيناً            غير إحداث شئ ولا هبة لغيره       

ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكلـف وأقـل             : "ثم قال " ونحو ذلك 
مفسدة وإن كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول ـذه                

كر والخداع  ا وهي مفسدة الم    بل هي بحالها وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منه         ،الحيلة
  .)١("واتخاذ أحكام االله هزواً وهي أعظم المفسدتين

  . فهو الأولى ويناقش الدليل السابق بأن العقود الفاسدة إذا أمكن تصحيحها على وجهٍ-ب
وما ذكر من كون صكوك الإجارة من قبيل بيع العينة له وجاهته ولكن يمكن تصحيح العقد                

 -كبنك ونحوه – ثالث، ومثاله أن تبيع الحكومة إلى وسيط مالي          ونفي العينة بإدخال طرف   
العين، وعندما يملكها ملكاً شرعياً وتدخل في ضمانه يقوم بتصكيكها وبيعها للمستثمرين،            

  .ثم يقومون هم بإجارا على الحكومة تأجيراً منتهياً بالتمليك
  .)٢( ثالثاًوحينئذٍ يجوز للحكومة أن تقوم بضمان الإصدار باعتبارها طرفاً

  : الجواب
يجاب عن المناقشة السابقة بأن العينة إنما حرمت لما تؤول إليه من الربا الحرام؛ وعليـه فـلا                  

  . بإدخال طرف ثالثينقلب الحرام حلالاًً
ينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها وأشدها تحريمـاً،         عولل: "-رحمه االله -يقول ابن القيم    

 فيشتريه من ا لمحتاج ثم      نده متاع  ع  الربا ثم يعمدان إلى رجل     وهي أن المترابيين يتواطآن على    
 ومن ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه، ثم             ، ويقبضه عه للمربي بثمن حالٍّ   يبي

يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئاً، وهذه تسمى الثلاثية؛ لأا بين ثلاثة، وإذا كانت الـسلعة                
ائية، وفي الثلاثية أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم االله             ي الثن هبينهما خاصة ف  

من الربا وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، واالله لا تخفـى عليـه           
  .)٣("خافية بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

                                                 
  ).٣/٣٢٣( إعلام الموقعين )١(

  ).٧: (ة الراجحي المصرفية للاستثمار صعجيل النشمي على بحوث الملتقى الفقهي الرابع لشرك. ينظر تعقيب د )٢(

  ).٩/٢٥٠. ( حاشية ابن القيم على سند أبى داود)٣(



                                                                                        
אא 

  

  

٢٤٢

 

  
  :الدليل الثاني

، )١(متقـدمو الحنفيـة  - جماهير أهل العلم   تعد صكوك الإجارة صورةً من صور معاملةٍ نص       
 على تحريمها وإبطالهـا،     -)٤(، والحنابلة )٣(همذهب عند  على الم  المالكية، و )٢(وبعض الشافعية 

: بيع الثنيا، والشافعية  : ببيع الوفاء، والمالكية  : والتشنيع على مرتكبها، وهي ما يسميها الحنفية      
  .وغيره... ى بأسماء أخرى كبيع الرجاءبيع الأمانة، وتسم: بيع العهدة، والحنابلة

أن يتواطأ طرفان على أن يقرض أحدهما الآخر مبلغاً         : ومحصلة ما قاله أهل العلم في المراد ا       
ض ينتفع ا أو بغلتها حـتى يـرد         رِ إلى المق  -كعقار-من المال، على أن يدفع المقترض عيناً        

  .المقترض ما اقترضه
عليها هذا الحكم وزيادة؛ وذلك لأن مصدر الـصكوك في          هذا وإن صكوك الإجارة ينطبق      
جزء من أرض   - في الصكوك أربعين مليوناً، وأعطاهم عيناً        حقيقة الأمر قد أخذ من المكتتبين     

إلا إن  .  ينتفعون بغلتها، حتى يرد هذه الأربعين مليوناً إليهم بعـد عـشر سـنوات              -المطار
ك هو من قام باستئجار هذه العـين        صكوك الإجارة قد زادت على ذلك بأن مصدر الصكو        

  . ودفع أجرا
وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به          : "-رحمه االله -وفي ذلك يقول الحطاب المالكي      

 ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبـل أن         ، بألف دينار  البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلاً      
إن كـان   -بل يستمر البائع على سكناه إياه       يقضيه المشتري وقبل أن يخليه البائع من أمتعته         

 ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة        ، أو على وضع يده عليه وإجازته      ،-على سكناه 
 وآل الحـال إلى     ،كما هو مقرر في بيوع الآجال     .... فهذا لا يجوز بلا خلاف     ؛يتفقان عليها 
ما أكده شيخ الإسلام ابن     ، وهو   )٥(" واالله أعلم  . وهذا واضح لمن تدبره وأنصف     ،صريح الربا 

و ينتفـع    إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهـم         : "  بقوله -رحمه االله -تيمية  
                                                 

 ).٥/١٨٣(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
  ). ٢/١٥٧(الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي :  ينظر)٢(
 ).٤/٣٧٤(  للحطاب مواهب الجليل: ينظر)٣(
  ).٣/١٤٩ (كشاف القناع للبهوتي:  ينظر)٤(
 ).٤/٣٧٤(مواهب الجليل )٥(
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 فهـذا  ، أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار  فإذا بعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته         يالمعط
وما يظهرونه من    ،...لبينحرام بلا ريب وهذا دراهم بدراهم مثلها ومنفعة الدار وهو الربا ا           

 هو باطل باتفاق الأئمة     ؛ إليه المبيع  أعاد جاءه بالثمن    إذابيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه        
 والواجب في مثـل     ،سواء شرطه في العقد أو تواطآ عليه قبل العقد على أصح قولي العلماء            

  كانا علما بـالتحريم     إنين  عاد العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعزر كل من الشخص          هذا أن ي 
 وهو أن يتواطآ على أن يبتاع منه العقار بثمن ثم        :وأما صورة ،  .....والقرض الذي يجر منفعة   

 شـيئا أدى    ي فهنا المقصود أن المعط    ؛ إليه العقار  أعاد جاءه بالثمن    وإذا ، إلى مدة  إياهيؤجره  
  .)١(" عوض المنفعة الجميع حرام ولا فرق بين أخذ المنفعة وبين، مدة بقاء المال في ذمتهالأجرة

بيع الرجاء يقع على صورٍ، منها ما يقطع ببطلانه، وهو ما           : "-رحمه االله -ويقول الشوكاني   
كان المقصود منه التوصل إلى الزيادة على المقدار الذي وقع فيه القرض، وذلك نحو أن يريد                

بزيادة، فيريد الخلـوص  الرجل أن يستقرض مائة درهم إلى أجل ولكن المقرض لا يرضى إلا       
من إثم الزيادة في القرض فيبيع منه أرضاًَ بتلك الدراهم، ويجعل له الغلة ينتفع ا عوضاً عـن   
المائة التي أقرضها، وليس المراد البيع والشراء الذي أذن االله فيه، بل ليس المـراد إلا ذلـك                  

له؛ لأنه لم يقع التراضي بين      ، فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدمنا فلا صحة           ........القرض
المتبايعين الذي شرطه االله بعد الانسلاخ، وإنما أرادا حيلة يحلان ا ما حرم االله، فيضرب ا                
في وجوههما، ويحكم ببطلان البيع، وبرد الغلات المقبوضة، ورد الثمن بصفته بلا زيادة ولا              

  .)٢("نقصان
  

  .لى الرباصورية العقود، وكوا حيلة ع: الدليل الثالث
كذلك استدل القائلون بالتحريم بأن صكوك الإجارة إنما هي صيغة مركبة من جملـة مـن                

  . وظيفة تمويلية محددةءالعقود والوعود الصورية المفرغة من محتواها، والمقصود ا أدا
 -بيع، إجارة، وعد بالشراء، بيـع     -وما صكوك الإجارة عند التمعن ورفع الأسماء الشرعية         

اد ا إضفاء الشرعية إلا السندات الحكومية الربوية المحرمة؛ إذ المكتتبون في الصكوك             التي ير 
                                                 

  ).٣٣٥-٢٩/٣٣٣(  ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميةمجموع فتاوى )١(
  ).١٢: (نزيه حماد ص/ د .نقلاً عن إجارة العين لمن باعها أ) ٢٢٦-٢٢٥: ( عقود الزبرجد للشوكاني ص)٢(
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حكومة -، والتي هي مضمونة ضماناً كاملاً من المصدر         -مليون دينار ٤٠-قد دفعوا قيمتها    
 ومضمون ضماناً كاملاً، ثم يكون -%٥,١٢٥-، مقابل عائدٍ نصف سنوي محدد  -البحرين

 مليـون   ٤٠-د عشر سنوات بإعادة ما دفعه أصحاب الـصكوك          إطفاء هذه الصكوك بع   
تضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلـك             "-دينار

بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ اية الإصدار بالقيمـة الأصـلية لهـذه               
يلة مدة الإصدار المحددة في هذه       كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول ط       ،الأصول
  .)١("النشرة

  : فرق بينهما إلالاوعليه فإن صكوك الإجارة ما هي إلا سندات القرض الحكومية المحرمة، و
؛ فالسند قد غدا اسمه صك إجارة، وعائد السندات سمي أجرة، ومـا             تغيير الأسماء  .١

السندات عند إطفائها   يمثله السند من قرض سمي ملكية عين مؤجرة، واسترداد قيمة           
  .سمي بيع العين على المستأجر

وكذلك فقد ازدادت الصكوك على السندات بمجموعة من الأوراق الـتي يوقعهـا              .٢
، ثم يعقبه توقيـع مـا يـسمى         "عقد بيع "طرفان في مجلس واحد، سمي الأول منها        

 ـ     عقد إجارة "بـ  وهو وعـد ملـزم      "وعد بالشراء "، ثم يعقبها توقيع ما يسمى ب
ن ضماناً كاملاً بلا قيد أو شرط يلتزم فيه مصدره بإعادة شراء ما باعه بمثل               ومضمو

، ثم يرجأ توقيع رابعة هذه الأوراق،       )٢(ما باعه وبالحالة التي يكون عليها المبيع آنذاك       
 يعيد بتوقيـع هـذه      "عقد البيع في اية الإصدار    ": وهي ما عنونت به من مسمى     

 . وبمثل ما باعها به قبل عشر سنواتالورقة شراء ما لم يخرج عن يده،
ويتحصل من ذلك بقاء المطار عند مالكه وتحت تصرفه، وكأن شيئاً لم يكن، وإنمـا               

 .اقترض نقوداً وردها بأكثر منها مقسطة خلال عشر سنوات
دراهم بدراهم وبينهما أرض مطار وأوراق،      : وعليه فإن هذه الصكوك يصدق عليها أا      

رضـي االله   - هذه الأمة وترجمان القرآن عبداالله بـن عبـاس           وهو مصداق لما قاله حبر    

                                                 
  . نص الفقرة الأولى من نشرة الإصدار)١(
  !! وبين حقيقة العقد؟،"اًوعد" اما سمي هن فيا ليت شعري ما الفرق بين )٢(
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:  عندما سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين نقداً، فقال              -عنهما
  .)١("دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة"

وهنا أثير بعض الأسئلة التي تبين مدى كون هذه الصكوك بعقودهـا صـورية وغـير                
  :ا، بل مقصودها التوصل إلى الربا المحرممقصودة لذا

 خصوصاً مع جهالة العـين      هل للمكتتبين غرض صحيح في تملك العين المبيعة؟        
جـزء مـن   "المبيعة جهالة فاحشة في العقد؛ إذ لم يزد العقد في بياا على القول  

؛ فكم مقدار هذا الجزء؟ وهل هي مـن الأراضـي           "أرض مطار البحرين الدولي   
المطار التي ليس عليها بناء أم أن عليها بناء؟ وإذا كان عليها بناء، فهـل               المحيطة ب 

 !!البناء داخل في البيع؟ وبإيجاز ما هو المبيع؟
؟ وعليـه فلـو     اً حقيقي اًأرض المطار تملك  -لك حملة الصكوك لهذه العين      تموهل   

ير ارتأى حملة الصكوك عدم إعادة بيع أرض المطار للدولة، وإنما يبيعوها على غ            
 بما يحقق مـصالحهم، فهـل       ا في ملكيتهم ويقوموا باستثماره    االدولة أو يبقوه  
 بإمكام ذلك؟

 تكالمطار، ومحطـا  -ثم هل يتصور أن تتنازل الدول عن ملكية مرافقها الحيوية            
 وتجعل التصرف فيها لغيرها من المواطنين، بل        -ونحوها..توليد الكهرباء العمومية  

 ؟)٢(من الأجانب
جزء مـن أرض    -هو المقياس، والطريقة التي تم ا تقويم قيمة العين المبيعة           ثم ما    

 ؟ وهل هي قيمتها الحقيقية؟ عند بيعها على حملة الصكوك-المطار
وعليه فإن الصورية ظاهرة، وكون هذه الصكوك ذريعة ربوية أمر جلي؛ فهل يكون مجـرد               

  !!تغيير الشكل والاسم نافياً لحرمة الهدف والمقصد؟

                                                 
: ، وينظر )٢٠١٥٧: (من كره العينة، برقم   : ، في كتاب البيوع، باب    )٤/٢٨٢( رواه ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه         )١(

  ).٣/١٦٦(إعلام الموقعين 
ن داخل  والأفراد م :.... يحق الاستثمار في هذه الصكوك لكل من      : "على) ١٩( إذ نصت نشرة الإصدار في الفقرة        )٢(

  ...".وخارج البحرين
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العظيم أيعود الربا الذي قد عظم       فيا سبحان االله  : "-رحمه االله -ول شيخ الإسلام ابن تيمية      يق
 ولعن آكله وموكله    ، ولعن أهل الكتاب بأخذه    ، وأوجب محاربة مستحله   ،االله شأنه في القرآن   

 في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي         يجيء وجاء فيه من الوعيد ما لم        ،وشاهديه وكاتبه 
 أم  !!؟ ـا  ويـستهزئ  إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها           كلفة أصلاً  من غير 

 بـل أن ينـسب رب       ، عن سيد المرسلين    فضلاً ، من الأنبياء  يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً    
 ،العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد               

  .)١("صود المتعاقدين قطولم يكن له حقيقة وليس فيه مق
وأما شهادة العرف بذلك فأظهر مـن أن تحتـاج إلى           : "-رحمه االله تعالى  -ويقول ابن القيم    

 تقرير بل قد علم االله وعباده من المتبايعين ذلك قصدهما أما لم يعقدا على الـسلعة عقـداً                 
د الأول مائة بمائة  وإنما الغرض والمقصود بالقص، ولا غرض لهما فيها بحال ،يقصدان به تملكها  

 وهي بمترلة الحرف الذي لا معنى له  ، وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث       ،وعشرين
 حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن          ،في نفسه بل جيء به لمعنى في غيره       

 ؛.... للعقد لأم لا غرض لهم فيهـا       أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورداً         
ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة محلـلا لمـا حـرم االله                   

وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكـبر              ،  ....ورسوله
 فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيـه                ؛الكبائر
وأيضا فإن الشارع إنما حرم الربا وجعله مـن الكبـائر           ،  ....، قصده حقيقة الربا    وإنما أصلاً

وتوعد آكله بمحاربة االله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر فكيف يتصور مع هذا أن                
  .)٢("يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل

 ليعيد  الأولا فهو إنما عقد معه العقد       وإذا عرف هذ  : " في إعلامه للموقعين   -رحمه االله -وقال  
 والعقـد   ، وهذا تواطؤ منهما حين عقداه على فسخه       ؛إليه الثمن بعينه ويأخذ العوض الآخر     

                                                 
  ).٣/٢٢١(الفتاوى الكبرى  )١(
  ).٩/٢٤٣(  على السننحاشية ابن القيم)٢(
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 وكـان   ، كان وجوده كعدمـه     وإذا لم يكن مقصوداً    ، قصد به فسخه لم يكن مقصوداً      إذا
  .)١("توسطه عبثاً

  
  :الترجيح

العلم، وما استدل به كل فريـق؛ فإنـه يظهـر           بعد استعراض ما سبق بيانه من أقوال أهل         
 رجحان القول بتحريم هذه الصورة من الـصكوك لقـوة           -واالله أعلم بالصواب  -للباحث  

أدلتهم، ولما توجه على أدلة ايزين من المناقشة، ولأنه أوفق لمقاصـد الـشرع، وحِكـم                
  .التشريع

  

                                                 
 ).٣/٢٢٨(إعلام الموقعين  )١(
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  الخاتمة
 سبحانه وتعالى على ما من به علي من إتمام الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد االله

  . هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان
  .واالله ورسوله منه بريئان

  :هذا وقد توصلت من خلال هذا البحث المتواضع إلى النتائج الآتية
 ثبتت مشروعيته بالأدلة من     عقد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع على سبيل الجواز، وقد          

  .الكتاب والسنة والإجماع المعقول
الصكوك جمع صك، والصك عند أهل الاختصاص من القانونيين والاقتصاديين قريـب             

من معناه اللغوي، حيث يطلق الصك عندهم على الوثيقة التي تتضمن إثباتاً لحـق مـن                
مصطلح الصك على الكتـاب     الحقوق، أو الورقة التي تمثل حقاً من الحقوق، كما يطلق           

 .الذي تكتب فيه وقائع الدعوى وما يتعلق ا من الإقرارت وغيرها
صكوك ذات قيمةٍ متـساويةٍ عنـد     : "توصل الباحث إلى تعريف صكوك الإجارة بأا       

إصدارها ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولُها بالطرقِ التجارية، وهي تمثـلُ حصـصاً             
مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات من عينٍ معينةٍ أو موصوفةٍ           شائعةً في ملكيةِ أعيانٍ     

 ".في الذمة
صكوك ذات قيمـة متـساوية عنـد        : "يمكن تعريف الصكوك المالية الإسلامية بمأا      

إصدارها تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات              
  ".مشروع معين أو نشاطٍ استثماري خاص

:  خمس مسائل هيأحكام تأجير المستأجِر للعين المستأجرة تضمن تفصيل هذا وقد  
אאWאאא 

القـول  : الـراجح منـها   . هذا وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال          
والراجح  الكية، وقولٌ لبعض الشافعية،   والمذهب عند الم   وهو قول في مذهب الحنفية،    . بالجواز

  :وقد استدلوا بأدلة منها. في مذهب الحنابلة
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الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين              .١
   .المؤجرة قبل قبضها

لما كان المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين المستأجرة لا ذاا، ترتب على ذلك                .٢
أن قبض العين المـستأجرة لا ينتقـل بـه       : فروق مهمة بين أحكام البيع والإجارة منها      

الضمان إلى المستأجر؛ وعليه فلم يقف جواز التصرف في العين المستأجرة على القبض،             
  .بخلاف بيع العين قبل قبضها

אאWאא  
وهـو  . بالجوازالقول: الراجح منها . ء في حكم هذه المسألة على قولين      وقد اختلف العلما  

  . المذهب عند المالكية، والصحيح في مذهب الشافعية،والراجح في مذهب الحنابلة
الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة العين المـستأجرة               .١

  . للمؤجر قبل قبضها
  .كالبيع،  العاقد جاز مع العاقدولأن كل عقد جاز مع غير .٢

، مثال  -صورة العينة -إلا إنه يجب تقييد القول بالجواز بشرط ألا يكون ذلك حيلة على الربا            
أن يؤجر شخص عيناً لآخر لمدة عام بأجرة مقدارها ألف ريال مؤجلة إلى اية العام،               : ذلك

  .ثم  يستأجرها منه بثمانمائة حالة
אאWאאא 

وهـو  . بالجوازالقول: الراجح منها . وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين        
وقـد  . الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة   : مروي عن بعض التابعين، وهو المذهب عند      

  .استدلوا بجملة من الأدلة أهمها
، بدليل أنه يجوز التصرف فيها؛ فجاز العقد عليها       ، ام قبض المنافع  لأن قبض العين قام مق     .١

 .كبيع الثمرة على الشجرة
  .والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة .٢

אאאWאאK 
وهو قولٌ  . سألة على قولين، الراجح منهما القول بالجواز      اختلف أهل العلم في حكم هذه الم      

  .عند الحنفية، والمذهب عند المالكية، والشافعية، والحنابلة
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  .كالبيع، وذلك لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد .١
الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجر للعين              .٢

 .مالكهاالمؤجرة على 
منفعة العين المستأجرة مملوكة للمستأجر ملكاً تاماً بعقد الإجارة المستوفي لشروطه؛            .٣

وعليه فيجوز له التصرف في ملكه بنفسه، أو بتأجيره على غيره سواءٌ على مالك العين، أم                
 .على غيره

  .إلا إنه يجب تقييد القول بالجواز بشرط ألا يكون ذلك حيلة على الربا
אאWאא 

الراجح منها القول بجواز أن يؤجر      . اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال         
وهو مروي عن بعض التابعين، وهـو       . المستأجر العين المؤجرة بمثل ما استأجرها به وزيادة       

  : لجواز ذلك بجملة أدلة منها استدلواوقد. نابلةوالح، ، والشافعية المذهب عند المالكية
المستأجر مالك للمنفعة بعقد صحيح؛ فجاز له التصرف في ملكه بنفسه وبغيره، بغير              .١

  .عوض وبعوض، بمثل ما استأجر به وبأقل أو أكثر، ولا يوجد مانع شرعي يمنع من ذلك
 .فجاز بنقص وزيادة، لأنه عقد يجوز برأس المال .٢
لأن الزيادة في عقد لا تعتبر فيه المساواة بين البـدل           ؛ ة فلا شك فيه   أما جواز الإجار   .٣

 .والمبدل فلا تمنع صحة العقد
المنافع كالأعيان الموجودة حكماً، فتصير مملوكة له بالعقد مسلَّمة إليه بتسليم الـدار              .٤

لأنه ربح علـى    ؛ فكان بمترلة من اشترى شيئاً وقبضه ثم باعه وربح فيه، فالربح يطيب له            
 .لك حلال لهم
ما : الراجح منهما .  على قولين  حكم إجارة العين الموصوفة في الذمة     اختلف الفقهاء في     

والحنابلة من القول بجواز إجارة العين الموصوفة        ذهب إليه الجمهور من المالكية، والشافعية،     
  .في الذمة، وعدوها من باب السلم في المنافع

لموصوفة في الذمة منوط بتوفر شروط السلم فيها كما         وعليه فإن جواز إجارة منافع الأعيان ا      
  :نص على ذلك الفقهاء، ومن أهم هذه الشروط

  .أن تكون العين المؤجرة مما ينضبط بالوصف -١
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  .وصف العين المؤجرة وصفا مجلِّياً يدفع الجهالة والغرر -٢
 .تحديد موعد استيفاء العين المؤجرة -٣
 تعجيل تسليم الأجرة -٤

 على اشتراط تعجيل الأجرة في إجـارة الأعيـان          -في الجملة -مهور  إلا إنه ومع اتفاق الج    
الموصوفة في الذمة إلا إم قد اختلفوا في تفصيلات ذلك؛ بناء على خلافهم في تسليم رأس                

 .مال السلم في مجلس العقد
  فقد ذهب المالكية إلى جواز تأخير تسليم أجرة العين الموصوفة في الذمة إلى ثلاثة أيام وأن 

 في حكم التسليم في مجلس العقد، وأما الشافعية فإم يشترطون الحلول والتقـابض في               ذلك
مجلس العقد، وبمثل رأي الشافعية قال الحنابلة إلا إم قصروا اشتراط الحلول والتقـابض في               
تسليم الأجرة في مجلس العقد فيما إذا عقِدت الإجارة على منافع الأعيان الموصوفة في الذمة               

السلم، وأما إذا عقِدت بلفظ الإجارة فلا يشترط لصحتها تسليم الأجـرة في مجلـس               بلفظ  
  .العقد بل يجوز تأجيلها مطلقاً

 :فصل الباحث أحكام تصرفات المؤجِر في العين المؤجرة على أربع مسائل هي 
אאWאאאW 

بيـع المـؤجر    سألة على ثلاثة أقوال الراجح منها القول بأن     اختلف الفقهاء في حكم هذه الم     
للعين المستأجرة لغير المستأجر بيع صحيح، ولا تنفسخ الإجارة بذلك، ولـيس للمـستأجر              

-إلا إم قد أثبتوا للمشتري خيار العيب        . وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة    . خيار
علم بأن العين مؤجرة؛ ليكـون مالكـاً للعـين دون            فيما إذا لم ي    -بين فسخ البيع وإمضائه   

  :هذا وقد استدلوا لذلك بأدلة منها. منفعتها حتى انقضاء مدة الإجارة
 على  -في الأصل -الإجارة إنما ترد على منفعة العين دون رقبتها، والبيع إنما يرد             -١

 ـ              ة رقبة العين؛ وعليه فلا يمنع كون المنفعة مستحقة بعقد الإجارة من بيـع الرقب
ولا تنفسخ الإجارة ببيع العين المـؤجرة       . لاختلاف مورد العقدين، ولا تعارض    

  .كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة
وأما الخيار للمشتري فلأن انشغال منفعة العين مدة بملك المستأجر عيب علـى              -٢

  .المبيع، فكانت مثبتاً للخيار



                                                                                        
א 

  

  

٢٥٢

 

אאWאא 
وقد عللوا ذلـك    . اتفق العلماء في المذاهب الأربعة على صحة بيع العين المؤجرة لمستأجرها          

 :بتعليلات عدة، منها
إنما جاز بيع العين على مستأجرها لأن العين في يده ولا حائل دوا فصح بيعها،                -١

 .كما لو باع المغصوب من الغاصب، أو المرهون من المرن
نفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع فصح ذلك،          ولأن المستأجر ملك الم    -٢

  .كمن ملك الثمرة بعقد، ثم ملك العين بعقد آخر
אאWאאW 

صورة ذلك فيما لو أراد المالك أن يؤجر العين المؤجرة مدة أخرى تعقب المدة الأولى علـى                 
الراجح منهما ما   .  العلماء في حكم هذه المسألة على قولين       غير المستأجر؛ وعليه فقد اختلف    

 :معللين ذلك بما يأتي. ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والحنابلة، من صحة العقد الثاني
إن هذه المدة المستقبلة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفـردة مـع                 -١

 .عموم الناس، كالتي تلي العقد مباشرة
وذلك لأن إجارة العين على غير المستأجر إنما يشترط فيها        : جارة على السلم  قياس الإ  -٢

القدرة على التسليم عند وجوب التسليم لا حال العقد، فصحت كالـسلم، فـإن              
  .المسلم فيه لا يشترط وجوده، ولا القدرة عليه حال العقد

אאאWאK 
فإنه لا يخلو، إمـا أن      .  تأجير العين المستأجرة على المستأجر مدة أخرى       إذا أراد المالك إعادة   

  :تكون مدة الإجارة الثانية تلي الأولى، أو لا
فإن كانت المدة الثانية لا تلي المدة الأولى فإنه يجري فيها ما يجري في المسألة الأولى من                  

  .خلاف
 اختلف العلماء في حكمها على      وإن كانت مدة الإجارة الثانية تلي مدة العقد الأول فقد          

ذهب إليه جماهير أهل     وهو ما . قولين، يترجح منهما القول بصحة العقد الثاني وجوازه       
العلم من الحنفية، والمالكية، والصحيح في مذهب الشافعية، والحنابلة، وقـد اسـتدلوا             

  :للجواز بأدلة منها
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ا لو أجـره المـدتين   إن ذلك جائز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فصار كم         -١
  .بعقد واحد

كما إن إعادة التأجير تصح مع غير المستأجر، فتصح مع المستأجر من باب أولى،               -٢
 .وذلك بناءً على أدلة القول الراجح في المسألة السابقة

  :خلاصة الحكم في هذه المسائل
 من خلال تتبع كلام الفقهاء في هذا الموضع، وباستصحاب ما سبق بيانـه وترجيحـه في               

لا -المسائل الآنفة الذكر فإنه يظهر للباحث أن المستأجر إنما استحق منفعة العين المـؤجرة               
 مدة الإجارة، وعليه فإنه يصح أن يتصرف المؤجر في رقبة العين المـستأجرة              -عينها ورقبتها 

أو منفعتها، مع المستأجر أو غيره أي تصرفٍ من بيعٍ، أو إجارةٍ، أو هبـةٍ، أو وصـيةٍ، أو                   
نٍ، وغيرها، ما دامت هذه التصرفات لا تتعارض، أو تمنع المستأجر من استيفاء منفعـة                ره

  .العين المعقود عليها مدة الإجارة
  :لا يخلو تأجير الجزء المشاع من إحدى حالتين. حكم إجارة المشاع 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جـواز        . أن يقوم بتأجيره على شريكه    : الحالة الأولى 
  .ارة المشاع في هذه الحالةإج

وقد اختلف العلماء في حكم هـذه       . أن يؤجر ملكه المشاع على غير شريكه      : الحالة الثانية 
الراجح منها القول بتجويز إجارة المشاع، وإليه ذهب أبـو          . الحالة على قولين  

مستدلين . يوسف، ومحمد بن الحسن، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة        
  :ذهبوا إليه بأدلة منهالصحة ما 

 .أن المشاع يصح شراؤه فتصح إجارته -١
إما بالتخلية بينه وبين الشقص المـشاع،       . أن المشاع منفعة وتسليمه للمستأجر ممكن      -٢

وإما بالقسمة؛ فاستيفاء المنفعة غير متعذر من المشاع لكونـه معلـوم بالنـسبة              
 بينه وبـين    كنصف وثلث فتمكن قسمته وحيازته في أي وقت، فيكون لا فرق          

 .غير المشاع
إجارة المشاع عقد إجارةٍ صحيح قد استكمل أركان الإجارة، واستجمع شـروط             -٣

 .صحتها، وانتفت عنه موانع انعقادها
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 אא 

على إلزام المؤجر بإصـلاح       اتفاقهم -رحمهم االله -يظهر لمن أمعن النظر في كلام الفقهاء         .١
 . ما يتمكن به المستأجر من استيفاء منفعة العين المعقود عليهاويئة العين المؤجرة بكل

كذلك من الأمور المقررة والتي هي محل اتفاق بين الفقهاء في هذا الباب أن المؤجر يلزمه                 .٢
 .كل ما جرى العرف واستقر عليه من الواجبات والحقوق

  سواء أجرى ا يلزم المؤجر أن يقوم بجميع النفقات والخدمات التي نص عليها العقد،  .٣
  .العرف أم لم يجرِ

وأما إذا حدث في العين المؤجرة خلل أو عيب يتطلب إصلاحاً وصيانة كادام بعـض                .٤
فهل يجـبر   ... الدار، أو حاجة محركات السيارة إلى إصلاح، أو تلف إطارات السيارة            

  المؤجر على إصلاحها؟ 
؛ فـلا يجـبر     -دار المستأجرة  كادام بعض غرف ال    –إذا كان الخلل، أو النقص كبيراً       

وأما إن كان الإصلاح الذي تحتاج إليـه العـين          . المؤجر على إصلاحه باتفاق الفقهاء    
الراجح منهما القول بـأن     . فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين        . يسيراً

وهو قول عند المالكية، وقول عند الحنابلة ورجحـه شـيخ           . المؤجر يجبر على إصلاحه   
هذا وقد عللوا ما ذهبوا إليه، بأن المستأجر قد استحق منفعة العـين             . لإسلام ابن تيمية  ا

المعقود عليها بصفة السلامة والصحة؛ والوفاء بالعقد واجب، وعليه فيجبر المؤجر علـى             
  .إصلاح هذا الخلل، وخاصة مع كونه يسيراً لا مضرة فيه على المؤجر

 אאK 
العلماء في كون يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة؛ وعليه فضمان العين             لا خلاف بين    

  . ما لم يتعد المستأجر أو يفرط-المؤجر-المستأجرة على مالكها 
إلا إن الفقهاء قد اختلفوا فيما لو اشترط المؤجر في عقد الإجارة أن تكون العين المـؤجرة                 

أرجحهما القـول   .  على قولين  -تعد أو يفرط  حتى وإن لم ي   -مضمونة على المستأجر مطلقاً     
بأن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط باطل لا يصح وهو قول الجماهير من               

  : وقد استدل الجمهور بجملة أدلة منها. الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عن الحنابلة
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 مقتـضى العقـد؛ وذلـك لأن        اشتراط الضمان على المستأجر غير مشروع لأنه ينافي       .  ١
  .مقتضى عقد الإجارة أن يد المستأجر يد أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط

وحتى لو رضي المستأجر ذا الشرط فإنه لا يلزمه لأنـه خـلاف الـشرع؛ ولأن رضـى                  
  .المتعاقدين لا يجعل الحلال حراماً ولا الحرام حلالاً

 وعليه فلا يصح اشـتراط الـضمان علـى          "ى عن بيع وشرط    "ما روي أن النبي     . ٢
وهـو الـضمان علـى      –المستأجر لأن الإجارة بيع منافع، فلا يصح أن يجمع معها شرطاً            

  .-المستأجر
إن في اشتراط الضمان على المستأجر جهالة بالغة وغرراً، وذلك لدخول المستأجر علـى              . ٣

رة على ما تم تسميته في العقد       عقد في مخاطرة كبيرة قد يغنم فيها وقد يغرم، وقد تقتصر الأج           
وقد تزيد زيادة كبيرة وأضعافاً مضاعفة عن المسمى في العقد، وقد تزيد زيادة يسيرة نتيجة               

  .ضمان العين المستأجرة
  . حكم اجتماع عقدين في عقد 

بعد تأمل الأحاديث الواردة في حكم اجتماع عقدين في عقد، وتتبع كلام أهل العلم حولها،               
  : تفسير بعض هذه النصوص؛ فقد ظهر للباحث ما يأتيوعرض خلافهم في

الأصل في العقود الإباحة والحل حتى يثبت المحرم والحاظر، وعليه فإن مجرد اجتماع عقـدين               
فأكثر في عقد واحد جائز؛ إذ لا دليل على تحريمه إلا إذا انضم إلى ذلك علة أخرى تـؤدي                   

 التي إن وجدت في العقود اتمعة فإا تؤدي        وإن أبرز هذه العلل والضوابط    . إلى جعله محرماً  
  :ا إلى الحظر والتحريم ما يأتي

وإن أبرز ما ينطبق عليه الـضابط       . اجتماع العقود على وجه فيه غرر فاحش، وجهالة        .١
السابق ما نص عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من صورة مفادها أن يبيع               

نسيئة، ثم يبرم المتعاقدان العقد على أن البيع قد         : د، والآخر السلعة بأحد ثمنين؛ أحدهما نق    
  .لزم بأحد الثمنين، ثم يفترقا دون تعيينه

ويعد هذا الضابط   . اجتماع العقود على وجه يصيرها ذريعة، أو حيلة، أو تؤول إلى الربا            .٢
أو القيد من الأهمية بمكان؛ وذلك لأن اجتماع العقود في عقد يكون في حالات ليست               
بالقليلة حيلة وقنطرة إلى الربا المحرم؛ فيكون ظاهر هذا العقد فيه الرحمة وباطنه من قِبلـه                
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بيع العينة، واشتراط عقـد     : وإن من أبرز ما ينطبق عليه هذا الضابط من الصور         .العذاب
  .معاوضة في عقد القرض، أو العكس

 ـ       . اجتماع عقود متضادة   .٣ ة في شـروطها    والمراد بالحظر هنا هو اجتماع عقـود مختلف
وأحكامها إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات، والآثار، وهذا إنما يكون في حالـة               

 . على محل واحد في وقت واحد وأحكامها مختلفة متضادة-فأكثر-توارد عقدين 
المراد به أن يشترط البائع على المشتري أن يؤجره العين          . اشتراط الإجارة في عقد البيع     

الراجح . هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم اشتراط ذلك على قولين          . االمباعة، أو غيره  
منهما ما ذهب إليه المالكية في المشهور من المذهب، وهو قول في مـذهب الـشافعية،                
ورواية عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم من جـواز اشـتراط               

  .يح مع لزوم الشرطالإجارة في عقد البيع، وأن كلا العقدين صح
 אא .أهمها. للتأجير المنتهي بالتمليك صور متنوعة: 

الذي يظهر للباحث في تكييفها أا عقـد        و. التأجير المنتهي بالتمليك تلقائياً وبلا ثمن      .١
إجارة اقترن به عقد هبة معلق على تمام سداد أقساط الإجارة؛ وعليه فإن الراجح جواز               

أن يكون العقد الأول عقد إجارة حقيقـي مـستجمعاً          :  الصورة بالضوابط الآتية   هذه
لأركانه، وشروطه، وأن تترتب على عقد الإجارة جميع آثاره المقررة شـرعاً للمـؤجر              
والمستأجر، ومن أهم ما يجدر التأكيد عليه في هذا المقام أن تكون العـين المـؤجرة في                 

روط محرمة أو فاسدة، كاشتراط تأمين تجاري علـى     ضمان المؤجر، وألا يقترن بالعقد ش     
  .العين المؤجرة أو غير ذلك

يستأجر أحدهما عيناً من الآخر  وذلك بأن. التأجير المنتهي بالتمليك بثمن: النوع الثاني
بأجرة معلومة مقسطة على آجال محددة معلومة، في مدة معلومة، وينص المؤجر في العقد 

المؤجرة من المستأجر بيعاً باتاً معلقاً على تمام سداد جميع أقساط على أنه قد باع هذه العين 
  .الذي يظهر للباحث تحريم هذه الصورة بالكيفية الآنفة الذكر و.الإجارة

فإن كان الوعد ملزماً فإن حكمها كحكم . التأجير المقترن بوعد التمليك: النوع الثالث
ه عقد بكل ما يترتب على العقد من معانٍ الصورة السابقة؛ لأن هذا الوعد الملزم في حقيقت
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وآثار، وإن سمي وعداً، فإن تغيير الاسم لا يغير من حقيقته شيئاً؛ لأن العبرة في العقود 
  .بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

وأما إن كان الوعد غير ملزم فإن هذه الصورة جائزة لأا عقد إجارة حقيقي، اقترن به وعد           
  .للطرفين؛ فإن تم البيع الموعود به كان بيعاً حقيقياً صحيحاًغير ملزم 

 א :         ،ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية
  . والمالكية، والحنابلة إلى تحريم بيع العينة، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة

 אKالصكوك الإجارة خصائص كثيرة أهمه: 

ومـن ذلـك أن صـكوك       .  صكوك الإجارة تتمتع بكثير من خصائص الأوراق المالية        -١
 للتداول في الأسـواق     -إجمالاً-ومتساوية، كما أا قابلة     . الإجارة لها قيمة اسمية محددة    
  .وكذلك  عدم قابليتها للتجزئة في مواجهة المصدر. المالية بالطرق التجارية المتبعة

   مالية خاضعة لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي، وضوابطها  صكوك الإجارة ورقة-٢
كـون  : الأولى منـهما  : ويعد ما ذكر خاصية، وميزة في آنٍ واحدٍ، ومن جهتين         . الشرعية

صكوك الإجارة ورقة مالية منضبطة بضوابط الشرع وملتزمة بحدود المـولى جـلَّ وعـز،               
ود في الشريعة الإسلامية وهـو عقـد        ابتناء هذه الصكوك على عقد من أهم العق       : وثانيهما
  .الإجارة

ومن أهم الجوانب التي تتجلى فيها مرونة صكوك الإجارة مرونتها من :  المرونة والسعة-٣
  .ومرونتها من جهة تعدد صورها. جهة مصدرها، والوساطة المالية التي تتضمنها

  . خضوعها لعوامل السوق-٤
 אא .  عرا يمكن أن تصـكوك ذات قيمـة     : "ف بأ

متساوية عند إصدارها، ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولها بالطرق التجارية، وهي تمثـل             
حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو موعود باستئجارها؛ مما يخول ملاكها حقوق             

والذي يظهر للباحث تكييفها بأنه عقـد بيـع         ". هذا الصك، ويرتب عليهم مسؤولياته    
والمكتتبـون في   ،  مصدر هذه الصكوك بائع لعين مؤجرة يملكها       :ة شائعة، ويكون  لحص

ما تمثله الصكوك هو السلعة المبيعة، وحصيلة       وهم المشترون لهذه العين،     : هذه الصكوك 
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وعليه فإن حملة الصكوك هم شركاء في ملكية العين المؤجرة          ،  هي ثمن السلعة  : الاكتتاب
  .ها وعليهم غرمهاعلى الشيوع شركة ملك لهم غنم

 א .   اف بأعرذات قيمة متساوية عنـد      : "يمكن أن ت صكوك
إصدارها، ولا تقبل التجزئة، وهي تمثل حصصاً شائعة في ملكية منافع أعيان معينـة، أو               

هذا ". موصوفة في الذمة؛ مما يخول ملاكها حقوق هذا الصك، ويرتب عليهم مسؤولياته           
  : النوع من الصكوك قسمان رئيسانويندرج تحت هذا

ويندرج تحت هذا القسم صور صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، : القسم الأول 
  : الصورة الأولى:متعددة يمكن إجمال ما تؤول إليه في الأصل إلى صورتين

أن يقسم مالك عينٍ، منفعة هذه العين إلى أجزاء متماثلة، ويمثل كل جزءٍ من أجزاء هذه 
... كمدة الانتفاع، وطريقته، وقيمته، –عة بصك يفصل فيه أحكام تمليك هذه المنفعة المنف

والذي يظهر للباحث . ، ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب-وغيرها من الشروط والأحكام
إلا أن جواز هذه الصورة مرتبط  ،جواز هذه الصورة؛ وذلك لأا في حقيقتها عقد إجارة

  .ط الإجارة المقررة شرعاً، وانتفاء ما يبطلهباستكمال هذا العقد لشرو
هم المستأجرون لهذه : هو المؤجر، والمكتتبون في هذه الصكوك: مصدر الصكوك: ويكون

؛ وعليه فإن حملة الصكوك يملكون -ثمن المنفعة-هي الأجرة : العين، وحصيلة الاكتتاب
  . امنافع هذه الأعيان المؤجرة على الشيوع، لهم غنمها وعليهم غرمه

 عينٍ، أو أعيان معينة، بتقسيم المنافع التي -مالك لمنافعِ-أن يقوم مستأجر : الصورة الثانية
  . ملكها بعقد الإجارة إلى صكوك متساوية القيمة، ثم يقوم بطرحها للاكتتاب العام

والذي يظهر للباحث جواز هذه الصورة وذلك لكوا في حقيقة الأمر عقد إجارة من مالك 
  . وهو ما اصطلح على تسميته بالإجارة من الباطن-المستأجر-للمنفعة 

شريطة أن يستكمل العقد شروط الإجارة، والذي يظهر للباحث جواز هذه الصورة 
وشروط الإجارة من الباطن والتي من أهمها أن تكون مدة الإجارة التالية أقل من مدة 

ثلاً للمستأجر الأول في الضرر أو أقل الإجارة الأولى أو مثلها، وأن يكون المستأجر الثاني مما
  .منه ونحو ذلك
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أن : مثال ذلكصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، : القسم الثاني 
تقوم جهة بطرح صكوك تمثل ملكية الانتفاع بأعيان موصوفة في الذمة، وتبين في 

، ومدة الانتفاع هذه الصكوك تفاصيل هذه المنفعة، والعين محل الانتفاع وصفاً دقيقاً
  . ، وشروط هذا الانتفاع-بدايةً وايةً–

بعد تأمل هذه الصورة فإن الذي يظهر للباحث أن هذه الصورة من صور صكوك ملكية 
مصدر هذه : المنافع إنما هي في حقيقتها عقد إجارة عين موصوفة في الذمة، ويكون

هم : تبون في الصكوك عين موصوفة في الذمة، والمكت-بائع منفعة-مؤجر : الصكوك
هي الأجرة؛ وعليه فإن : مستأجرون لمنافع هذه العين الموصوفة في الذمة، وحصيلة الاكتتاب

حملة الصكوك يملكون منافع هذه العيان الموصوفة في الذمة على الشيوع؛ لهم غنمها وعليهم 
  غرمها

  . الذمةولذلك فإنه يظهرجواز هذه الصورة شريطة استكمال شروط إجارة الموصوف في
 אK  صكوك ذات قيمة متساوية عند إصـدارها، ولا  "هي

 من جهـةٍ معينـة أو       -عمل-تقبل التجزئة، وهي تمثل حصصا شائعة في ملكية خدمةٍ          
 .ولصكوك ملكية الخدمات نوعان". موصوفة في الذمة

يل أن تقوم جهة بتمث   : وصورا،صكوك ملكية خدمات جهة معينة    : النوع الأول  
خدماا على شكل صكوك فيها وصف دقيق محكَم منضبط لحصةٍ شائعةٍ مقـدرةٍ             

ثم تطرحها للاكتتاب العام؛ فيكون المكتتب في صك من هذه الصكوك          . من خدماا 
Kمالكاً لحصة مشاعة من خدمات هذه الجهة 

ة بعد تأمل الصورة السابقة فإن الذي يظهر للباحث أا عقد إجارة، من قبيل إجار
بائع –هو الأجير المشترك : مصدر هذه الصكوك: ؛ ويكون-الأجير المشترك-الأشخاص 

هم مستأجرون لهذه الخدمات، وحصيلة : ، والمكتتبون في الصكوك-)عمل(منفعة أو خدمة 
هي الأجرة؛ وعليه فإن حملة الصكوك يملكون الخدمة المبينة في الصك بتفصيلاا، : الاكتتاب

  . العقدوبالشروط المرفقة في
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 شريطة أن تتوفر في -أجير مشترك-وعليه فإنه يظهر جواز هذه الصورة لأا عقد إجارة 
هذا العقد جميع شروط عقد الإجارة الواردة على عملٍ، من حيث تحديد نوع العمل، أو 

  .ونحو ذلك... مدته، ومقدار الأجرة، ووقت دفعها 
 أن تقوم شركة :صورته. الذمةصكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في : النوع الثاني

وتكون مستحقة . بتحويل خدماتٍ موصوفة وصفاً دقيقاً منضبطاً إلى صكوك متساوية القيمة
  . ثم تقوم بطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام. الاستيفاء في مواعيد مستقبلية محددة

كييفها وبعد تأمل هذا النوع من أنوع صكوك ملكية الخدمات فإن الذي يظهر للباحث أن ت
لا يخرج عن تكييف صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؛ وعليه فإن هذه الصورة 

  .من الصكوك إنما هي من قبيل إجارة منافع أعيان موصوفة في الذمة، وحكمها كحكمها
 אא 

شرعية المقررة في   صكوك الإجارة بصورها المختلفة إنما هي صياغة معاصرة لعقد من العقود ال           
وعليه فإا تصدر على أساس عقد من هذه العقود، ويجب أن تتـوفر             . مدونات أهل العلم  

  .فيها أركانه وشروطه وتنتفي عنها موانعه
 אאא 

الشروط التي يجب أن يتضمنها عقد : المراد بالشروط في عقد إصدار صكوك الإجارة هي
تى يستوفي شروط الإيجاب الشرعي، والذي يترتب على تمام قبوله من إصدار الصكوك ح

الطرف الآخر صدور صكوك الإجارة على مقتضاه وأساسه، وهو ما تترتب عليه الآثار 
وعليه فإنه ومن الأهمية بمكان أن يراعى في عقد إصدار صكوك الإجارة . الشرعية للعقد

ليه الصورة من صور صكوك الإجارة أن يكون العقد الشرعي الذي بنيت ع: ما يأتي
وأن . مستوفياً لأركانه وشروطه، وألا يتضمن شرطاً ينافي مقتضاه، أو يخالف أحكامه

تكون المعلومات المطلوبة شرعاً لتمام الأركان والشروط موضحة في عقد الإصدار، هذا 
للعاقدين، أو ومن الأهمية بمكان أن ينص العاقدان على الشروط التي تتضمن منفعةً مباحةً 

لأحدهما في عقد الإصدار؛ حتى يكون ذلك أبعد عن التراع، ويتأكد أن ينص عقد 
الإصدار على أحكام تداول، واسترداد، وانتهاء الصكوك محل العقد، كما يحسن أن 
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يكون في غرة عقد الإصدار بيانٌ للمصطلحات والتعريفات الواردة في العقد؛ حتى تكون 
  .و ما ينفي ما قد ينشأ عن ذلك من خلافالمرجع في تفسيرها؛ وه

 אאK         التداول مصطلح له مفهوم خاص فيما يتعلق بـالأوراق
هو نقل ملكية الورقة المالية من مالكٍ لآخر بعقد من العقود الـشرعية،             : ومفاده. المالية

  .عبر وسيلة من الوسائل التجارية المعتبرة
سبق تكييف هذه الصورة من صور صكوك : المنافعحكم تداول صكوك ملكية : أولاً

الإجارة بأا عقد بيع؛ وعليه فيجوز تداول هذا الصك منذ إصداره؛ وذلك لأن هذا النوع 
  .من الصكوك يمثل حصةً شائعةً في ملكية عين

  :حكم تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة: ثانياً
  : يختلف على حالتين-لى حدٍ سواءبصورتيه ع–حكم تداول هذا النوع من الصكوك 

 العين محل العقد على المكتتبين،      -تأجير- أن يقوم مصدر الصكوك ببيع منافع        :الحالة الأولى 
ففي هذه الحالة يجوز تداول هذا النوع من الصكوك منذ          : ولم تكن مؤجرة على غيرهم قَبلُ     

  .منفعةتمام الاكتتاب فيها؛ وذلك لأنه يعد إعادة تأجير من مالك لل
أن يكون إصدار الصكوك بعد تأجير العين محل العقد، وتكون الصكوك بمثابة            : الحالة الثانية 

إعطاء المكتتب الحق في استيفاء أجرة العين المؤجرة طوال مدة الصك؛ ففي هذه الحالة يمثـل         
؛ وعليه فلا يصح تـداولها إلا بـضوابط         -وهي دين في ذمة المستأجر    -الصك قيمة الأجرة    

  رف في الديونالتص
اختلف المعاصرون في . حكم تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: ثالثا

  .الراجح منهما الجواز: حكم تداول هذا النوع من الصكوك إلى قولين
 لا مانع شرعاً من تداول هذا النوع .حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة: رابعاً

  .م تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة ، ولا فرقمن الصكوك، وهو يأخذ حك
  .حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة: خامساً

الحكم في تداول هذا النوع من صكوك الإجارة يجري فيه ما جرى من خلاف في حكم 
  .تداول صكوك ملكية منافع أعيان موصوفة في الذمة سواءً بسواء
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אאאK  علـى  -كبيعه-التصرف فيه :  لما كان تداول الصك هو 
ويتم ذلك بعد تمام الاكتتـاب في       . غير مصدره؛ فإن الاسترداد هو التصرف فيه مع مصدره        

الصكوك، وطرحها للتداول، فقد يقوم مالك الصك بإعادته لمصدره إما بالقيمـة الـسوقية              
هذا وإن استرداد مـصدر     . الصكوكفهذه الصورة هي استرداد     . للصك، أو بما يتفقان عليه    

الصكوك لها إنما هو عقد جديد بينه وبين حامل الصك، وتفصيل ذلك في صكوك الإجـارة           
  :على النحو الآتي

جائز بالقيمة التي يتفق عليهـا الطرفـان؛         : استرداد صكوك ملكية الأصول المؤجرة    : أولاً
  .-حامل الصك-من مالكها وذلك لأن هذه الصورة في حقيقتها إنما هي بيع حصة مشاعة 

يجوز استرداد صـكوك    : استرداد صكوك ملكية المنافع، وصكوك ملكية الخدمات      : ثانياً
ملكية المنافع والخدمات بما يتفق عليه الطرفان من أجرة، شريطة ألا يكون ذلك حيلة علـى                

سواءٌ أكان  -الربا، ويكيف ذلك فقهاًً بأنه إعادة تأجير المستأجر للعين المؤجرة من مؤجرها             
  .-المؤجر مالكاً للعين أم مالكاً للمنفعة فقط

 אאK          تأسيساً على ما سبق بيانه من كون صكوك الإجارة إنما
هي ورقة مالية تمثل حصة مشاعة في ملك عين، أو منفعة شخصٍ، أو عـينٍ معينـةٍ، أو                  

هي في حقيقتها أحـد     موصوفة في الذمة، وأن كل صورة من صور صكوك الإجارة إنما            
كالبيع، وإجارة الأشخاص، وإجارة منافع أعيـان معينـة أو          -العقود الشرعية المعروفة    

 . فإن صكوك الإجارة تنتهي بانتهاء ما تمثله من عقود شرعية-موصوفة في الذمة
 .قام الباحث بضرب أمثلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع للتمويل بالإجارة 
 אאא 

أصدرت حكومة البحرين عشرة إصدارات من  صكوك الإجارة كان آخرها في يوليو مـن               
وقد بلغ مقدار ما تم طرحه من خلال هذه الإصدارات ما يربو على             . م٢٠٠٤العام الجاري   

  .العشرة مليار دولار
والـذي تم   صدار العاشـر    ت، وهو الإ  وقد قام الباحث بدراسة وتقويم آخر هذه الإصدارا       

ويبتدئ الإصـدار مـن     .  مليون دينار بحريني   ٤٠ بقيمةٍ إجماليةٍ مقدارها     طرحه للاكتتاب 
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م بمعدل تأجير سنوي ثابت     ٢٠١٤يوليو  /٢٠م ولمدة عشرة سنوات حتى      ٢٠٠٤يوليو  /٢٠
 .تدفع كل ستة أشهر%) ٥,١٢٥: (مقداره

  :الحكم الشرعي لهذا الإصدار
الراجح منها القول بتحريمها ومنعهـا      . صرون في حكم هذه الصيغة على قولين      اختلف المعا 

  : والحكم بإبطالها، وقد دل على ذلك جملة من الأدلة، مجملها
التي نـص   . إن صكوك الإجارة بالصيغة السابقة إنما هي ضرب من ضروب العينة المحرمة            .١

لعلـم إلى تحريمهـا      على تحريمها، وذهب جماهير أهـل ا       جمع من صحابة رسول االله      
  . ومنعها

تعد صكوك الإجارة صورةً من صور معاملةٍ نص جماهير أهل العلـم علـى تحريمهـا                 .٢
بيـع  : ببيع الوفاء، والمالكية  : وإبطالها، والتشنيع على مرتكبها، وهي ما يسميها الحنفية       

  .يع الرجاءبيع الأمانة، وتسمى بأسماء أخرى كب: بيع العهدة، والحنابلة: الثنيا، والشافعية
  .صورية العقود، وكوا حيلة على الربا .٣

كذلك استدل القائلون بالتحريم بأن صكوك الإجارة إنما هي صيغة مركبة من جملـة مـن                
ما هي  . العقود والوعود الصورية المفرغة من محتواها، والمقصود ا أداء وظيفة تمويلية محددة           

 .إلا سندات القرض الربوية المحرمة



  

  

  الملاحق

  :تضمنوت
W١١٠F٤L١٢E،Wאאאאאא:اŭلحق الأول

אא.  
אFW١٨L٢E אאאא:اŭلحق الثاني

אK  
FW٩٥E،Wאאאאאא:اŭلحق الثالث
אא.  

א،אאFW١Eאא:اŭلحق الرابع
א. 

אFW٢E،אא:اŭلحق الخامس
– JK 

FW٥Eאאאאאא:اŭلحق السادس
  KאאאאW، ٤/٠٨/٨٨د

W١٣٧אאאאאא:اŭلحق السابع
)٣/١٥( ،WאK 

אאאא،א،: حق الثامناŭل
٢٠//٢٠٠٤.  

Kאאאא:اŭلحق التاسع 
  Kאאאאא:اŭلحق العاشر

אאאא:اŭلحق الحادي عشر
א،אK



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٦٥

  
  
  
  
  
  
  
  

  :اŭلحق الأول
אאאאא

אW١١٠F٤L١٢E، 
אא 



                                                                                        
א 

  

  

٢٦٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٦٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٦٨

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٦٩

  
  
  

  
  

  :اŭلحق الثاني
אאא

אFW١٨L٢E 
Wאא  



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٠

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧١

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٣

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٧٤

  
  
  
  

  :لثاŭلحق الثا
אאאאאא

FW٩٥E 
Wאא  



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٧٨

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٧٩

  
  
  
  

  :رابعاŭلحق ال
אאFW١E

א 
אאא 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٠

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨١

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٣

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٤

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٧

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٨٨

  
  
  
  
  
  
  

  :امسŭلحق الخا
אאFW٢E

א 
– J 

  



                                                                                        
א 

  

  

٢٨٩

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٠

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩١

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٣

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٢٩٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سادساŭلحق ال
אאאאא

אFW٥E٤/٠٨/٨٨د  
Wאאאא 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٨

 



                                                                                        
א 

  

  

٢٩٩

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٣٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  :سابع الاŭلحق
אאאאא

אW١٣٧)٣/١٥(  
Wא  

  



                                                                                        
א 

  

  

٣٠١

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٣

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٣٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثامناŭلحق ال
אאאא

א 
٢٠//٢٠٠٤  



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٨

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٠٩

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٠

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٣١١

 
 
 
 
 
  :تاسعاŭلحق ال

אאאא  



                                                                                        
א 

  

  

٣١٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٣

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٤

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٨

 



                                                                                        
א 

  

  

٣١٩

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٠

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢١

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٣٢٢

 
 
 
 
  :عاشراŭلحق ال

אאאא 
א  



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٣

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٤

 



                                                                                        
א 

  
  

  

٣٢٥

 
 
 
 
 
 
  :ادي عشراŭلحق الح

אא
אאא 

א  



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٨

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٢٩

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٠

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣١

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٣

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٤

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٥

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٦

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٧

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٨

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٣٩

 

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٤٠

 

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٤١

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٤٢

 



                                                                                        
א 

  

  

٣٤٣

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  :وفيه

  .فهرس الآيات: ًأولا
  .فهرس الأحاديث والآثار: ًثانيا
  .فهرس الأعلام المترجم لهم: ًثالثا
  .فهرس المراجع والمصادر: ًرابعا

.فهرس الموضوعات: ًخامسا



                                                                                        
אא 

  

  

٣٤٥

  فهرس الآيات القرآنية: ًأولا

هارقم  الآية
رقم 

الصفحة

א 
® ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $# 〈 ٤ ١٨٥ 

® ¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/ Ìh9 $# 4 〈 ١٦٧ ٢٧٥
א 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ 

tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈 
٣ ١٠٢ 

® øŒ Î) uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈ sVŠ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ 

… çµ tΡθßϑçGõ3 s? 〈 
٥  ١٨٧ 

א 
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ 

t, n=yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 

“Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ 〈
٣ ١ 

® (#θè?# u™uρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9 $# öΝ æηs9≡ uθøΒ r& ( Ÿωuρ (#θä9 £‰t7 oK s? y]Š Î7 sƒ ø:$# É= Íh‹ ©Ü9 $$Î/ ( Ÿωuρ 

(# þθè=ä. ù's? öΝ çλm;≡ uθøΒr& #’ n<Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθøΒr& 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $\/θãm # Z Î6 x. ∩⊄∪ 〈 
٦٨ ٢

® βÎ* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ø tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒ Í £∆ ∩⊆∪ 〈١٢٨ ٤



                                                                                        
אא 

  

  

٣٤٦

 

® (#θè=tGö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θäón=t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λ ä⎢ ó¡nΣ# u™ öΝåκ ÷] ÏiΒ 

# Y‰ô© â‘ (# þθãèsù÷Š $$sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr& ( 〈  
٦٨  ٦

® £⎯ èδθè?$ t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ì sù 〈 ٣٢  ٢٤
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 〈 
٦٩ ٢٩

א 
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 〈 ١٢٣  ١

® (#θçΡuρ$yès? uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# 

Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 〈  
٧٥ ٢

® tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ 

ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 〈 
٣  ٣ 

א 
®(#θè=à2⎯ ÏΒÿ⎯ Íν Ì yϑrO!# sŒÎ)t yϑøO r&(#θè?# u™uρ… çµ ¤) ymuΘöθ tƒ⎯ Íν ÏŠ$|Áym(〈١٤٥١٧٣

א 
® $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰èδuρ Zπ yϑômu‘ uρ 

3“u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩∇®∪ 〈  
٤  ٨٩ 

א 
® # y‰y` uθsù $pκ Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ì ãƒ βr& Ùs)Ζ tƒ … çµ tΒ$s% r'sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄ Ï© ٢٢ ٧٧



                                                                                        
אא 

  

  

٣٤٧

 

|Nõ‹y‚−G s9 Ïµ ø‹ n=tã # \ ô_r& ∩∠∠∪ 〈 

® (#θä9$s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡö s) ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù'tƒ ylθã_ù'tΒuρ tβρ ß‰Å¡ø ãΒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# ö≅ yγ sù ã≅ yèøg wΥ y7 s9 % ¹` ö yz #’ n? tã βr& Ÿ≅ yèøg rB $oΨuΖ÷t/ öΝßγoΨ÷t/uρ #t‰y™ 

∩®⊆∪ 〈  

٢٢ ٩٤

א 
® $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4 〈  ٤  ٧٨ 

א 
® ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'̄≈ tƒ çν ö Éfø↔ tGó™ $# ( χÎ) u ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# 

‘“Èθs) ø9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊄∉∪ 〈 
٢١ ٢٦

® tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰÷n Î) ¢© tL uΖ ö/ $# È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ #’ n? tã βr& 

’ ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm ( ÷βÎ* sù |M ôϑyϑø?r& # \ ô±tã ô⎯ Ïϑsù x8 Ï‰Ζ Ïã ( !$tΒuρ 

ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& ¨, ä© r& šø‹ n=tã 4 þ’ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u™!$x© ª!$# š∅ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# 

∩⊄∠∪ 〈 

٣٦  ٢٧ 

® tΑ$s% šÏ9≡ sŒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ ( $yϑ−ƒ r& È⎦ ÷, s#y_F{ $# àM ø‹ ŸÒs% Ÿξsù 

šχ≡ uρô‰ãã ¥’ n? tã ( ª!$# uρ 4’ n? tã $tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹ Å2uρ ∩⊄∇∪ 〈 
٢١  ٢٨ 

אא 
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ 〈 ٣ ٧٠ 

® ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# ٣  ٧١ 



                                                                                        
אא 

  

  

٣٤٨

 

… ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$ sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ 〈 

א 
® zΝ yδ$ |¡sù tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅÒymô‰ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ 〈 ٥٠  ١٤١

א 
® ß⎯ øt wΥ $oΨ ôϑ|¡s% Ν æηuΖ ÷ t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ ÷è sùu‘ uρ 

öΝ åκ |Õ÷èt/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒ Ì ÷‚ß™ 3 

àM uΗ ÷q u‘ uρ y7 În/ u‘ × ö yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s† ∩⊂⊄∪ 〈 

٢٢  ٣٢

אא 
® ôM ©3 |Ásù $yγ yγ ô_uρ 〈 ٢٩  ٢٩

א 
® ÷βÎ* sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ( 〈 ٢١  ٦

 
 



                                                                                        
אא 

  

  

٣٤٩

  الأحاديث والآثارفهرس : اًثاني

אא אא 


א

إا قد وهبت نفسها الله :  امرأة فقالتأتت النبي "
  )...."مالي في النساء من حاجة: (، فقالولرسوله 

١٠٣ سهل بن سعد

 ٢٣  ابن عباس  ..." وأعطى الحجام أجره،احتجم النبي "
"ما فعلت، فقال أبو :  بيع الربا؟ فقال مروانأحللت

 عن أحللت بيع الصكاك، وقد ى رسول االله : هريرة
  "بيع الطعام حتى يستوفى

 ٣٠  أبو هريرة

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، "
وتركتم الجهاد؛ سلط عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى 

  "دينكم
١٧١  ن عمرعبداالله اب

 وأبو بكر رجلاً من بني الدليل استأجر رسول االله "
 ٢٣ عائشة  "...هادياً خِريتاً

ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل "
 "...مال امرئ إلا بطيب نفس منه 

  

أبو حرة الرقاشي 
 عن عمه

٧٠ 

 بن مالكأنس   .."إن االله لا يخدع، هذا مما حرم االله ورسوله"
  ١٧٧

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا "
 ٧٠  ابن عباس  "عليه

  أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي  "
  ..."فضربه، فدعا له؛ فسار بسير ليس يسير مثله

١٥٦  جابر بن عبداالله
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٣٥٠

 

بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول "
١٧٤  عائشة  "لا أن يتوب قد بطل إاالله 

، واشترط سكناها كذا --باع داره من عثمان "
 ١٥٧  صهيب الرومي  "وكذا

١٥٧ تميم الداري  "باع داره واشترط سكناها حياته"
 "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة"

  
  ابن عباس

  ١٧١

"صفقتان في صفقة ربا" ١٤٢عبداالله بن مسعود 
 ٢٩ سلمة ابن الأكوع  ...."حلهفأَصك سهماً في ر"

 ٢٣ أبو هريرة  "...ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله تعالى"
:  فقالت-رضي االله عنها-كنت مملوكاً لأم سلمة "

 ما أعتقك، واشترط عليك أن تخدم رسول االله
عِشت"......  

١٥٦ سفينة

أبو هريرة وأبو   "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيباً"
١٦٨  سعيد الخدري

ولا بيع ...ولا ربح ما لم يضمن....لا يحل سلف وبيع،"
  ٨١ عبداالله بن عمرو  "ما ليس عندك

٩٥ 
ما !! ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب؟"

١٣٠ عائشة  ...."كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل

 ٢٤  أبو هريرة  ".....ما بعث االله نبياً إلا رعى الغنم"
 ٩٦ عبداالله ابن عمر  "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"

١٣٨ أبو هريرة  "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"
١٣٩عبد االله بن مسعود  "  عن صفقتين في صفقة واحدةى رسول االله  "
 ٧٣  أبو هريرةى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عن بيع الحصاة "
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٣٥١

 

  "بيع الغرروعن 
١٣٨ أبو هريرة  " عن بيعتين في بيعةى رسول االله "

 ٧٣ أبو سعيد الخدري  "ى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره"
 ١٣١ عبداالله بن عمرو  "ى عن بيع وشرط"

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل "
  "حراماً

عمرو بن عوف 
 ١٢٣  المزني

 ٨٢ حكيم بن حزام  "...يا ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه"
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  فهرس الأعلام المترجم لهم: ًثالثا
  

אא 


א
 ٣٠ "أبو منصور"الأزهري 

 ١٧٣ أبو إسحاق السبيعي
 ٦٧ إسماعيل البغدادي

 ١٤٠ الأوزاعي
 ٣٣ البابرتي
 ١١١ بن عقيل
 ٣٨ البهوتي
 ٩١ الثوري

 ١٢٥ ابن حبيب
 ١٣٢ ابن حجر

 ٧٠ أبو حرة الرقاشي
 ٩٨  البصريالحسن

 ٣٥ الحطاب
 ١٤٠  أبي سليمان بنحماد

 ٣٥ الخرشي
 ١٤٦ الخطابي
 ٨٨ الدردير
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 ١٢٣ الدسوقي
 ١٤١ "الحفيد"ابن رشد 
 ١١٧ زفر

 ٣٧ زكريا الأنصاري
 ٩٨ الزهري
 ٣٣ الزيلعي

 ٣٤ السرخسي
 ٩٠ سعيد بن المسيب

 ١٥٦ سفينة
 ٩٠ أبو سلمة بن عبدالرحمن

 ١٣٨ السندي
 ٩١ ابن سيرين
 ٣٧ الشربيني

 ١٢٢ شريح القاضي
 ١٣٢ شريك
 ٩٠ الشعبي

 ١٤١ الشوكاني
 ٩٨ طاووس

 ٢٤ عبدالرحمن الأصم
 ١٢٥ ابن عبدالسلام
 ١٧٢ ابن عبدالهادي
 ١٤٥ ابن العربي
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 ٣٥ ابن عرفة
 ٩٨ عطاء
 ٩٠ عكرمة
 ٢٤ ابن علية

 ٧٠ عم أبي حرة الرقاشي
 ٨٣ عمرو بن شعيب

 ٢٩ ابن فارس
 ٦٧ ابن القاسم
 ٢٥ ابن قدامة
 ١٣٢ ابن القطان
 ٢٥ الكاساني

 ١٣٢ ابن أبي ليلى
 ١٢٦ الماوردي
 ٩٠ مجاهد

 ١١٨ محمد بن الحسن الشيباني
 ١٢٦ المرداوي
 ٣٤ المرغيناني

 ٣٠ مروان بن الحكم
 ٢٥ ابن المنذر
 ٢٩ ابن منظور

 ٣٥ المواق
 ٩٠ النخعي
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 ١٤٠ النسائي
 ٣٥ النفراوي
 ٨٩ أبو يعلي

 ٨٤ أبو يوسف
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  فهرس المراجع والمصادر: ًرابعا
 
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة آثار عقد الإجارة .١

/ د:  إشراف المشعل،نفهد بن عبد الرحم: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد
 .هـ١٤١١عبداالله بن علي الركبان، 

في . الوعي الإسلامي: رفيق بن يونس المصري، مقال في مجلة/ ، دالإجارة التمويلية .٢
 .هـ١٤١٧: ، الصادر في محرم من العام)٣٦٥: (عددها

، بحث مقدم لنيل درجة الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي .٣
سليمان بن صالح الخميس، : الفقه بكلية الشريعة بالرياض، إعدادالماجستير من قسم 

 .هـ١٤٢٠:  السنيدي، عامفهد بن عبد الكريم/ إشراف د
. بحث مقدم للملتقى الفقهي الرابع. نزيه كمال حماد/ د: إعداد. إجارة العين لمن باعها .٤

في الفترة والمنعقد في الرياض . والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣

شوقي أحمد دنيا، مجلة مجمع / ، د)دراسة اقتصادية وفقهية(الإجارة المنتهية بالتمليك  .٥
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأول، عام: الثاني عشر، الجزء: الفقه الإسلامي، العدد

منذر قحف، مجلة مجمع الفقه / ، دالإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة .٦
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأول، عام: الثاني عشر، الجزء: لإسلامي، العددا

/ د.  دراسة فقهية مقارنة، أ)الإجارة المنتهية بالتمليك(الإجارة وتطبيقاا المعاصرة  .٧
: الثاني عشر، الجزء: علي محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأول، عام
: الأولى، عام: عبدالستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة، الطبعة/ ، إعداد درةلإجاا .٨

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
 مفؤاد عبد المنع. د: ، أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، تحقيقالإجماع .٩

 .هـ١٤٠٢: الثالثة، عام: ، الطبعة-الإسكندرية–أحمد، دار الدعوة 
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٣٥٧

 

علي محي الدين القره / ، د)راسة فقهية مقارنةد (أحكام التصرف في الديون .١٠
هـ ١٤١٩: الأول، عام: الحادي عشر، الجزء: داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 .م١٩٩٨ -
محمد عبدالغفار الشريف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، / ، دأحكام السوق المالية .١١

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: الثاني، عام: السادس، الجزء: العدد
:  تحقيق-لبنان- محمد بن عبداالله ابن العربي، دار الفكر ر، أبو بكام القرآنأحك .١٢

 .محمد بن عبدالقادر عطا
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية .١٣

: في الفقه من شعبة الفقه بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إعداد
 .هـ١٤٠٣: محمود علي أحمد، عام/ د. أ: الح بن سعد السحيمي، إشرافص

 .-الرياض- للبعلي، مكتبة الرياض الحديثة الاختيارات الفقهية .١٤
سامي حسن حمود، المعهد / ، دالأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة .١٥

: لثانية، عاما: الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

حسين حامد حسان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، / ، دالأدوات المالية الإسلامية .١٦
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٩: الثاني، عام: السادس، الجزء: العدد

سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، / ، دالأدوات المالية الإسلامية .١٧
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٩: الثاني، عام: السادس، الجزء: العدد

، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .١٨
 .هـ١٣٩٩: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-الإسلامي 

أحمد / ، إعداد دأساليب تمويل البنوك الإسلامية للاحتياجات النقدية الطارئة .١٩
علماء الشريعة الذي ينظمه المعهد علي عبداالله، ورقة عمل مقدمة لبرنامج محاضرات 

 -هـ ١٤٢٤الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، شعبان 
 .م٢٠٠٣أكتوبر 



                                                                                        
אאא 

  

  

٣٥٨

 

علي محمد : ، للإمام يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر، تحقيقالاستيعاب .٢٠
 .هـ١٤١٢: الأولى، عام:  الطبعة-بيروت-البجاوي، دار الجيل 

، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، شرح روض الطالبأسنى المطالب  .٢١
 .-القاهرة-دار الكتاب الإسلامي 

–عبدالعزيز خياط، دار السلام / ، دالأسهم والسندات من منظور إسلامي .٢٢
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: الأولى، عام: ، الطبعة-الأزهر

 الخليل، دار أحمد بن محمد/ ، دالأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي .٢٣
 .هـ١٤٢٤: الأولى، محرم عام:  الطبعة-الدمام–ابن الجوزي 

أحمد محي / ، دأسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي .٢٤
: الدين أحمد، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة

 .هـ١٤١٥: الأولى، عام
علي محي الدين القره داغي، مجلة / ، دميزان الفقه الإسلاميالأسواق المالية في  .٢٥

 .م١٩٩٢  -هـ ١٤١٢: الأول، العام: السابع، الجزء: مجمع الفقه الإسلامي، العدد
: محمد علي القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد/ ، دالأسواق المالية .٢٦

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٩: الثاني، عام: السادس، الجزء
، لزيد العابدين بن إبراهيم بن ه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأشبا .٢٧

 .هـ١٤٠٣، عام -دمشق-نجيم الحنفي، ومعه حاشية ابن عابدين عليه، دار الفكر، 
، - بيروت-، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية الأشباه والنظائر .٢٨

  .هـ١٤٠٣: الأولى، عام: الطبعة
عبداالله بن / إعداد د. ة في عقد البيع وأهم تطبيقاا المعاصرةاشتراط الإجار .٢٩

والذي تنظمه شركة الراجحي . موسى العمار، بحث مقدم للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة . المصرفية للاستثمار

علي : فعي، تحقيق، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشاالإصابة في تمييز الصحابة .٣٠
  .هـ١٤١٢: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-محمد البجاوي، دار الجيل 
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٣٥٩

 

، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين .٣١
 .م١٩٧٣: ، عام-بيروت–طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل : تحقيق

  .م١٩٩٢: العاشرة، عام:  الطبعة، نصير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،الأعلام .٣٢
، أبو عبداالله محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان .٣٣

: ، الطبعة-بيروت–محمد حامد الفقي، دار المعرفة : ، تحقيق"ابن قيم الجوزية"الشهير بـ
 .هـ١٣٩٥: الثانية، عام

: لطبعة الثانية، عام، ا-بيروت-، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة الأم .٣٤
 .هـ١٣٩٣

، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٣٥
 .الأولى: ، الطبعة-بيروت-محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق

: ، الطبعة-جدة-، قاسم بن عبداالله بن أمير علي القونوي، دار الوفاء أنيس الفقهاء .٣٦
  .هـ١٤٠٦: عامالأولى، 

: عبدالستار أبو غدة، مقال في مجلة/ ، دأهداف وضوابط الاستثمار في الصكوك .٣٧
 -هـ ١٤٢١: ، الصادر في محرم من العام)٢٢٦: (الاقتصاد الإسلامي، في عددها

 .م٢٠٠٠
، الشيخ عبداالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، مجلة مجمع الإيجار الذي ينتهي بالتمليك .٣٨

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩: الرابع، عام: الخامس، الجزء: عددالفقه الإسلامي، ال
، الشيخ محمد مختار السلامي، مجلة مجمع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير .٣٩

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأول، عام: الثاني عشر، الجزء: الفقه الإسلامي العدد
الإسلامي، حسن علي الشاذلي، مجلة مجمع الفقه / ، دالإيجار المنتهي بالتمليك .٤٠

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩: الرابع، عام: الخامس، الجزء: العدد
-بيروت-، لزين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة البحر الرائق شرح كتر الدقائق .٤١

  .الثانية: ، الطبعة
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٣٦٠

 

محمد / محمد سليمان الأشقر ود/ ، دبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة .٤٢
–ماجد محمد أبو رخية، دار النفائس / د. شقر، أعمر بن سليمان الأ/ عثمان شبير، د

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨: الأولى، عام: ، الطبعة-الأردن
علي محي الدين القره داغي، دار البشائر / ، دبحوث في الاقتصاد الإسلامي .٤٣

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: ، عام-بيروت-الإسلامية 
ره داغي، دار علي محي الدين الق/ ، دبحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة .٤٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: الأولى، عام: ، الطبعة-تبيرو-البشائر الإسلامية 
–، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٤٥

 .م١٩٨٢: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت
ث عبدالستار أبو غدة، بح. ، دالبدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة .٤٦

مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، والمنعقدة في الكويت 
 .هـ١٤١٣/ ذي العقدة/ ٨-٦: في الفترة

علي محي الدين القره . ، دالبدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة .٤٧
تي، والمنعقدة داغي، بحث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوي

  .هـ١٤١٣/ ذي العقدة/ ٨-٦: في الكويت في الفترة
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، دار بداية اتهد واية المقتصد .٤٨

 .-بيروت–الفكر 
محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب : ، أحمد الصاوي، ضبطه وصححهبلغة السالك .٤٩

  .هـ١٤١٥: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-العلمية 
عبدالرزاق عفيفي، دار : ، العلامة الشيخبورصة الأوراق المالية والضرائب .٥٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: الأولى، عام: ، الطبعة-الرياض-الصميعي 
:  الطبعة-الرياض-، لسليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا بيع التقسيط وأحكامه .٥١

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤: الأولى عام
نزيه حماد، مجلة مجمع الفقه / د. ، أاته المعاصرةبيع الدين أحكامه وتطبيق .٥٢

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: الأول، عام: الحادي عشر، الجزء: الإسلامي، العدد
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٣٦١

 

خالد محمد تربان، دار البيان العربي : ، إعدادبيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة .٥٣
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢: الأولى، عام: ، الطبعة-الأزهر–
، القاضي محمد تقي العثماني، مجلة الية وبدائلها الشرعيةبيع الدين والأوراق الم .٥٤

 -هـ ١٤١٩: الأول، عام: الحادي عشر، الجزء: مجمع الفقه الإسلامي، العدد
 .م١٩٩٨

، بيع الدين وسندات القرض وبدائلهما الشرعية في مجال القطاع العام والخاص .٥٥
: الحادي عشر، الجزء: دمحمد علي القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العد/ د

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: الأول، عام
، بيع الدين وسندات القرض وبدائلهما الشرعية في مجال القطاع العام والخاص .٥٦

الأول، : الحادي عشر، الجزء: سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد/ د
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: عام

: ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العددعبداللطيف محمود آل محمود. ، دبيع الدين .٥٧
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: الأول، عام: الحادي عشر، الجزء

-، حمد بن عبدالعزيز الخضيري، دار الراية بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق .٥٨
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: الأولى، عام:  الطبعة-الرياض

 - بغداد-غا، مكتبة المثنى ، لزين الدين قاسم بن قطلوبتاج التراجم في طبقات الحنفية .٥٩
  .م١٩٦٢

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيقتاج العروس .٦٠
، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو في شرح مختصر خليل التاج والإكليل .٦١

  .هـ١٣٩٨: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت–عبداالله، دار الفكر 
، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ليك في الفقه الإسلاميالتأجير المنتهي بالتم .٦٢

سلمان بن صالح بن : مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، إعداد
 .هـ١٤١٨: عبدالعليم بن محمد محمدين، عام. محمد الدخيل، إشراف د

عبداالله، مجلة عبداالله محمد / ، دالتأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه .٦٣
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩: الرابع، عام: الخامس، الجزء: مجمع الفقه الإسلامي، العدد
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٣٦٢

 

: عبداالله إبراهيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد. ، دالتأجير المنتهي بالتمليك .٦٤
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩: الرابع، عام: الخامس، الجزء

–، دار الكتب العلمية ، أحمد بن علي أبوبكر الخطيب البغداديتاريخ بغداد .٦٥
 .-بيروت

، فخر الدين الزيلعي الحنفي، دار الكتب شرح كتر الدقائق تبيين الحقائق .٦٦
 .هـ١٤١٣: ، عام- القاهرة–الإسلامية 

تجربة الأوراق المالية الإسلامية وأوضاعها في الأسواق المالية للبلدان الإسلامية  .٦٧
مقال في مجلة . حمن يسري أحمدعبدالر/ د. ، أوتقدير الحاجة لسوق إسلامية ثانوية

الثالث، الصادر في ذي القعدة من : الأول، من الد: دراسات اقتصادية إسلامية، العدد
 .هـ١٤٠٥: العام

: ، الطبعة-بيروت–، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية تحفة الفقهاء .٦٨
 .هـ١٤٠٥: الأولى، عام

 الإمام شمس الدين السخاوي، دار ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .٦٩
 .هـ١٤١٤: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-الكتب العلمية 

–، أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية تذكرة الحفاظ .٧٠
 .الأولى: ، الطبعة-بيروت

أبو الزهراء حازم القاضي، : ، على بن سليمان المرداوي، تحقيقتصحيح الفروع .٧١
 .هـ١٤١٨: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-لعلمية دار الكتب ا

عبداالله بن عبدالواحد بن عبدالكريم / ، دالتصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي .٧٢
نشر الرسائل الجامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : الخميس، سلسة

 .هـ١٤١٣: الأولى، عام: الطبعة
علي السالوس، مجلة مجمع الفقه / ، دلاميةالتطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإس .٧٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: الثاني، عام: الثامن، الجزء: الإسلامي، العدد
علي محي الدين القره داغي، / ، دالتطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية .٧٤

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: الثاني، عام: الثامن، الجزء: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد
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٣٦٣

 

إبراهيم الأنباري، دار : ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيقتالتعريفا .٧٥
 .هـ١٤٠٥: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت–الكتاب العربي 

ورقة مقدمة . حسين حامد حسان/ د.أ. تعقيب على بحث إجارة العين لمن باعها .٧٦
لمنعقد وا. والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣في الرياض في الفترة 

ورقة . الصديق محمد الأمين الضرير/ د. تعقيب على بحث إجارة العين لمن باعها .٧٧
. والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. مقدمة للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة 

ورقة مقدمة . عبد الستار أبو غدة/ د. رة العين لمن باعهاتعقيب على بحث إجا .٧٨
والمنعقد . والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣في الرياض في الفترة 

ورقة . محمد تقي العثماني/ فضيلة الشيخ. تعقيب على بحث إجارة العين لمن باعها .٧٩
. والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. قى الفقهي الرابعمقدمة للملت

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة 
. حسين حامد حسان/ د.أ. تعقيب على بحث اشتراط الإجارة في عقد البيع .٨٠

والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية . ورقة مقدمة للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة . للاستثمار

الصديق محمد الأمين / د .تعقيب على بحث اشتراط الإجارة في عقد البيع .٨١
والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية . ورقة مقدمة للملتقى الفقهي الرابع. الضرير

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة . للاستثمار
ورقة . عبدالستار أبو غدة/ د. لى بحث اشتراط الإجارة في عقد البيعتعقيب ع .٨٢

. والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. مقدمة للملتقى الفقهي الرابع
 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة 
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٣٦٤

 

ورقة . عجيل بن جاسم النشمي/ د. تعقيب على بحوث الملتقى الفقهي الرابع .٨٣
. والذي قد نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. مة للملتقى الفقهي الرابعمقد

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-٢٣والمنعقد في الرياض في الفترة 
بحث في حولية البركة، في . عبدالستار أبو غدة/ د. التفاهم الجانبي في مجال العقود .٨٤

 .م٢٠٠٠ ديسمبر -هـ ١٤٢١عددها الثاني، الصادر في رمضان 
–، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار الفكر  القرآن العظيمتفسير .٨٥

 هـ١٤٠١، عام -بيروت
، علاء الدين بن التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة .٨٦

:  الطبعة-الأردن-النفائس، : مصطفى ديب البغا، دار/ د. عبدالرزاق الجتكو، إشراف أ
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٣: الأولى، عام

محمد عوامة، : ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيقتقريب التهذيب .٨٧
  .هـ١٤٠٦: الأولى، عام: ، الطبعة-سوريا–دار الرشيد 

السيد عبداالله : ، أبو فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقتلخيص الحبير .٨٨
 .هـ١٣٨٤: هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، عام

: ، للقاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي، تحقيقالتلقين .٨٩
: الأولى، عام: ، الطبعة-مكة المكرمة–محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية 

 .هـ١٤١٥
مصطفى بن أحمد : ، أبو عمر يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر الفهري، تحقيقالتمهيد .٩٠

 -المغرب–وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، 
 .هـ١٣٨٧عام 

، دراسة حالة تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية .٩١
منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك / ميزانية الكويت، د

 . هـ١٤٢١: الثانية، عام: الإسلامي للتنمية، الطبعة
: ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، تحقيقبيهالتن .٩٢

 .هـ١٤٠٣: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت–عماد الدين أحمد حيدر، دار عالم الكتب 
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٣٦٥

 

عبدالستار أبو / ، دالتنمية بالسندات المشروعة لاستثمار متوسط وطويل الأجل .٩٣
لخامسة لبيت التمويل الكويتي، والمنعقدة غدة، بحث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية ا

 .هـ١٤١٩/ رجب/ ١٥-١٣: في الكويت في الفترة
بحث . سامي حسن حمود/ د. التنمية عن طريق الأدوات التمويلية الإسلامية .٩٤

مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، والمنعقدة في 
 .هـ١٤١٩ رجب ١٥-١٣: الكويت في الفترة

/ ، دالتنمية في المصارف الإسلامية عن طريق الاستثمار متوسط وطويل الأجل .٩٥
عبدالغفار الشريف، بحث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل 

 .هـ١٤١٩ رجب ١٥-١٣: الكويتي، والمنعقدة في الكويت في الفترة
، -بيروت–ار الفكر ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دذيب التهذيب .٩٦

  .هـ١٤٠٤: الأولى، عام: الطبعة
بشار / د: ، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيقذيب الكمال .٩٧

  .هـ١٤٠٠: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
 ، الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف المناوي، دارالتيسير بشرح الجامع الصغير .٩٨

  .مكتبة الإمام الشافعي
السيد : ، للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيقالثقات .٩٩

 .هـ١٣٩٥: الأولى، عام: شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة
أحمد محمد شاكر : ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيقجامع الترمذي .١٠٠

 .-بيروت–وآخرون، دار إحياء التراث 
 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب ، أبو عبدااللهامع لأحكام القرآنالج .١٠١
 .-القاهرة–
، محي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد الجواهر المضية في طبقات الحنفية .١٠٢

 الحلبي وشركاه، عام بيعبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البا: القرشي الحنفي، تحقيق
 .م١٩٧٩
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، مطبوع "ابن التركماني: " الدين بن علي المارديني الشهير بـ، لعلاءالجوهر النقي .١٠٣
 .مع السنن الكبرى للبيهقي

 .، لأبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي، المطبعة الخيريةالجوهرة النيرة .١٠٤
، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .١٠٥

–المشهور بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
 .هـ١٤١٥، عام -بيروت

، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب .١٠٦
 -تركيا-المكتبة الإسلامية، ديار بكر 

محمد عليش، : ، محمد عرفة الدسوقي، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١٠٧
 .-بيروت–دار الفكر 

، عبدالرحمن بن محمد قاسم العاصمي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .١٠٨
 .هـ١٤١٧: السابعة، عام: النجدي الحنبيلي، الطبعة

، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي، حاشية السندي على سنن النسائي .١٠٩
ثانية، ال: ، الطبعة-حلب-عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، : تحقيق
 .هـ١٤٠٦: عام
، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حاشية الشبرملسي على اية المحتاج .١١٠

، عام -بيروت–حمزة بن شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر 
 .هـ١٤٠٤

:  شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيقحاشية قليوبي وعميرة، .١١١
  .هـ١٤١٩: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-ات دار الفكر مكتب البحوث والدراس

 .هـ١٤١٤: ، لأبي الحسن الماوردي، المكتبة التجارية، عامالحاوي الكبير .١١٢
، للإمام زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة .١١٣

:  الأولى، عام:، الطبعة-بيروت–مازن المبارك، دار الفكر المعاصر : أبو يحي، تحقيق
 .هـ١٤١١
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علي أحمد السالوس، مجلة مجمع . ، دحكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي .١١٤
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٩: الثاني، عام: السادس، الجزء: الفقه الإسلامي، العدد

مقال في مجلة البحوث الإسلامية، . محمد بن عبداالله الطريقي/ ، دحكم بيع العينة .١١٥
ة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد بالرياض، في الصادرة عن الرئاسة العام

 .هـ١٤٠٥: ، الصادر في ذي القعدة من العام)١٤: (عددها
، -بيروت–، أبو نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، دار الكتاب العربي حلية الأولياء .١١٦

 .هـ١٤٠٥: الرابعة، عام: الطبعة
  .-بيروت-كر ، عبدالحميد الشرواني، دار الفحواشي الشرواني .١١٧
مقال في . سيد عواد علي/ د. ، أ-دراسة فقهية- الحيل بين الممنوع والمشروع .١١٨

: الثاني الصادر عام: ، في عددها-باكستان-حولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد 
 .هـ١٤١٥

، رسالة الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي .١١٩
جة الدكتوراه في الفقه المقارن مقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي لنيل در

عبداالله بن محمد المطلق، / د. أ: يوسف بن عبداالله الشبيلي، إشراف: للقضاء، إعداد
 .هـ١٤٢٢

علاء الدين زعتري، دار / ، دالخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها .١٢٠
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: الأولى، عام: ة، الطبع-بيروت–الكلم الطيب 

حمدي عبدايد : ، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيقخلاصة البدر المنير .١٢١
 .هـ١٤١٠: الأولى، عام: ، الطبعة-الرياض–وإسماعيل السلفي، مكتبة الرشد 

، الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبداالله الخزرجي خلاصة ذيب ذيب الكمال .١٢٢
، -بيروت-عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية : اليمني، تحقيقالأنصاري 

  .هـ١٤١٦: الخامسة، عام: الطبعة
  .هـ١٣٨٦: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-، للحصكفي، دار الفكر الدر المختار .١٢٣
–الفاروق : نزيه حماد، دار/ ، ددراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي .١٢٤

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١: الأولى، عام:  الطبعة-الطائف
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٣٦٨

 

، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية .١٢٥
 .-بيروت–تحقيق السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة 

، منصور بن يونس بن "شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .١٢٦
 .م١٩٧٦: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-لم الكتب إدريس البهوتي، دار عا

، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب الديباج المذهب .١٢٧
  .-بيروت-العلمية 

محمد صبحي، دار : ، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقالذخيرة .١٢٨
 .م١٩٩٤: ، عام-بيروت–الغرب 

سالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي من كلية ، رالذرائع الربوية .١٢٩
عبداالله بن علي / د: سليمان بن أحمد الملحم، إشراف: الشريعة بالرياض، إعداد

 .هـ١٤٠٩الركبان، 
–محمد حامد الفقي، دار المعرفة : ، محمد بن أبي يعلي، تحقيقذيل طبقات الحنابلة .١٣٠

  -بيروت
عمر / ، معالي الشيخ الدكتور نظر الشريعة الإسلاميةالربا والمعاملات المصرفية في .١٣١

بكر عبداالله أبو زيد، دار العاصمة / بن عبدالعزيز المترك، اعتنى بإخراجه وترجم لمؤلفه د
 .هـ١٤١٨: الثالثة، عام: ، الطبعة-الرياض–
زهير الشاويش، : ، محمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقي، تحقيقالرد الوافر .١٣٢

 .هـ١٣٩٣: الأولى، عام:  الطبعة-بيروت–سلامي المكتب الإ
، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة الروض المربع شرح زاد المستقنع .١٣٣

  .هـ١٣٩٠: ، عام-الرياض-الرياض الحديثة 
، أبو بكر زكريا يحي بن شرف الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين .١٣٤

 .هـ١٤٠٥: ية، عامالثان:  الطبعة-بيروت-المكتب الإسلامي 
، محمد بن سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .١٣٥

 -هـ ١٤١٢: الأولى، عام:  الطبعة-الرياض–ناصرالدين الألباني، مكتبة المعارف 
 .م١٩٩٢
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٣٦٩

 

، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها .١٣٦
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: طبعة عام -الرياض-الألباني، مكتبة المعارف، 

الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه / ، دالسلم وتطبيقاته المعاصرة .١٣٧
 .م١٩٩٦  -هـ ١٤١٧: الأول، العام: التاسع، الجزء: الإسلامي، العدد

: نزيه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد/ ، دالسلم وتطبيقاته المعاصرة .١٣٨
 .م١٩٩٦  -هـ ١٤١٧العام الأول، : التاسع، الجزء

منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث / ، دسندات الإجارة والأعيان المؤجرة .١٣٩
 .هـ١٤١٥والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الأولى عام 

منذر قحف، بحث مطبوع / ، دسندات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل .١٤٠
مويل الكويتي، والمنعقدة في الكويت في ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت الت

 .هـ١٤١٩/ رجب/ ١٥-١٣: الفترة
علي محي الدين القره . د. حكمها، والبديل الإسلامي. السندات القابلة للتحويل .١٤١

 -هـ ١٤٢١الثاني، الصادر في رمضان : بحث في حولية البركة، في عددها. داغي
 .م٢٠٠٠ديسمبر 

: عثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد، القاضي محمد تقي السندات المقارضة .١٤٢
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨: الثالث، العام: الرابع، الجزء

الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، / ، دسندات المقارضة .١٤٣
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالث، العام : الرابع، الجزء: العدد

: لفقه الإسلامي، العددسامي حسن حمود، مجلة مجمع ا/ ، دسندات المقارضة .١٤٤
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨: الثالث، العام: الرابع، الجزء

محمد فؤاد عبدالباقي، دار : ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، تحقيقسنن ابن ماجة .١٤٥
  .-بيروت-الفكر 

محمد محي : ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيقسنن أبي داود .١٤٦
  .ار الفكرالدين عبدالحميد، د
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السيد : ، لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي، تحقيقسنن الدار قطني .١٤٧
  .هـ١٣٨٦: ، عام-بيروت-عبداالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة 

رضا الرحمن / د: ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيقالسنن الكبرى .١٤٨
  .هـ١٤٠٤: عام، -الكويت–الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

عبدالغفار / د: ، أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، تحقيقالسنن الكبرى .١٤٩
:  الطبعة-بيروت-سليمان البغدادي، وسيد الحسروي حسن، دار الكتب العلمية 

  .هـ١٤١١: الأولى، عام
 . عطية فياض. ، دسوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي .١٥٠
: مصطفى الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العددوهبة / ، دالسوق المالية .١٥١

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٩: الثاني، عام: السادس، الجزء
شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم : ، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيقسير أعلام النبلاء .١٥٢

 .هـ١٤١٣: التاسعة، عام: ، الطبعة-بيروت–العرقوسي، دار مؤسسة الرسالة 
محمود إبراهيم زايدن، دار : ى بن حمد الشوكاني، تحقيق، محمد بن علالسيل الجرار .١٥٣

 .هـ١٤٠٥: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت–الكتب العلمية 
، محمود عبدالكريم أحمد الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية .١٥٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١: الأولى، عام:  الطبعة-الأردن-النفائس، : إرشيد، دار
، دار مخلوف عمر  للشيخ محمد محمد طبقات المالكية،شجرة النور الزكية في .١٥٥

  .-بيروت-الكتاب العربي 
 الأرنؤوط، رعبد القاد/ د:  بن أحمد الحنبلي، تحقيقي، عبد الحشذرات الذهب .١٥٦

 .هـ١٤٠٦: الأولى، عام: ، الطبعة-دمشق-ومحمد الأرنؤوط، دار ابن كثير 
–مد عليش، دار الفكر مح: ، أبو البركات أحمد الدردير، تحقيقالشرح الكبير .١٥٧

 -بيروت
  .-بيروت–، دار الفكر للطباعة شرح مختصر خليل .١٥٨
–، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار عالم الكتب شرح منتهى الإرادات .١٥٩

  .م١٩٩٦: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت
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: ، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، تحقيقشرح ميارة على العاصمية .١٦٠
: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-يف حسن عبدالرحمن، دار الكتب العلمية عبداللط
 .هـ١٤٢٠

 .-القاهرة-الاعتماد : علي حسن يونس، دار/ ، دالشركات التجارية .١٦١
مصطفى ديب البغا، / د:  للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيقصحيح البخاري، .١٦٢

 .هـ١٤٠٧: امالثالثة، ع: ، الطبعة-بيروت-دار ابن كثير، اليمامة 
شعيب : ، محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، تحقيقصحيح بن حبان .١٦٣

  .هـ١٤١٤: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
، -الرياض–، محمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف صحيح سنن ابن ماجة .١٦٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: الأولى، عام: الطبعة
محمد فؤاد عبدالباقي، : ، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيقمصحيح مسل .١٦٥

 . -بيروت-دار إحياء التراث العربي 
محمود : ، عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيقصفة الصفوة .١٦٦

: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة / فاخوري، ود
  .هـ١٣٩٩

/ د.  إعداد أ-دراسة فقهية اقتصادية–خصائصها وضوابطها . ك الإجارةصكو .١٦٧
علي محي الدين القره داغي، بحث مقدم مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 

مسقط : م في١١/٣/٢٠٠٤-٦الخامسة عشرة، والمنعقدة في الفترة : الإسلامي في دورته
 .سلطنة عمان

ب مصطفى سانو، بحث مقدم مع الفقه قط/ د. ، إعداد أصكوك الإجارة .١٦٨
الخامسة عشرة، والمنعقدة في الفترة : الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته

 .مسقط بسلطنة عمان: م في١١/٣/٢٠٠٤-٦
السيد محمد أحمد السريتي، بحث مقدم مع الفقه . ، إعداد دصكوك الإجارة .١٦٩

الخامسة عشرة، والمنعقدة في الفترة : سلامي في دورتهالإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإ
 . سلطنة عمان–مسقط -م في ١١/٣/٢٠٠٤-٦
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حسين حامد حسان، بحث غير منشور مقدم لهيئة / د. ، أصكوك الاستثمار .١٧٠
 .المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين

/ د. -في تمويل التنميةمزايا وعقبات كل صيغة ودورها - صيغ التمويل الإسلامي .١٧١
مقال في مجلة البنوك الإسلامية الصادرة عن الاتحاد الدولي للبنوك . سامي حسن حمود

 .هـ١٤٠٩: ، الصادر في ربيع الأول من العام)٦٣: (وذلك في عددها. الإسلامية
ين عزمي، المعهد الإسلامي سفخري ح/ ، تحرير دصيغ تمويل التنمية في الإسلام .١٧٢

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤١٩الثانية، : ب بالبنك الإسلامي للتنمية، الطبعةللبحوث والتدري
، محمد بن ناصر الدين الألباني، )الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  .١٧٣

 . -دمشق–المكتب الإسلامي 
، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، بحث مقدم لنيل الضمان في عقد الإجارة .١٧٤

لية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، درجة الماجستير في الفقه من ك
ياسين / أفنان بنت محمد عبدايد التلمساني، إشراف فضيلة الدكتور الشيخ: إعداد

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨: ناصر الخطيب، عام
، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الضوء اللامع .١٧٥

 .-بيروت–الحياة 
 تحكم عقد صيانة العين المؤجرة، وتبعية ذلك على المؤجر الضوابط التي .١٧٦

محمد سليمان الأشقر، بحث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الثالثة . ، دوالمستأجر
  .هـ١٤١٣ ذي العقدة ٨-٦: لبيت التمويل الكويتي، والمنعقدة في الكويت في الفترة

لك على المؤجر الضوابط التي تحكم عقد صيانة العين المؤجرة، وتبعية ذ .١٧٧
محمد عثمان شبير، بحث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت . ، دوالمستأجر

  .هـ١٤١٣ ذي العقدة ٨-٦: التمويل الكويتي، والمنعقدة في الكويت في الفترة
 للسيوطي، أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار طبقات الحفاظ .١٧٨

 .هـ١٤١٣: الأولى، عام: عة، الطب-بيروت–الكتب العلمية 
محمد حامد الفقي، دار : ، محمد بن أبي يعلي أبو الحسن، تحقيقطبقات الحنابلة .١٧٩

 .-بيروت–المعرفة 
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– أبى الوفاء القرشي، دار مير محمد كتب خان رعبد القادل، طبقات الحنفية .١٨٠
 .-كراتشي

، تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكيل، طبقات الشافعية الكبرى .١٨١
الأولى، : محمد الطناحي، عبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة: تحقيق
 .م١٩٧٦: عام
/ د: ، أبو بكر بن أحمد بن محمد عمر بن قاضي شهبة، تحقيقطبقات الشافعية .١٨٢

 .هـ١٤٠٧: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت– خان، دار عالم الكتب مالحافظ عبدالعلي
–عبدالرحمن محمد بن الحسين الأزدي، دار الكتب العلمية ، أبو طبقات الصوفية .١٨٣

 .هـ١٤١٩: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت
سليمان بن صالح الخزي، : ، أحمد بن محمد الداودي، تحقيقطبقات المفسرين  .١٨٤

 .هـ١٤١٧مكتبة العلوم والحكم السعودية، الطبعة الأولى، عام 
بن عبدالعزيز الشثري، دار الحبيب ، سعد بن ناصر عقد الإجارة المنتهي بالتمليك .١٨٥
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأولى، عام: ، الطبعة-الرياض-
/ د. ، دراسة فقهية مقارنة، أعقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية .١٨٦

عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠:  الثانية، عام:، الطبعة-جدة–الإسلامي للتنمية 

، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، -دراسة مقارنة- عقد الإجارة من الباطن .١٨٧
فهد بن سواد بن مطلق بن : مقدم لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، إعداد

 .هـ١٤٢٢رضا بن متولي وهدان، / د: ضاوي العقيلي المطيري، أشراف
، -بيروت–الدمشقية : نزيه حماد، الدار/ ، دعة الإسلاميةعقد السلم في الشري .١٨٨

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: الأولى، عام: الطبعة
: ، الطبعة-دمشق–نزيه حماد، دار القلم / ، دعقد القرض في الشريعة الإسلامية .١٨٩

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: الأولى، عام
جة الدكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل درالعقود المالية المركبة، دراسة فقهية وتأصيلية .١٩٠

عبداالله بن محمد العمراني، : في الفقه، مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، إعداد
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 ١٤٢٤: خالد بن عبدالرحمن المشعل، عام/ أحمد بن يوسف الدريويش، ود/ د: إشراف
 .هـ١٤٢٥ –
محمد بن علي القري بن عيد، مجلة / ، دالعقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها .١٩١

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: الثاني، عام: العاشر، الجزء: لفقه الإسلامي، العددمجمع ا
نزيه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي / ، دالعقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها .١٩٢

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العاشر الجزء الثاني عام : العدد
ر القلم ، مصطفى أحمد الزرقا، دا"عقد البيع"العقود المسماة في الفقه الإسلامي  .١٩٣
 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠: الأولى، عام: ، الطبعة-دمشق–
إبراهيم / مهدي المخزومي، ود/ د: ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيقالعين .١٩٤

 .السامرائي، مكتبة الهلال
الصديق محمد الأمين الضرير، دار . ، دالغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي .١٩٥

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-الجيل 
، -الرياض-عبداالله بن ناصر السلمي، كنوز إشبيليا .، دالغش وأثره في العقود .١٩٦

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: الأولى، عام: الطبعة
  .-بيروت-، ابن حجر الهيتمي، دار الفكر الفتاوى الفقهية الكبرى .١٩٧
أحمد بن : ، جمع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .١٩٨

لرزاق الدويش، مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل عبدا
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: الرابعة، عام: ، الطبعة-الرياض-سعود الخيرية، 

، -بيروت-، الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند، دار الفكر الفتاوى الهندية .١٩٩
  .هـ١٤١١: عام
 .قدسي ، دار عالم الكتب، أبو عبداالله محمد بن مفلح المالفروع .٢٠٠
خليل المنصور، : ، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ، تحقيقالفروق .٢٠١

 .هـ١٤١٨: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-دار الكتب العلمية 
، لأبي محمد عبداالله بن زيد، دار الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني .٢٠٢

 .هـ١٤١٥: ، عام-بيروت–الفكر 
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- الخبر–محمد حسن الجبر، الدار الوطنية الجديدة / ، دلقانون التجاري السعوديا .٢٠٣
. 
، رسالة دكتوراه مقدمة إلى القبض وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة .٢٠٤

عبداالله بن محمد بن صالح الربعي، : قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، إعداد
 .هـ١٤١٩ أحمد الطيار، عبداالله بن محمد بن/ د. أ: إشراف

عبدالستار أبو غدة و / ، دقرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي .٢٠٥
، -جدة-عزالدين محمد خوجة، الأمانة العامة للهيئة الشرعية موعة دلة البركة / د

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: السادسة، عام: الطبعة
، -دمشق-ه حماد، دار القلم نزي. د. ، أقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد .٢٠٦

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١: الأولى عام: الطبعة
-محمد عوامة، دار القبلة للثقافة، : ، أبو عبداالله الذهبي الدمشقي، تحقيقالكاشف .٢٠٧

  .هـ١٤١٣: الأولى، عام: ، الطبعة-جدة
 للإمام أبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبي، دار الكتب العلمية الكافي، .٢٠٨
 .هـ١٤٠٧، طبعة -بيروت–
: ، منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناع .٢٠٩

 هـ١٤٠٢: ، عام-بيروت–طلال مصيلحي، دار الفكر 
عبداالله محمود : ، علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، تحقيقكشف الأسرار .٢١٠

  .هـ١٤٠٨: ، عام-بيروت-محمد عمر، دار الكتب العلمية 
عدنان درويش، : ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيقالكليات .٢١١

 .هـ١٤١٩: ، عام-بيروت–ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 
محمود عمر الدمياطي، : ، علاء الدين بن حسام الدين الهندي، تحقيقكتر العمال .٢١٢

 .هـ١٤١٩:  الطبعة الأولى، عام-بيروت–دار الكتب العلمية 
 .الأولى: ، الطبعة-بيروت–بن منظور، دار صادر ، محمد لسان العرب .٢١٣
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دار : ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيقلسان الميزان .٢١٤
: الثالثة، عام: ، الطبعة-بيروت-، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -الهند–المعرفة النظامية 

 . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦
علي محي الدين القره / سلامي، د، دراسة مقارنة في الفقه الإمبدأ الرضا في العقود .٢١٥

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-داغي، دار البشائر الإسلامية 
:  عام-بيروت-، إبراهيم بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي المبدع شرح المقنع .٢١٦

 .هـ١٤٠٠
 .هـ١٤٠١: ، عام-بيروت-، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة المبسوط .٢١٧
هـ ١٣٨٨: ، عام-بيروت-، تنسيق المحامي نجيب الهواويني، حكام العدليةمجلة الأ .٢١٨
 .م١٩٦٨ -
: ، عام-القاهرة-، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث مجمع الزوائد .٢١٩

  .هـ١٤٠٧
-، أبو زكريا يحي بن شرف الدين النووي، دار الفكر اموع شرح المهذب .٢٢٠

 .م١٩٩٧: ، عام-بيروت
 أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن ائل شيخ الإسلام ابن تيمية،مجموع فتاوى ورس .٢٢١

: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: تيمية الحراني ، جمع
  .الثانية

يوسف / د: ، محمد بن أحمد عبدالهادي المقدسي الحنبلي، تحقيقالمحرر في الحديث .٢٢٢
 هيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي، دار الكتبعبدالرحمن المرعشلي، ومحمد سليم إبرا

  .هـ١٤٢١: الثالثة، عام: ، الطبعة-بيروت- العلمية
، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المحرر في الفقه .٢٢٣

  .هـ١٤٠٤: الثانية، عام: ، الطبعة-الرياض-المعارف 
لجنة إحياء التراث :  تحقيقلأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري،. المحلى .٢٢٤

 .-بيروت–العلمي، دار الآفاق الجديد 
 .هـ١٤١٥: ، محمد عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، عاممختار الصحاح .٢٢٥
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الأولى، : ، الطبعة-دمشق–، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم المدخل الفقهي العام .٢٢٦
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨: عام
 .-بيروت–ر صادر  للإمام مالك بن أنس، داالمدونة الكبرى .٢٢٧
نزيه بن كمال . ، دمدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي .٢٢٨

: حماد، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: الأولى، عام

أبي مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب  .٢٢٩
 .م١٩٣١: الرابعة، عام:  الطبعة- القاهرة–، لمحمد قدري باشا، المطبعة الأميرية حنيفة

: ، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، تحقيقالمستدرك على الصحيحين .٢٣٠
: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت-مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية 

  .هـ١٤١١
حسين سعيد أسد، دار : د بن علي أبو يعلي التميمي، تحقيق، أحممسند أبي يعلي .٢٣١

  .هـ١٤٠٤: الأولى، عام: ، الطبعة-دمشق–المأمون للتراث 
  .-مصر-، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، مؤسسة قرطبة مسند أحمد بن حنبل .٢٣٢
نظر : ، أبو نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد أصبهاني، تحقيقمسند الإمام أبي حنيفة .٢٣٣
 .هـ١٤١٥: الأولى، عام:  الطبعة-الرياض–مد الفارابي، مكتبة الكوثر مح
محفوظ / د: ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، تحقيقمسند البزار .٢٣٤

: الأولى، عام :، الطبعة-بيروت، المدينة–الرحمن زين االله، مؤسسة علوم القرآن 
 .هـ١٤٠٩

ن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، القاضي أبو الفضل عياض بمشارق الأنوار .٢٣٥
 .المالكي، المكتبة العتيقية ودار التراث

 .-بيروت-، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلميةالمصباح المنير .٢٣٦
كمال : ، أبو بكر عبداالله بن محمد أبى شيبة الكوفي، تحقيقمصنف ابن أبي شيبة .٢٣٧

 .هـ١٤٠٩: الأولى، عام: ، الطبعة-الرياض–يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
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حبيب الرحمن : ، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقمصنف عبدالرزاق .٢٣٨
 .هـ١٤٠٣: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت-الأعظمي، المكتب الإسلامي 

، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى .٢٣٩
  .م١٩٦١: ، عام-دمشق–الإسلامي 

، للإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي شرح سنن أبي داوودمعالم السنن  .٢٤٠
 .هـ١٤١١: الأولى، عام:  الطبعة-بيروت-البستي، دار الكتب العلمية، 

، -البحرين- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعايير الشرعية، .٢٤١
 .م٢٠٠٣ مايو -هـ ١٤٢٤/ ربيع الأول: والتي تم اعتمادها حتى

طارق بن عوض : ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيقالمعجم الأوسط .٢٤٢
: ، عام-القاهرة–االله بن محمد، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

 .هـ١٤١٥
- ، علي محمد الجمعة، مكتبة العبيكان معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامية .٢٤٣

 م٢٠٠٠: ، طبعة عام-الرياض
، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبدالقادر، ومحمد لوسيطالمعجم ا .٢٤٤

 .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة الإسكندرية: النجار، تحقيق
عبدالسلام هارون، دار / د: ، أبو الحسن بن فارس، تحقيقمعجم مقاييس اللغة .٢٤٥

 .هـ١٤١٣: التاسعة، عام: ، الطبعة-بيروت –الجيل 
: للإمام برهان الدين أبو الفتح ناصر المطرزي، تحقيق، المغرب في ترتيب المعرب .٢٤٦

 .م١٩٩٩: الأولى، عام: محمود فاخوري، ومختار عبدالحميد، مكتبة لبنان، الطبعة
  .-بيروت-، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر في شرح المنهاج مغني المحتاج .٢٤٧
: ولى، عامالأ:  الطبعة-بيروت-، عبداالله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر المغني .٢٤٨

 .هـ١٤٠٥
منذر قحف، / ، د)تحليل فقهي واقتصادي (مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي .٢٤٩

: الثانية، عام: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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صقر، السيد أحمد : بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيقلأ، مناقب الشافعي .٢٥٠
 .هـ١٩٧١: الأولى، عام: ، الطبعة-القاهرة–مكتبة دار التراث 

 .، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلاميالمنتقى شرح الموطأ .٢٥١
عبداالله عمر : ، لعبداالله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، تحقيقالمنتقى .٢٥٢

  .هـ١٤٠٨: الأولى، العام: طبعة، ال-بيروت-البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية 
 .هـ١٤٠٩: ، عام-بيروت–، محمد عليش، دار الفكر منح الجليل .٢٥٣
ابن : ، دراسة تأصيلية تطبيقية، عبداالله بن محمد العمراني، دارالمنفعة في القرض .٢٥٤

 .هـ١٤٢٤: الأولى، صفر عام: ، الطبعة-الدمام-الجوزي 
ي بن شرف الدين النووي، ، أبو بكر زكريا يحالمنهاج شرح صحيح الإمام مسلم .٢٥٥

 .هـ١٣٩٢: الثالثة، عام: ، الطبعة-بيروت–دار إحياء التراث العربي 
  .-بيروت–، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار الفكر المهذب .٢٥٦
عبداالله دراز، دار : للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق. الموافقات .٢٥٧

 . -بيروت-المعرفة 
، أبو عبداالله محمد بن محمد المغربي الحطَّاب، لجليل لشرح مختصر خليلمواهب ا .٢٥٨

 .هـ١٣٩٨: الثانية، عام: ، الطبعة-بيروت–دار الفكر 
، جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي، وزارة الثقافة والإرشاد النجوم الزاهرة .٢٥٩

 .-مصر–القومي 
دراسات : قال في مجلةمحمد علي القري بن عيد، م/ ، دنحو سوق مالية إسلامية .٢٦٠

اقتصادية إسلامية، الصادرة عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
: الإسلامي للتنمية، وذلك في العدد الأول من الد الأول، الصادر في رجب من العام

 .هـ١٤١٤
، أبو محمد عبداالله بن يوسف الحنفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .٢٦١

 .هـ١٣٥٧ عام -مصر–محمد يوسف البنوري، دار الحديث : ، تحقيقالزيلعي
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محمد : ، إعداد الأستاذنظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع .٢٦٢
 -المغرب-فضالة : سلامة، تابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالمغرب، مطبعة

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: طبعة عام
 .-بيروت-ن تيمية، دار المعرفة ، لشيخ الإسلام ابنظرية العقد .٢٦٣
، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن اية المحتاج في شرح المنهاج .٢٦٤

: ، عام-بيروت-شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر  للطباعة 
 .هـ١٤٠٤

بابن ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف النهاية في غريب الأثر .٢٦٥
، -بيروت- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية –طاهر أحمد الزاوي : الأثير، تحقيق

 .م١٣٩٩: عام
، عام -بيروت–، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دارالجيل نيل الأوطار .٢٦٦

 .م١٩٧٣
 الحسن علي بن أبي بكر عبدالجليل الرشداني ، للإمام أبي شرح بداية المبتديالهداية .٢٦٧

 .، المكتبة الإسلاميةالمرغيناني
أحمد الأرنؤوط، : ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيقالوافي بالوفيات .٢٦٨

 .هـ١٤٢٠: ، عام-بيروت–وتركي مصطفى، درا إحياء التراث 
إحسان : ، أبو العباس شمس بن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .٢٦٩

  -لبنان–عباس، دار الثقافة 
بشار . صالح مهدي عباس ود:  المعالي محمد بن رافع السلامي، تحقيق، أبوالوفيات .٢٧٠

 .هـ١٤٠٢: الأولى، عام: ، الطبعة-بيروت–عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
، رسالة ماجستير لحافظ محمد أنور، أشرف عليها ولاية المرأة في الفقه الإسلامي .٢٧١

الأولى، : ، الطبعة-اضالري–صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية / د. فضيلة الشيخ أ
   .هـ١٤٢٠: عام
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٣٨١

  فهرس الموضوعات: ًخامسا

אא 


א
  ٣ المقدمة

  ٦  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  ٨ :الدراسات السابقة

  ١١  منهج البحث
  ١٤  خطة البحث
  ١٩ التمهيد

אאWא ٢٠  
אאWא ٢٧  

  ٢٨  تعريف صكوك الإجارة باعتباره مركباً إضافياً: المطلب الأول
  ٢٩ تعريف الصكوك: الفرع الأول
  ٣٢  .تعريف الإجارة: الفرع الثاني

  ٣٢ :تعريف الإجارة لغة
  ٣٢ :تعريف الإجارة اصطلاحاً

  ٣٢ .الحنفية: أولاً
  ٣٤ :المالكية: ثانياً
  ٣٧ :الشافعية: ثالثاً
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  ٣٧ :لةالحناب: رابعاً
  ٣٨ :التعريف المختار

  ٤٠ .تعريف صكوك الإجارة باعتباره علماً ولقباً: المطلب الثاني
  ٤٢ .خصائصها، وأنواعها. الأوراق المالية: الفصل الأول
אאWאאאK ٤٣  
אאWאאאאK ٤٨  

  ٤٩   تعريفها، وأبرز خصائصها.الأسهم: المطلب الأول
  ٥٠  .تعريف الأسهم: الفرع الأول

  ٥٠ :الأسهم في اللغة: أولاً
  ٥٠ :الأسهم في الاصطلاح: ثانياً

  ٥٢  .خصائص الأسهم: الفرع الثاني
  ٥٤  .تعريفها وأبرز خصائصها. السندات: المطلب الثاني
  ٥٥  .تعريف السندات: الفرع الأول

  ٥٥ :ةالسندات في اللغ: أولاً
  ٥٥ :السندات اصطلاحاً: ثانياً

  ٥٦  .خصائص السندات: الفرع الثاني
  ٥٨ .تعريفها، وأنواعها. الصكوك المالية الإسلامية: المطلب الثالث

  ٦١  .الأحكام والضوابط الفقهية لعقد الإجارة: الفصل الثاني
אאWאאאK ٦٢  

  ٦٣ .شروط الصيغة:  الأولالمطلب
  ٦٣أن يعلم كل واحد من المتعاقدين ما صدر من صاحبه من : الشرط الأول



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٣

 

 :إيجاب وقبول وأن يفهم ذلك فهماً واضحاً
  ٦٤ :اتحاد مجلس العقد: الشرط الثاني

  ٦٥ :موافقة القبول للإيجاب: الشرط الثالث
  ٦٦ .شروط العاقدين: المطلب الثاني
  ٦٦ :عقل والتمييزال: الشرط الأول
  ٦٦ :البلوغ: الشرط الثاني

  ٦٩ :الرشد: الشرط الثالث
  ٦٩ :الرضا: الشرط الرابع

  ٧١ :الولاية: الشرط الخامس
  ٧٢ .شروط المنفعة: المطلب الثالث
  ٧٢  :أن تكون المنفعة معلومة: الشرط الأول
  ٧٣ :أن تكون المنفعة متمولة مقصودة: الشرط الثاني

  ٧٥ :أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة: الشرط الثالث
  ٧٥ :ألا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين: الشرط الرابع

  ٧٦ :أن تكون المنفعة مقدورة التسليم حساً وشرعاً: الشرط الخامس
  ٧٧  :ألا تكون المنفعة متعينة على الأجير: الشرط السادس
  ٧٨  .شروط الأجرة: المطلب الرابع

  ٧٨ :أن تكون الأجرة معلومة: لشرط الأولا
  ٧٨ :أن تكون الأجرة متقومة شرعاً: الشرط الثاني

  ٧٩ :أن تكون الأجرة مقدوراً على تسليمها: الشرط الثالث
אאWאאא٨٠א  



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٤

 

א 
  ٨١  .لمستأجرةأحكام تأجير المستأجِر للعين ا: المطلب الأول
  ٨٢ .حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر قبل قبضها: المسألة الأولى
  ٨٦  .حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر قبل قبضها: المسألة الثانية
  ٨٩ حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر بعد قبضها : المسألة الثالثة
  ٩٢ تأجرة للمؤجر بعد قبضهاحكم إجارة العين المس: المسألة الرابعة

  ٩٤ المستأجرة تأجير المستأجر للعين شروط: المسألة الخامسة
  ١٠٠  .حكم إجارة الموصوف في الذمة: المطلب الثاني

  ١٠٦  أحكام تصرفات المؤجِر في العين المؤجرة: المطلب الثالث
  ١٠٧ .حكم بيع العين المؤجرة لغير المستأجر: المسألة الأولى

  ١١٠ .حكم بيع العين المؤجرة للمستأجر:  الثانيةالمسألة
  ١١١  .حكم إجارة العين لغير المستأجر: المسألة الثالثة
  ١١٤  .حكم إجارة العين للمستأجر: المسألة الرابعة

  ١٢٠  .أحكام نفقة وضمان العين المستأجرة: المطلب الخامس
  ١٢١ .أحكام نفقة العين المستأجرة: الفرع الأول

  ١٢٧ .ضمان العين المستأجرة: ثانيرع الالف
אאWאאאאK ١٣٤  

  ١٣٥ .أحكام اجتماع عقدين في عقد: المطلب الأول
  ١٣٦ :الأحاديث الواردة في حكم اجتماع عقدين في عقد

 ما رواه عمرو بن شعيب عن عبداالله بن عمرو بن العاص أن النبي : أولاً
  ..)لا يحل سلف وبيع : (قال

١٣٦  



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٥

 

  ١٣٨  " عن بيعتين في بيعةى رسول االله : " قالما رواه أبو هريرة : ثانياً
  ١٣٩ :بيان معنى الحديثين

أبرز العلل والضوابط التي إن وجدت في العقود اتمعة فإا تؤدي ا إلى 
  .الحظر والتحريم

١٤٨  

  ١٤٨  . غرر فاحش، وجهالةاجتماع العقود على وجه فيه: أولاً
  ١٤٩  .اجتماع العقود على وجه يصيرها ذريعة، أو حيلة، أو تؤول إلى الربا:  ثانياً
  ١٥٠  .اجتماع عقود متضادة:  ثالثاً

  ١٥١  اشتراط الإجارة في عقد البيع: المطلب الثاني
  ١٥٨  .دراسة موجزة لحكم التأجير المنتهي بالتمليك: المطلب الثالث

  ١٥٩ :أجير المنتهي بالتمليكأنواع الت
  ١٥٩ .التأجير المنتهي بالتمليك تلقائياً وبلا ثمن: النوع الأول
  ١٦١ .التأجير المنتهي بالتمليك بثمن: النوع الثاني

  ١٦٢ :التأجير المقترن بوعد التمليك: النوع الثالث
  ١٦٢ .التأجير المقترن بوعدٍ بالبيع وعداً ملزماً: أولاً
  ١٦٣ .جير المقترن بوعد بالبيع وعداً غير ملزمالتأ: ثانياً

  ١٦٤  .بيع العينة وعلاقته بصكوك الإجارة: المطلب الرابع
  ١٦٥ :صور بيع العينة: الفرع الأول
  ١٦٧ .حكم بيع العينة: الفرع الثاني

  ١٧٧ .علاقة بيع العينة بصكوك الإجارة: الفرع الثالث
ــصل الثالــث ــا، خــصائص صــكوك الإجــارة، وأن: الف واعه

  .وأحكامها الفقهية
١٧٨  



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٦

 

אאWאK ١٧٩  
אאWא،אאK ١٨٣  

  ١٨٤  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية الأصول المؤجرة: المطلب الأول
  ١٨٥  .تعريف صكوك ملكية الأصول المؤجرة: الفرع الأول
  ١٨٦ .ور صكوك ملكية الأصول المؤجرة وأحكامهاص: الفرع الثاني
  ١٩٠  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية المنافع: المطلب الثاني
  ١٩١  .تعريف صكوك ملكية المنافع: الفرع الأول
  ١٩٣  .صور صكوك ملكية المنافع وأحكامها: الفرع الثاني

  ١٩٣ .اصور صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، وأحكامه:  القسم الأول
  ١٩٥ .صور ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: القسم الثاني

  ١٩٧  .صورها، وأحكامها. صكوك ملكية الخدمات: المطلب الثالث
  ١٩٨  .الفرع الأول تعريف صكوك ملكية الخدمات

  ١٩٨ .صور صكوك ملكية الخدمات، وأحكامها: الفرع الثاني
  ١٩٨ . معينةصكوك ملكية خدمات جهة: النوع الأول
  ١٩٩ .صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة: النوع الثاني

ـــع ـــصل الراب ـــداول صـــكوك الإجـــارة، : الف إصـــدار، وت
  .واستردادها

٢٠١  

אאWאאK ٢٠٢  
  ٢٠٣  .عقد إصدار صكوك الإجارة:المطلب الأول
  ٢٠٦  .ةالشروط في عقد إصدار صكوك الإجار: المطلب الثاني
אאWאא  ٢٠٧  



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٧

 

אאWאא٢٠٩  א  
אאWאאK ٢١٠  

  ٢١١  .تعريف تداول صكوك الإجارة: المطلب الأول
  ٢١٣  .الأحـكام الشـرعية لتداول صكوك الإجارة: المطلب الثاني

  ٢١٤  توطئة
  ٢١٥ :حكم تداول صكوك ملكية المنافع: أولاً
  ٢١٥  :حكم تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة: ثانيا
  ٢١٦  حكم تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: ثالثا
  ٢٢٠  .حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة: رابعاً

  ٢٢٠  .ة موصوفة في الذمةحكم تداول صكوك ملكية خدمات جه: خامساً
אאWאאאאK ٢٢١  

  ٢٢٢  .استرداد صكوك الإجارة: المطلب الأول
  ٢٢٣ .استرداد صكوك ملكية الأصول المؤجرة: أولاً
  ٢٢٣ .استرداد صكوك ملكية المنافع، وصكوك ملكية الخدمات: ثانياً

  ٢٢٥  .جارةانتهاء صكوك الإ: المطلب الثاني
دراسة تطبيقية لصكوك الإجارة، وتقويم  :الفصل الخامس

  .لأبرز التطبيقات المعاصرة
٢٢٧  

אאWאא
אK ٢٢٨  

  ٢٢٩ :الصورة الأولى
  ٢٣٠ :الصورة الثانية



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٨

 

אאWאא
אK ٢٣١  

  ٢٤٨  . الخاتمة
  ٢٦٤  .الملاحق

: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم :الملحق الأول
  .التأجير المنتهي بالتمليك: ، بشأن)٤/١٢ (١١٠

٢٦٥  

 : قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم:الملحق الثاني
  .الإيجار المنتهي بالتمليك: ، بشأن)٩٥(

٢٦٩  

لصكوك ملكية المنافع، عقد ) ١: ( النموذج التطبيقي رقم:الملحق الثالث
  . شركة العقارات العربية

٢٧٤  

:  قرار ندوة البركة الثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي رقم:الملحق الرابع
  .بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك) ١٨/٢(

٢٧٩  

لصكوك ملكية المنافع، عقد ) ٢: ( النموذج التطبيقي رقم: الخامسالملحق
  .-لبنان–منتجع مينا هاوس كلوب 

٢٨٨  

 قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي :الملحق السادس
  .سندات المقارضة وسندات الاستثمار: ، بشأن٤/٠٨/٨٨د) ٥: (رقم

٢٩٤  

: فقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقمقرار مجمع ال: الملحق السابع
  .صكوك الإجارة: ، بشأن)٣/١٥ (١٣٧

٣٠٠  

نشرة الإصدار العاشر من صكوك الإجارة، مملكة البحرين، : الملحق الثامن
  .٢٠٠٤/يوليو/٢٠

٣٠٤  

  ٣١١  . عقود الإصدار العاشر من صكوك الإجارة:الملحق التاسع
 الشرعية لصكوك التأجير الإسلامية مملكة  فتوى اللجنة:الملحق العاشر

  . البحرين
٣٢٢  



                                                                                        
א 

  

  

٣٨٩

 

نماذج لعقود ونشرات إصدار مختلفة من إصدارات : الملحق الحادي عشر
  .صكوك الإجارة ، مملكة البحرين

٣٢٥  

  ٣٤٤  .الفهارس
  ٣٤٥  .فهرس الآيات القرآنية: أولاً

  ٣٤٩  .فهرس الأحاديث والآثار: ثانياً 
  ٣٥٢ . المترجم لهمفهرس الأعلام: ثالثاً
  ٣٥٦  .فهرس المراجع والمصادر : رابعاً

  ٣٨١ .فهرس الموضوعات: خامساً
 

  
  


